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"قال محمد بن رشد : مثل هذا في كتاب الهبات من المدونة أن ما كان من الصدقة على وجه اليمين 
للمساكين » أو لرجل بعينه » فلا يجبره السلطان على أن يخرجها » وهو المشهور في المذهب ؛ والمعنى 
في أنه لا يقضي بها بين » وذلك أن الحالف بالصدقة إنما يقصد إلى الامتناع مما حلف بالصدقة إلا يفعله 
؛ لا إلى إخراج الصدقة » والأعمال بالنيات ؛ لكنه إذا فعل الذي حلف بالصدقة إلا يفعله » فقد اختار 
إخراج الصدقة على ترك الفعل » فلذلك قال إنه يوعظ ويؤثم » وإنما لا يقضي عليه بالصدقة » وإن كان اثما 
في الامتناع من إخراجها » لأنه لا أجر له في الحكم عليه بها وهو كاره » فيذهب ماله في غير منفعة تصير 
إليه » ولهذا المعنى لا يحكم على من نذر نذرا بالوفاء به » وفي المدنية لمحمد بن دينار فيمن شرط لامرأته 
أن تسري عليها فالسرية صدقة عليها » إن الصدقة بالشرط تلزمه » وأنه إن أعتقها بعد أن اتخذها لم ينفذ 
عتقه » وكانت لها صدقة بالشرط » ولابن نافع في المدنية أيضا فيمن باع سلعة من رجل وقال إن خاصمته 
فهي صدقة عليك » فخاصمه فيها » أن الصدقة تلزمه » فإن كان يريد بقوله أن الصدقة تلزمه » أنه يحكم 
بها عليه » فهو مثل قول ابن دينار » خلاف المشهور في المذهب » وأما ماكان من الصدقات المبتلات 
لله على غير يمين » فيحكم بها إن كانت لمعين باتفاق » وإن كانت للمساكين أو في السبيل على اختلاف 
الرواية في ذلك في المدونة » وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


"نعمته على عبده » وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صاحب جابر بن عبد الله لما 
لبس الثوبين الجديدين بأمره له بذلك ونزع الخفين : ما له ضرب الله عتقه أليس هذا خير له ؟ وقال عمر 
بن الخطاب : إني لا حب أن أنظر إلى القارئ ابيض الثياب . وقال : إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على 
أنفسكم . ويؤجر على التوسعة على أهله في الإنفاق . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "حتى 
ما تجعل في في امرأتك" . 
ففي هذا كله بيان واضح على أن وجود المال خير من عدمه » لأنه إذا عدمه لم ينتفع بعدمه » وإذا وجده 
انتفع بوجوده » إما باستمتاع مباح غير مكروه لا أجر له فيه , وإما باستمتاع مندوب إليه فيه أجر إلى ما 
يفعل منه من الخير الواجب والتطوع » وإما قلت : إن الفقر أفضل من الكفاف , لأن الذي عنده الكفاف 
؛ إنما يؤجر على شكر نعمة الله عليه فيما أعطاه من المال الكفاف الذي لا فضل فيه عما يحتاج إليه ؛ 


*/./١ 4 البيان والتتحصيلء ابن رشد الجد‎ )١( 


فأغناه ذاك عن الكدح والتصرف فيما يحتاج إليه . والفقير يؤجر من وجهين » حسبما ذكرناه واستدل من 
ذهب إلى أن الفقر أفضل من الغني بقول الله عز وجل : إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب ) ولا 
دليل لهم فيه » لأن الأغنياء يشاركونهم في الصبر . والأجور في الأعمال على قدر البيات فيه" ) 
"لأنه إذا حبسه ولم يؤد منه حقا ولا فعل فيه خيرا فقد أضاعه » إذ لا منفعة فيه على هذا الوجه في 
دنيا ولا أخرى , فكان كالعدم سواء » بل يزيد على العدم بالآثم في منعه من حقه . وكذلك إذا وضعه في 
غير حقه فقد اضاعه إذ أهلك فيما لا أجر له فيه إنكان وضعه في سرف أو سفه , أو فيما عليه فيه وزر 
إن كان وضعه في فساد أو حرام . 
ونفقة المال على ستة أوجه » الثلاثة منها إضاعة له : أحدها نفقته في السرف » والثاني نفقته في السفه » 
ليس بواجب » ونفقته لوجوه الناس رغبة فى اكتساب الثناء والمجد والشرف . فقد قال بعض الحكماء . 
ما ضاع مال أورث المجد أهله ... ولكن أموال البخيل تضيع 
وقد قبل في معنى كراهة إضاعته في الحديث أنه إهماله وترك المعاهدة له بالقيام عليه والإصلاح له حتى 
يضيع » كدار يتركها حتى تنهدم » أو كرم يتركه حتى يبطل أو حق له على رجل | ملي ]| بينه وبينه فيه 
حساب فيهمله حتى يضيع وما أشبه ذلك » وهذا أظهر ما قيل في معنى الحديث . ويحتمل أن يحمل 
على عمومه في هذا وفي إمساكه عن النفقة التي يوجر في فعلها ولا يأثم في تركها » كصلة الرحم والصدقة 
المتطوع بها » وفي نفقته في الوجوه المكروهة كالسرف وشبهه . ويحمل قول مالك في تفسير الحديث : 
وهو منعه من حقه » أي من حقه الواجب عليه في مكارم الأخلاق كصلة الرحم وشبه ذلك » لأن منعه من 
الواجب لا يقال بأنه مكروه كما جاء في الحديث » وإنما هو محظور . وكذلك يحمل قوله : ووضعه في 
غير حقه [ أي في غير حقه ] من وجوه السرف والسفه » لا من الفساد والحرام » لأن وضع المال." ") 
"وحكم المحرم ما ذكره المؤلف من أنه يثاب على تركه لكن بقصد الامتثال» وذلك بان يكف نفسه 
عن المحرم امتثالا لنهي الشرع قاصدا بذلك وجه الله تعالى» فلو تركه لنحو خوف من مخلوق أو حياء أو 
رياء أو عجن سلم من الإثم لأنه لم يرتكب حراما» ولكن لا أجر له لأنه لم يقصد وجه الله بالترك 
للحرام 47 ). 


١١١/1١17 البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ )١( 
8.7/1١ (؟) البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ 


وأما فاعل المحرم بلا عذر فهو مستحق للعقاب ولا يلزم تحققه فهو تحت المشيئة» وتقدم الكلام على 
ذلك في الواجب. 

ويسمى المحرم محظورا كما عبر به المصنف. 

قوله: والمكروه ما يئاب على تركه ولا يعاقب على فعله) هذا الخامس من الأحكام التكليفية وهو المكروه) 
وهو لغة اسم مفعول مشتق من الكراهة وهو البغض فالمكروه بمعنى المبغض بوزن اسم المفعول. 
واصطلاحا: ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم كالالتفات في الصلاة بالرقبة والأخذ والإعطاء بالشمال. 
والقيد الأول لإخراج ما تقدم في المحظور. والقيد الغاري لإخراج المحظور. 

والمكروه يثئاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. 

واعلم أن للمكروه ثلاثة اصطلاحا عند العلماء: 


الأول: ما نهي عنه نهي تنزيه» وهو ما تقدم تعريفه لأن الأحكام أربعة» وكل واحد قد خص باسم غلب 


عليه فينبغي أن المكروه إذا أطلق ينصرف إلى مسماه دون غيره مما قد يستعمل فيه. 
الثاني: الحرام. وهو غالب إطلاقات المتقدمين كالإمام أحمد والشافعي رحمهما الله حيث يعبرون عن 
الحرام بلفظ الكراهة تورعا وحذرا من الوقوع في النهي عن القول هذا حلال وهذا حرام» لقوله تعالى: ولا 
تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب4 4) ولكن كثيرا من 
المتأخرين غلطوا على أئمتهم ففسروا لفظ الكراهة في كلامهم بكراهة التنزيه وهذا لم ترده الأئمة» ومن كلام 
الإمام أحمد رحمه الله: أكره المتعة والصلاة في المقابر) وهما محرمان» وفي مختصر الخرقي: ويكره أن 
يتوضأ في آنية الذهب والفضة).." )١‏ 

"النوع الأول: ما يتمحض أن يكون عبادة» بحيث لا يمكن أن يفعله العبد على جهة مغايرة لجهة 
العبادة» مثل الصلاة هل يمكن أن يصلي أحد من الخلق صلاة على جهة غير العبادة؟ ما يمكن. فهذا 
الفعل يتمحض أن يكون عبادة» فلا بد فيه من النية لكل الناسء والناس في مثل هذا الفعل على ثلاثة 
أقسام: 
القسم الأول: من فعل هذا الفعل يبتغي به وجه الله من أجل أن ينيله الآخرة» فهذا هو المثاب» وهو الموحدء 
وهو المستحق للأجر كما قال -جل وعلا-: .)"١‏ 
النوع الثاني من الناس: من يفعل هذا الفعل طاعة لله من أجل أن ينيله الدنيا فقط. فهو يصلي لله من أجل 


١ شرخ الورقات للفوزان» ص//‎ )١( 


أن يجعله يتجاوز في اختباره» أو يحصل على فائدة دنيوية» فهذا ليس له إلا ما يحصل له من الثواب 
الدنيوي» وليس له أجر أخرويء ودليل ذلك قوله سبحانه: )١‏ وحكم عليه بأنه يصلى 
جهنم إذا كانت أفعاله كلها على هذا الوجه لا يريد بها إلا الدنيا فقط ثم ذكر الصنف الآخر وهم أهل القسم 
الأول السابق ذكره 
القسم الثالث من يفعل هذه الأفعال قربة لله ولغيره فهو يعبد الله ويعبد غيره أو يصرف العبادة لغير الله 
فهؤلاء هم أهل الشرك وهم الذين ناقضوا أصل دين الإسلام كما قال -جل وعلا- مبينا حكمهم إنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار 5؟) ولا بد أن يلاحظ الشرط 
الآخر في العبادات وهو شرط المتابعة وسيأتي له ذكر في القواعد الآتية." )١‏ 

"") قوله إلا إذا قرأ المصلي إلخ أي في الصلاة الكاملة وهي ذات الركوع والسجود وهذا استثناء من 
قوله القرآن يخرج من القرآنية بقصد الثناء وكان مقتضى الاستثناء من الخروج أن يقول فإنه لا يخرج عن 
القرآنية بقصد الثناء فتجزيه القراءة وذلك لأن القراءة إذا كانت في محلها لا يتغير بالعزيمة حتى لو لم يقرأ 
في الأوليين وقرأ في الأخريين بنية الدعاء لا تجزيه كما في التوشيح لكن المنقول في التجنيس أنه إذا قرأ في 
صلاة الفاتحة على قصد الثناء جازت صلاته لأنه وجد القراءة في محلها فلا يتغير حكمها بقصده ولم يقيد 
بالأوليين ولا شك أن الأخريين محل القراءة المفروضة فإن القراءة فرض في ركعتين غير عين وإن كانت 
قراءتهما في الأوليين واجبة انتهى ونقل في القنية خلافا فيما إذا قرأ على قصد الدعاء أنها لا تنوب قوله لا 
رياء في الفرائض في حق سقوطها إلخ قال إبراهيم بن يوسف لو صلى رياء لا أجر له وعليه الوزر وقال 
بعضهم يكفر وقال بعضهم لا أجر له ولا وزر عليه وهو كأنه لم يصل كذا في سير المضمرات ولو افتتح 
الصلاة يريد به وجه الله تعالى ثم بعد ذلك دخل في قلبه الرياء فالصلاة على ما أسر لأن التحرز عما يعرض 
في أثناء الصلاة غير ممكن وقيل الرياء لا يدخل في صوم الفريضة وفي سائر الطاعات يدخل كذا في تتمة 
الواقعات وقال الفقيه أبو الليث لا يدخل الرياء في شيء من الفرائض وهذا هو المذهب المستقيم إذ بدخول 
الرياء لا يفوت أصل الثواب وإنما تبطل تضاعف الثواب كذا في متفرقات صلاة الذخيرة أقول ما ذكر من 
أنه لا رياء في الفرائض مخالف لما ذكره أهل التفسير من أن إيتاء الركاة في السر أفضل قالوا لأنه أبعد من 
الرياء ذكر ذلك التمرتاشي في شرح الجامع الصغير وقد ذكر المصنف رحمه الله في الخامس من القاعدة 


(0) شرح منظومة القواعد الفقهية- الشثري» ص/ 75 
() هع 


الأولى فائدة التقييد بقوله في حق سقوطها ثم استشكله فليراجع قوله إذا أراد فعل طاعة وخاف الرياء لا 
يتركها إلخ نظير هذا ما في ." ') 

"') قوله لا تجوز شركة القراء إلخ أي فيما ذكر من القراءة وما عطف عليها إذ لا امتناع في شركة 
المفاوضة والعنان منهم وقد صرح بعدم جواز شركة القراء في التتارخانية قال بعض الفضلاء ينبغي أن يكون 
هذا على قول المتقدمين القائلين بعدم جواز الاستفجار على قراءة القرآن وأما على قول المتأخرين المفتى 
به فلا أقول إنما لم تصح شركة القراء لأن الشركة تتضمن الوكالة والوكالة بالقراءة لا تصح وإذا كان كذلك 
فالشركة في القراءة غير صحيحة عند المتقدمين والمتأخرين وفي القنية لا تجوز شركة القراء في القراءة 
بالزمزمة في المجالس والتعازي لأنها غير مستحقة عليهم انتهى وفيه نظر ظاهر لاقتضائه أنها بغير الزمزمة 
تصح وليس كذلك قوله والدلالين أقول في شركة الدلالين خلاف ففي الكافي إشارة إلى أنها تصح وقال 
المرغيناني إنها غير صحيحة وفي الكافي إشارة أيضا إلى أن شركة الحمالين صحيحة كذا في شرح النقاي:ة 
للقهستاني أقول على قياس إشارة الكافي في الحمالين ينبغي أن تجوز شركة الكيالين في الفتاوى الظهيرية 
روى ابن سماعة عن محمد في ثلاثة نفر من الكيالين اشتركوا على أن يتقبلوا الطعام ويكيلوا فما أصابوا من 
شيء كان بينهم أثلاثا فتقبلوا طعاما بأجر معلوم فمرض رجل منهم وعمل الآخران قال الأجر بينهم أثلاثا 
ولو اتقتطناه. الشيعه ثم كال كلة فلهها قلفا الجر ولا أجر لهما في ثلث الباقي وهما متطوعان في كيله لا 
يشركهما الثالث فيما أخذ من الأجرة قوله والشحاذين بالذال المعجمة جمع شحاذ السائل قال في الفتاوى 
الظهيرية ولا تجوز شركة السؤال لأن التوكيل في السؤال لا تصح يعني لأن شرط جواز الشركة أن يكون ما 
عققّد عليه عقد الشركة قابلا للوكالة حتى أن ما لا تصح فيه الوكالة لا تصح فيه الشركة قوله وألحقت بهم 
الشهود في المحاكم أقول في مفيد النعم ومبيد النقم ." ”) 

"؟) قوله كذا في أحكام الصغار عبارته والوصي يملك أخذ مال اليتيم مضاربة فإن أخذه على أن له 
عشرة دراهم من الربح فهذه دراهم مضاربة فاسدة ولا أجر له وهذا مشكل لأن المضاربة متى فسدت تنعقد 
إجارة فاسدة وفيها يجب أجر المثل ومع هذا قال لا يجب لأن حاصل هذا راجع إلى أن الوصي يؤاجر 


)١(‏ غمز عيون البصائر - موافق - محقق» ؟/ه4؟ 
51١4‏ 
(") غمز عيون البصائر - موافق - محقق» 7١4/7‏ 


م١‎ ):( 


نفسه لليتيم وأنه لا يجوز انتهى ومنه يعلم أن الاستثناء الذي ذكره ليس في عبارة الكتاب المذكور وأنه أسقط 
من عبارته ما به يتضح الحكم المذكور وفي البزازية بعد أن ذكر الإشكال الذي ذكره في جامع أحكام 
الصغار قال والجواب أنه قد برهن على أن المنافع غير متقومة وأنه الأصل فيها فلو أوجب الأجر لزم إيجاب 
المتقوم في غير المتقوم نظرا إلى الأصل وإنه لا يجوز في مال اليتيم والصغير والتقوم بالعقل الصحيح 
بالنصوص الدالة عليه والنص لم يرد في الفاسد والوارد في الصحيح لا يكون واردا في الفاسد في حق الصغير 
قوله فالقول لمدعي الصحة يعني لا لمدعي الفساد أقول ليس هذا على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا لم يدفع 
مدعى الفساد بدعوى الفساد استحقاق مال عن نفسه كما إذا ادعى المضارب فساد العقد بأن قال لرب 


المال شرطت لي الربح إلا عشرة ورب المال يدعي جواز المضاربة بأن قال شرطت لك نصف الربح فالقول 
قول رب ." )١‏ 

"") قوله التمكن من الانتفاع يوجب الأجر إلخ في البزازية إنما يجب الأجر في الفاسد بحقيقة 
الاستيفاء إذا وجد التسليم من جهة الإجارة وإن كان التسليم إليه لا من جهة الإجارة لا تجب الأجرة وإن 
وجد حقيقة الاستيفاء واعلم أن التمكن من استيفاء المنافع إنما يوجب الأجر بشرطين أحدهما أن يتمكن 
في المكان الذي أضيف العقد إليه الثاني أن تكون في المدة المضاف إليه العقد فما ذكره المصنف رحمه 
الله من الصورة الثانية محترز القيد الأول وأطلق المصنف رحمه الله الأجر ولم يبين هل المراد المسمى أو 
أجر المثل هل يجب بالغا ما بلغ أو لا يتجاوز المسمى فأقول إن فسدت بجهالة المسمى أو بعدم التسمية 
يجب أجر المثل بالغا ما بلغ وإن لم تفسد بهما بل بالشرط أو بالشيوع الأصلي أو بجهالة الوقت والمسمى 
معلوم لم يزد أجر المثل على المسمى قوله وظاهر ما في الإسعاف إلخ حيث قال ولو استأجر أرضا أو دار 
وقف إجارة فاسدة فزرعها أو سكنها تلزمه أجرة مثلها لا يتجاوز المسمى ولو لم يزرعها أو لم يسكنها لا 
تلزمه أجرة وهذا على قول المتقدمين انتهى ويفهم من قوله على قول المتقدمين أن على قول المتأخرين يلزمه 
الأجر قوله فلا أجر له كما في الخانية إلخ عبارتها رجل استأجر قميصا ليلبسه ويذهب إلى مكان كذا 
فلبسه في منزله ولم يذهب إلى ذلك المكان اختلفوا فيه قال ." *) 
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٠"‏ الفقيه أبو بكر البلخي لا أجر له لأنه مخالف ضامن وقال الفقيه أبو الليث عندي عليه الأجر 
ولا يكون مخالفا لأن الأجر مقابل باللبس لا بالذهاب إلى ذلك الموضع وإنما ذكر الذهاب إلى ذلك 
الموضع ليكون مأذونا في الذهاب به إلى ذلك المكان قال رحمه الله وعلى هذا الخلاف ما لو استأجر 
دابة ليركبها إلى موضع كذا فركبها في المصر في حوائجه ولم يذهب إلى ذلك المكان فإنه يكون مخالفا 
ضامنا ولا أجر عليه لأن في إجارة الدابة بيان مكان الركوب شرط لصحة الإجارة لأن الركوب في بعض 
المواضع وبعض الطرق قد يكون أضر بالدابة فيكون ذكر المكان للتقيبد فأما في إجارة الثوب لا يشترط 
بيان مكان اللبس وإنما يشترط بيان الوقت لأن اللبس في بعض الأوقات قد يكون أضر من البعض ثم قال 
رجل استأجر دابة ليركبها يوما إلى الليل فأمسكها في بيته ولم يركب ذكر في الكتاب أنه إذا استأجرها ليركبها 
خارج المصر إلى مكان معلوم فأمسكها في بيتها لا أجر عليه لأنه لا يجب الأجر بهذا الإمساك فلم يكن 
مأذونا فيه فكان ضامنا وإن كان استأجرها ليركبها في المصر فأمسكها ولم يركب لا يكون ضامنا لأن الأجر 
يجب بهذا الإمساك فيكون مأذونا فيه فلا يكون ضامنا قالوا في الوجه الأول إنما يضمن إذا أمسك زمانا 
لا يمسك مثله للخروج إلى ذلك المكان عادة فيرجع فيه إلى العادة أن من استأجر دابة إلى الخروج إلى 
ذلك المكان إن قدر يمسكها ليتهيأ له الخروج إلى ذلك المكان قوله لم يجب أجر ما بعد المدة إلخ في 
البزازية في أوائل كتاب الإجارة استأجر ثوبا ليلبسه بدانق كل يوم فوضعه في منزله مدة ولم يلبسه يلزمه أجرة 
المدة التي لو لبس لا يتخرق فيها ولا يلزم لما بعدها لأنه لا يمكن تقدير الانتفاع بعدها كالمرأة أخذت 
الكسوة ولم تلبسها انتهى وفي الولوالجية عليه لكل يوم دائق إلى ." ”) 

'”) له القصاص لم يجز عندهما فلا أجر له وإن فعل الأجير ذلك وقال محمد جاز وعليه ما سمى 
وإن استأجر من له القصاص في الطرف جاز عندهما فيلزمه ما سمى إن فعل أجيره انتهى وفي الخانية ما 
يخالفه وعبارتها استأجر رجلا لاستيفاء الحدود والقصاص أو لقطع اليد أو ليقوم في مجلس القضاء شهرا 
بأجر معلوم جازت الإجارة فإن لم يذكر مدته فسد العقد فعليه أجر المثل إن عمل لأن المعقود عليه عند 
بيان المدة منافعه في تلك المدة فإن استحق في تلك المدة كان له أن يصرف تلك المنافع إلى ما يحل 


من إقامة الحد وغير ذلك أما إذا لم يبين المدة كان المعقود عليه مجهولا فلا يدري متى وقع وماذا يقع فإذا 
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فسد الاستئجار وفعل شيئا من ذلك كان له أجر المثل لأنه استوفى المنافع بعقد فاسد انتهى وينبغي اعتماد 
ما في الخانية لظهور وجهه قوله استعان برجل في السوق ليبيع متاعه يعني ولم يعين له أجرا قوله فالعبرة 
لعادتهم أي لعادة أهل السوق فإن كانوا يعملون بالأجر يجب أجر المثل وإن كانوا يعملون بغير أجر فلا 
يجب أجره وكذا لو أدخل رجلا في حانوته ليعينه على بعض أعماله كذا في الولوالجية قوله فإن كان ثوبا 
وجب الأجر وإن كان دابة لا ذكر في الولوالجية رجل استأجر قميصا ليلبسه ويذهب إلى مكان كذا فلم 
يذهب إلى ذلك الموضع ولبسه في موضعه فإنه يجب عليه الأجر لأنه وإن خالف لكنه خلاف إلى خير 
بخلاف ما إذا كان استأجر دابة ليذهب إلى موضع كذا فركبها في المصر في حوائجه فهو مخالف إلى شر 
لأن الإجارة في الدابة لا تجوز ما لم يبين المكان وفي الثوب يحتاج إلى بيان ذلك الوقت دون المكان 
انتهى وبه اتضح كلام المصنف ." )١‏ 

"") قوله فإن كانا شريكين أي شركة الصنائع قوله وجب لهما كله وإلا فللحامل النصف ووجهه أن 
المستحق عليه حمل النصف لأنه المعقود عليه في حقه فإذا حمل الكل صار متبرعا بحمل النصف الثاني 
قوله قصر الثوب المجحود إلخ في الولوالجية رجل دفع ثوبا إلى قصار ليقصره فجحد القصار الثوب ثم جاء 
به مقصرا وأقر بذلك إن قصره قبل الجحود له الأجر لأن العمل وقع لصاحب الثوب وإن قصره بعد الجحود 
لا أجر له لأن العمل وقع للعامل لأنه غاصب بالجحود ولو كان صباغا والمسألة بحالها إن صبغه قبل 
الجحود له الأجر وإن صبغه بعد الجحود فرب الثوب بالخيار إن شاء أخذ الثوب وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ 
فيه وإن شاء ترك الثوب وضمن قيمة ثوب أبيض ولو دفع غزلا إلى نساج والمسألة بحالها إن نسجه قبل 
الجحود ل أجر له والثوب للنساج وعليه قيمة الغزل كما إذا كانت حنطة فطحنها انتهى وبه يتضح كلام 
المصنف رحمه الله تعالى قوله لا يستحق الخياط أجر التفصيل إلخ لأن المقصود هو الخياطة دون القطع 
فكان الأجر مقابلا بالخياطة ولأن الأجر في العادة للخياطة لا للقطع وهذا غند غفيسى بن أباث وقال أبو 
سليمان له أجر القطع وهو الصحيح قال في الخانية قطع الخياط الثوب ومات قبل الخياطة له أجر المثل 
اقلم ع لشي نون الظلهيرية قله كال لقن .معامع التشم رات وعايد الفتوى وصحح في الخلاصة أنه لا 
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أجر له وقد ترك المصنف رحمه الله تعالى ذكر التصحيح فأوهم أنه متفق عليه وينبغي اعتماد ما في الخانية 
لتأييده على مقابله بأن الفتوى عليه ." )١‏ 


"" الوكيل يقبض الدين بعد القبض مودعا ينبغي أن يقبل قوله في الدفع لأنه يدعي رد الوديعة ولو 
كان ذلك بعد موت الموكل لأن ذلك لا يخرجه عن كونه مودعا كما لا يخفى لكن المنقول في الخلاصة 
والعمادية عدم قبوله بعد موت الموكل في الدين بخلاف الوكيل بقبض الوديعة انتهى أقول كونه هنا مودعا 
ضمني لا قصدي فلا يكون حكمه حكم المودع قصدا فليحرر قوله فلا يملك الثلاثة كما في جامع الفصولين 
أقول أما عدم ملك الوديعة فظاهر لظهور قصوره بخلاف الإجارة والإعارة وإِن كان نفي الشيء لا يستلزم 
تصوره على أن الذي في جامع الفصولين إنما هو نفي الإيداع قوله العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي 
قال بعض الفضلاء الوصي إنما يستحق الأجر إذا كان وصي القاضي وقد نصبه بأجر وأما وصي الميت فلا 
يستحق كما في هذا الكتاب في فن الجمع والفرق في الكلام في أجر المثل نقلا عن القنية انتهى وفي 
الولوالجية وإذا أوصى إلى رجل فاستأجره بمائة درهم لينفذ وصاياه فالاستئجار باطل والمائة وصية من الثلث 
لأن بقبول الوصية صار العمل واجبا عليه والاستئجار على هذا لا يجوز انتهى قال بعض الفضلاء لا يخفى 
أن وصي الميت إذا امتنع عن القيام بالوصية إلا بأجر في مقابلة عمله لا يجبر على العمل لأنه متبرع ولا 


جبر على المتبرع فإذا رأى القاضي أن يعمل له أجرة على عمله وكانت أجرة المثل فما المانع قياسا 
واستحسانا وهو واقعة الفتوى وقد أفتيت به مرارا ولا ينافيه ما في الولوالجية كما هو ظاهر لأن الموضوع 
مختلف كما يظهر بأدنى تأمل انتهى أقول إنما كان الموضوع مختلفا لأن موضوع مسألة الولوالجية في 


وجوب العمل بقبول الوصية وموضوع ما ذكره في عدم الجبر على العمل وهو لا ينافي الوجوب قوله 
فيستحقان بقدر أجر المثل أي يستحقان أجرا متلبسا بقدر أجر المثل فليست الباء صلة الاستحقاق ." ”) 

"؟) ما ذكره المصنف في الكلام على أجر المثل وهو الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجر المثل 
جاز وأما وصي المت فلا أجر له على الصحيح كما في القنية انتهى وقوله على الصحيح في قاضي خان 
وجامع الفصولين ما يقتضي خلافه وأما وصي القاضي فليس له ذلك قوله في الأولى أي في المسألة الأولى 
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وهو بيع مال القاضي من نفسه وشرائه من نفسه أقول فلو اشترى هذا الوصي من القاضي أو باع جاز كما 
صرح به البزازني في كتاب البيوع في الفصل التاسع قوله ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت إلخ يحتمل أن 
مراده عدم الحل أو عدم الصحة كما سيأتي قريبا قوله لا يملك وصي القاضي القبض إلى قوله كذا في 
الخلاصة الذي في ." ) 

'') قوله وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح قيل ذكر في الخانية والبزازية وكثير من الكتب 
أنه يستحقه فيكون هذا الصحيح خلاف الصحيح لأن الاستحسان هو المأخوذ به وأنت على علم بأن نقل 
القنية لا يعارض نقل قاضي خان ." ”) 

"؟) والتقاضي لأن ذلك يقصر ويطول فإن وقت لذلك وقتا جاز وإلا فلا انتهى أقول وإنما لا يستحق 
الوكيل أجرة على عمله لأن الوكالة تبرع بالعمل وعدم استحقاقه لا ينافي صحة الجعل المذكور في كلام 
قاضي خان لكن في الخانية أوائل كتاب الوكالة ولو قال اشتر لي جارية بألف درهم ولك على شرائك لي 
درهم يصير وكيلا ويكون للوكيل أجر مثله لا يزاد على درهم انتهى وهو يفيد أن الوكيل يستحق أجر المثل 
على عمله إذا سمى له الموكل أجرا قوله بخلاف الوصي إلخ أي وصي القاضي أما وصي الميت فلا يستحق 
أجرا على الصحيح كما تقدم في الكلام على أجر المثل قال بعض الفضلاء إن الوصي يستحق الأجرة على 
عمله سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي استحسانا وأما قياسا فلا يستحق وبالاستحسان صرح في 
الخانية والبزازية وظاهره أن الاستحسان هو المأخوذ به فعلى هذا ما تقدم في الكلام على أجر المثل من 
أن وصي الميت لا أجو له على ارصحيح كما في القنية تصحيح للقياس وأنت على علم بأن كلام صاحب 
القنية لا التفات إليه ما لم يعضده نقل آخر وكلام قاضي خان مقدم لأنه من أهل الترجيح قوله والحرية إلخ 
يعني فلا يصح أن يكون العبد وصيا على أولاد غير سيده أما على أولاد سيده إذا كانوا صغارا يصح كما 


هو مصرح به في المعتبرات ." ©) 
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"') قوله فقد بطل المتضمن ولم يبطل المتضمن إلخ أقول في البزازية في الإجارة في مسائل الشيوع 
المستأجر إجارة فاسدة لو آجر من غيره إجارة صحيحة يجوز في الصحيح وقيل لا يملك واستدلوا بما ذكر 
في الإجارات دفع إليه دارا ليسكنها ويرمها إولةا أجر له وآجر المستأجر من غيره وانهدم الدار من سكنى 
الثاني ضمن اتفاقا لأنه صار غاصبا أجابوا عنه بأن العقد في تلك المسألة إعارة لا إجارة لأنه ذكر المرمة 


على سبيل المشورة لا الشرف انتهى قال بعض الفضلاء فقلت على القول الصحيح خرجت عن قولهم 
المبني على الفاسد فاسد لكن نقل عن شرح تنوير الأبصار في الإجارة الفاسدة عن المضمرات عن الملتقط 
الملخص عن ظهير الدين المرغيناني أنه قال الأصح أنه لا يملك أقول فيجري على ما ذكر من قولهم إذا 
بطل الشيء بطل ما في ضمنه والمبني على الفاسد فاسد والله أعلم ." ") 

" النبي صلع ) به فهو عاص لله تعالى آثم بتقليده ولا سلامه ولا أجر له على موافقته للحق وما 
يدري كيف هذا فأنه لم يقصد الى الحق وان أخطأ فيه أثم المان اثم تقليده واثم خلافه للحق ولا أجر له 
البتة ونعوذ بالله من الخذلان فصل 

ومن لم تقم عليه الحجة فمعذور وأما من قامت عليه الحجة فلا عذر له قال تعالى ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبغ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فصل 

ومن عرف مسئلة واحدة فصاعدا على حقها من القرآن والسنة جاز له ان يفتي بها ومن علم جمهور 
الدين كذلك ومن خفى عليه ولو مسكلة تحل له الفتيا فيما علم ولا يحل الفتيا فيما لم يعلم ولو لم يفت الا 
من احاط بالدين كله علما لما حل لأحد أن يفتي بعد رسول الله صلع ) وفوق كل ذي علم عليم وحسبنا 
الله ونعم الوكيل تم كتاب النبذة الكافية في أصول الدين في آخر الاصل علقه العبد الفقير الى الله تعالى 
احمد بن عبد الرحمن ابن عباس الحسباني غفر الله له والوالديه وللمسلمين أجميعن في سنة /0م/اه ." 7) 

577- قوله: إلا أن تشتغل الذمة بالأصل. بأن لم يتيقن الفعل بأن١)‏ شك هل فعل أم لا قبل خروج 
الوقت؛ حيث يلزمه؟) الإعادة؛ إذ لا يخرج عن عهدة ما اشتغلت الذمة به إلا بيقين» وحينئذ فما ذكره 
"المصنف" من الاستثناء متجه خلافا لما ذكره "المحشي"”). 
- قوله: فلا يبرأ إلا باليقين. كما إذا تيقن دينا في ذمته وشك في مقداره لا يحمل بالشك على القليل. 
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بل يحتاج إلى تفريغ ذمته بيقين كذا لبعض "الأفاضل". 

ولا يخفى شمول قول "المصنف": إلا أن تشتغل الذمة بالأصل الخ. هذه؛) المسألة أعني مسألة شغل 
الذمة بالدين؛ إذ هو أعم من أن تشتغل بحق الله وحق العبد. 

- قوله: ولذا قال في «الملتقط» الخ. قيل عليه الصحيح جواز الإعادة فقد فعل ذلك كثير من السلفه) 
لشبهة الفساد )؛ 


)١‏ في ب) بل. 

)١‏ في ب) تلزمه. 

*) في أ) المجتبى. 

5) في ب)و ج) لهذه. 

ه) بداية صفحة / /5١‏ من النسخة ج). 

5) في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي عن أبي نصر فيمن يقضي صلاة عمره من غير أن يكون 
فاته شيء» يريد الاحتياط» فإن كان لأصل النقصان والكراهة فحسنء وإن لم يكن لذلك لم يفعل» - - 


وجاء في المضمرات: والصبح أنه يجوز إلا بعد صلاة الفجر والعصرء وقد فعله كثير من السلف لشبهة 
الفساد. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ١/88١4و‏ ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
5 والفتاوى الهندية للبلخي 4/١‏ ؟١١»‏ ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 8//7. 


وقال الحطاب: والشك الذي لا يستند لعلامة لغو لأنه وسوسة, فلا قضاء إلا لشك عليه دليل» وقد أولع 
كثير من المنتمين للصلاح بقضاء الفوائت لعدم تحقيق الفوات أو ظنه أوشك فيه» ويسمونه صلاة العمرء 
ويرونها كمالاء ويريد بعضهم بذلك أنه لا يصلي نافلة أصلا بل يجعل محل كل نافلة فائتة لما عسى أن 
يكون من نقص أو تقصير أو جهل وذلك بعيد عن حال السلف وفيه هجران المندوبات وتعلق بما لا أجر 
له. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب ؟/8.." )١‏ 

"والإخلاص أمر زائد على النية لا يحصل بدونها وقد تحصل هي بدونه» ونظر الفقهاء قاصر على 
النية وأحكامهم تجري عليهاء وأما الإخلاص فأمره إلى الله تعالى لأنه أمر قلبي وهو من شؤون الآخرة. 


6 تحقيق الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص //17/ 


مسائل على التشريك في النية وأثر ذلك في العمل: 
لو نوى إنسان مع العبادة ما ليس بعبادة فقد تبطل العبادة» مثل أن يذبح الأضحية لله ولغيره» فانضمام غير 
الله إليه يوهجب حرمة الذبيحة. 
وإذا كانت البدنة تجزئ عن سبعة فإن كان الكل مريدا للقربة» وإن اختلفت جهاتها من أضحية وقران ومتعة 
صحت وأجزأت» وأما إن كان أحدهم مريدا لحما لأهله أو كان نصرانيا لم يجز عن واحد منهم. 
والتعليل: أنه لم يقع البعض قربة خرج الكل عن ان يكون قربة لأن الإراقة لا تتجزاً. 
هذا عند الحنفية» وأما عند الشافعية والحنابلة فيجوز إذا كان أحدهم يريد اللحم» وأما مالك رحمه الله فلا 
يجيز الاشتراك في الأضحية. 
لو افتتح الصلاة خالصا لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء» والمراد بالرياء هنا: أنه لو خلا عن الئاس لا 
يصلي ولو كان مع الناس يصلي ففي هذه المسألة قولان: 
.١‏ هو على ما افتتح صلاته. 
". أنه لو صلى رياء قلا أجر له وعليه الوزر. 
إذا صلى مع الناس يحسن صلاته» وإذا صلى وحده لا يحسنهاء فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسانء 
والمراد بتحسين الصلاة: إطالة القراءة وتحسين الصوت وإطالة الركوع والسجود وإظهار التخشع فيها. 
السوقي الذي يصاحب الجيش بقصد التجارة قالوا: إنه لا سهم له؛ لأنه عند المجاوزة لم يقصد إلا التجارة 
لا إعزاز الدين وإرهاب العدوء فإن قاتل استحقء لأنه ظهر بالمقاتلة أنه قصد القتال» والتجارة تبع فلا تضره. 
ومن ذلك أيضا لو سافر للحج والتجارة» فالأرجح الباعث على العملء فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب 
فلا أجر له؛ وإن كان المديني هو الأغلب كان له الأجر بقدره؛ وإن تساويا تساقطا.." )١‏ 

"ومنها :- لقد تقرر بالدليل جواز الإنابة في الحج والعمرة عن الميت أو العاجز المريض الذي لا 
يرجى برؤه » ولكن قرر الفقهاء أيضا أن النائب في الحج إن كان في الحج يحج لمجرد أخذ المال فإنه 
ليس له إلا ما نوى وما له في الآخرة من نصيب لأنه ابتغى حطام الدنيا بعمل الآخرة وقد قال تعالى : من 
كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أؤلئك الذين ليس لهم في 
الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ) وقال - صلى الله عليه وسلم - : تعس عبد 
الدنيا تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش ) وأما 


١ 5/7 الوجيز في أصول الفقه للب ورنوء‎ )١( 


من أخذ ليحج فهذا هو المأجور المثاب المحبوب لله جل وعلا » فصورة الحج واحدة إلا أن الحكم 
اختلف باختلاف النية » فمن حج ليأخذ فلا أجر له » ومن أخذ ليحج فله الأجر كاملا إن جاء بالحج 
على وجهه المأمور به ؤرعا وذلك لأن الأعمال بالنيات والأمور بالمقاصد والله أعلم .." )١‏ 

"...وهذه القاعدة قريبة جدا من القاعدة الأم » وبالتالي فأدلة القاعدة الأولى هي بعينها أدلة هذه 
القاعدة » ونزيدها استدلالا فأقول :- قال تعالى وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله 
وما آتيتم من ركاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) قال ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره 
: وما أعطيتم أيها الناس بعضكم بعضا من عطية لتزداد في أموال الناس برجوع ثوابها إليه ممن أعطاه ذلك 
' فلا يربوا عند الله " يقول : فلا يزداد ذلك عند الله لأن صاحبه لم يعطه من أعطاه مبتغيا به وجهه " وما 
آتيتم من ركاة " يقول : وما أعطيتم من صدقة تريدون بها وجه الله فأولئئك يعني الذي يتصدقون بأموالهم 
ملتمسين بذلك وجه الله " هم المضعفون " يقول : هم الذين لهم الضعف من الأجر والثواب ) ا.ه وبه 
تعلم أن من أدى زكاة ماله أو تصدق أو فعل أي فعل من أفعال الخير يريد بذلك وجه الله تعالى والدار 
الآخرة فهو الذي يؤتيه الله تعالى أجره ويضاعفه له أما من لم يرد وجه الله تعالى بفعله فلا أجر له » ومن 
الأدلة عليها أيضا ما رواه الشيخان من حديث عثمان - رضي الله عنه - قال قال : رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من بنى مسجدا لله يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له مثله في الجنة ) ففي هذا الحديث بيان 
أجر من بنى لله مسجدا ابتغاء ثواب الله تعالى ومرضاته وأن الله عز وجل يجزيه بأن يبني له بيتا في الجنة 
» وأما من بناه ابتغاء أن يقال عنه أنه منفق وجواد وصاحب خير وأنه محسن فهذا ليس له ثواب في هذا 
الفعل وكذلك من بناه ليسميه باسمه فقط , أو ليقال :- هذا مسجد فلان فقط ء لا أنه يبتغي بذلك وجه 


الله تعالى فهذا ليس له في الآخرة من نصيب وهذا يفيدك أنه لا ثواب إلا بنية .." ؟) 

"...ومن الأدلة أيضا حديث أي مسعود البدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال قال : رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة ) متفق عليه » وهذا بيان من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ لأجر من يقصد ثواب الله عز وجل حتى في الإنفاق على أهله فإن الإنفاق عليهم 


من الواجبات ومتى قصد به العبد الطاعة لله تعالى والابتغاء لثوابه سبحانه فذلك صدقة له عند الله جل 
وعلا » أما إن قصد به إسقاط المؤاخذة ولكن لا أجر له لأنه لم يحتسبها عند الله تعالى » فقوله في 


١١ رسالة في تحقيق قواعد النية» ص/‎ )١( 
47 (؟) رسالة في تحقيق قواعد النيقه ص/‎ 


الحديث " يحتسبها " خرج مخرج الشرط والأصل إعماله » فدل ذلك على أنه لا ثواب إلا بنية فالأجر في 
الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة وأما مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر 
ومفهوم المخالفة معتمد في الأصول على القول الصحيح . 
...ومن الأدلة أيضا :- حديث أبي موسى اللأشعري - رضي الره عنه ‏ قال قال : رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ‏ الحديث ‏ وفيه " ورجل كان عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن 
أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين ) رواه البخاري ومسلم والترمذي 
واللفظ له . فهذا الرجل إنما آتاه الله أجره مرتين لأنه ابتغى بفعله ذلك وجه الله وثوابه والدار الآخرة ولو 
قدر أنه لم يبتغ بذلك وجه الله تعالى لما قلنا أنه يؤتى أجره وذلك لتخلف الشرط وهو ابتغاء وجه الله تعالى 
وهذا يفيدك أله لذ ثواب إلا بالبية )١"..‏ 

"...ومن الأدلة أيضا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رجلا قال : يا رسول الله : رجل يريد 
الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا » فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا 
أجر له ) فأعظم الناس ذلك , وقالوا للرجل : عد إلى رسول الله . صلى الله عليه وسلم ‏ فلعلك لم تفهمه 
» فقال يا رسول الله : رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال ل أجر له ) 
فقالوا للرجل : عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال له الثالثة لا أجر له ) رواه أبو داود وأحمد 
وسنده حسن . ففي هذا الحديث نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على أنه لا أجر لمن جاهد 
في سبيل الله يبتغي بجهاده عرضا من أعراض الدنيا كالغنيمة ومفهوم الحديث يدل على أن من جاهد في 
سبيل الله ابتغاء وجه الله ومرضاته فإنه هو المأجور » إذا لا يحصل له أجر الجهاد وثوابه إلا أن يبتغي 
بجهاده وجه الله والدار الآخرة مما يدل على أنه لا ثواب إلا بالنية .." ؟) 

"...ومن الأدلة أيضا :- حديث معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- الغزو غزوان » فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن 
نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف 
) فهذا الحديث العظيم يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الفرق بين من غزا في سبيل الله ابتغاء 
مرضاة الله وثوابه فإنه يؤجر على ذلك حتى إن الله تعالى يثيبه على كل فعل من أفعاله حتى النوم والإنتباه 


)١(‏ رسالة في تحقيق قواعد النيةه ص/7؛ 
(؟) رسالة في تحقيق قواعد النيةه ص/4 4 


منه » وما ذلك إلا لأنه خارج في سبيل طاعة ربه جل وعلا يبتغي مرضاته وأجره » وبين من خرج إلى الغزو 
يفيد أنه لا ثواب إلا بالنية والله أعلم . 

...وهذا يفيدك أنه لا بد من الاحتساب وطلب الأجر و الثواب من الله تعالى فى كل عمل من أعمال البر 
حتى ولو كان واجبا فإن الإنسان قد يعتاد فعل الواجب فيصير عنده كالعادة فيفعله دون أن يستحضر أن 
هذا الفعل قربة لله تعالى يرجى بها ثوابه وجنته » فمن فعل الواجب بلا نية التقرب والاحتساب فإنه وإن 
سقطت المطالبة عنه فإنه لا أجر لَه , فالنية مهمة في كل عمل » فلا بد من مجاهدة النفس عليها والله 
المسفان 03 


"...ومن الأدلة أيضا : حديث أبن هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده » فإن شبعه » وريه » وروثه » وبوله في ميزانه يوم 
القيامه ) رواه البخاري » وهذا من أوضح الأدلة على هذه القاعدة العظيمة وهو أن العبد إذا أوقف فرسا 


للجهاد فإن كان محتسبا للأجر في هذا الوقف وكان الحامل له عليه الإيمان بالله والتصديق بوعده فإن 
جميع ما يفعله هذا الفرس من أكل وشرب وروث وحركة وبول فإنها تكون في ميزان الواقف يوم القيامة , 
وهذا كله ببركة النية الصالحة » والعكس بالعكس وهذا واضح في أن الثواب مربوط بالنية فلا ثواب إلا بنية 
والله أعلم . 

...فهذا طرف من الأدلة التي تدل على صحة هذه القاعدة المهمة وأزيدك فيها إيضاحا بضرب فروع عليها 
فأقول :- 

...منها : أن نية التعبد لله تعالى شرط من شروط صحة الصلاة فلو أن العبد صلى رياءت أو سمعة أو لينال 
غرضا من أغراض الدنيا فهذا لا تصلح صلاته » ومن باب أولى لا ثواب له فيها لأنه لا ثواب إلا بالنية وعليه 
حديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ) . 

...ومنها : نية الحج والعمرة شرط في صحتهما ولا بد منها ولا يصح الحج ولا العمرة إلا بها سواء كانت 
النية من الحاج نفسه أو من يحج به ولو عمل الرجل أعمال الحج أو العمرة بلا نية لم يصح الحج وليس 


له أجره لأنه لا ثواب إلا بالنية . 


...ومنها : إعلم أن من أدى العبادة مكرها عليها بلا قصد منه لها فإن ذمته لا تبرأ بهذا الفعل ولا ثواب له 


)١(‏ رسالة في تحقيق قواعد النية» ص/5؟ 


فيه ولا يجزئه ذلك فى الباطن . بل لا بد أن يؤديها طائعا مختارا قاصدا التعبد لله تعالى بهذه العبادة 
محتسبا للأجر والثواب من الله تعالى فمن فعل ذلك فليبشر بالخير وأما إذا خلا فعل العبادة من قصد القربة 
فإنه لا ثواب له فيها » بل لا تصح من أساسه؛ لأنه لا ثواب إلا بالنية .." ') 


"...ومنها : أن من كان قصده في الحج عن الغير إنما هو أخذ المال فقط والاستكثار به فإنه لا 
ثواب له » بل هو معاقب على ذلك لأنه ابتغى الدنيا بعمل الآخرة » ولا ثواب إلا بالنية » وقد سمعنا عن 
رجل يأخذ عددا من الحجج لنفسه مع أنه لا يصح إحرامه إلا عن واحد فقط » وهذا قصد سيء وعمل 
فاسد ومال حرام » أولا أجر له في ذلك البتة والعياذ بالله تعالى . 
...ومنها : أداء الحقوق الواجبة عليه تجاه الخلق كالديون ونحوها فإنها إذا أدت بالنية الحسنة الصالحة 
فإنه يئاب على هذا الأداء » وأما إذا أداها من غير استشعار لهذه النية أو أداها قهرا بحكم الحجر عليه 
ونحو ذلك فإنه لا يستحق على ذلك أجرا وثوابا لأن الثواب مربوط بالنية فلا ثواب إلا بنية » ولا يعني هذا 
أن أداءه لها لا يصح , لأن أداء هذه الحقوق لا يفتقر لنية في صحته وإنما يفتقر للنية ليترتب عليه الأجر 
والثواب فإذا نوى الخير أثيب على ذلك و إذا لم ينو شيئا فلا ثواب له والله أعلم . 
...ومنها : تأليف الكتب النافعة » فإنها من جملة الأعمال الصالحة لكن لا يثئاب العبد عليها إلا إذا نوى 
بتأليفها النية الصالحة وأما إذا لم ينو بها إلا المفاخرة والتسميع ولفت أنظار الناس إليه » أو لم ينو من ورائها 
إلا المكاسب المادية » ونحو ذلك فليس له من الأجر شيء لأنه لا ثواب إلا بالنية الصالحة » بل إنه 
يخاف عليه من العقاب إذا كان المقصود من تأليف العلم مجرد حظوظ الدنيا » فنسأله جل وعلا باسمه 
الأعظم أن يجعل سائر أعمالنا خالصة لوجهه الكريم » وأن لا يجعل فيها حظا لأحد إنه خير مسؤول ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعوذ به جل وعلا أن نشرك به شيئا ونحن نعلم 
ونستغفره لما لا نعلم ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يطهر قلوبنا من عفن الرياء وأن 
يزينها بالإخلاص والقبول والله أعلى وأعلم .." ”) 

"..ذوممها : إزالة الححاسة + لا شك أن إزالة الحبف من باب التروك ع لا من يات المأمورات » أي 
أن التجاسة كانت موحودة فأمرت يعسلها والتباعل عنها أئ بتركها » فهي من باب التروك » فإذا تقرر أنها 
من باب التروك فلا يلزم أن ينوي إزالتها » بل لو زالت بأي شيء حصل المقصود » فالنية ليمست شرطا 


)١(‏ رسالة في تحقيق قواعد النية» ص/417 
(؟) رسالة في تحقيق قواعد النية» ص/643 


لصحة إزالتها لأن التروك لا يشترط النية لصحتها » ولكن لو زالت بلا نية فلا ثواب له إولا أجر له في زوال 
ذلك لأن التروك لا يترتب الأجر على تركها إلا بالنية » فالنية في التروك شرط في الأجر والثواب » فإذا 
تحققت النية في إزالتها حصل الأجر » وإذا لم تتحقق فلا أجر وبناء عليه فالقول الصحيح هو أن النجاسة 
إذا زالت بالشمس أو بالريح أو بمياه المطر أو بجريان السيول ونحوها من غير قصد لإزالتها صح ذلك » 
لأن المقصود هو زوال عينها وقد زالت ولكن لا أجر في ذلك لأن العبد لم ينوي إزالتها والنية شرط لترتب 
الثواب في التروك والله أعلم . 
...ىمنها : القول الصحيح هو أن الغسل الشرعي لا يصح إلا بالنية » كغسل الجنابة والحيض » وهو قول 
مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والظاهرية » خلافا للحنفية » ولكن الحق بلا شك مع الجمهور لأن الغسل 
عبادة مأمور بها والمأمورات لا تصح إلا بالنية » ولأنه عمل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " ولأنه عبادة فيدخل في عموم قوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين حنفاء ) والله أعلم . 
...ومنها : ترك الزنا » لا شك أن مجرد الترك كاف في عدم العقوبة » إلا أنه لا يئاب على هذا الترك إلا 
إذا نوى التبعد لله تعالى بهذا الترك » فلا بد من استشعار ذلك ولو مرة في العمر مع تجديد النية كلما تذكر 
؛ حتى يؤجر على هذا الترك » لأن الزنا مما أمر العبد بتركه فهو من باب التروك والتروك لا ثواب فيها إلا 
بالنية والله أعلم .." )"١‏ 

"ومنها :- أن من أبرم مع غيره عقدا وإتفاقا أنه يحج عنه فلا بد للوكيل أ ن يصلح قصده في الأخذ 
وأن يتقي الله تعالى في هذه الأمانة العظيمة والوكالة الثقيلة وأن لا يقصد المال بالقصد الأول فإن من حج 
لبأخذ فإنه يكون ممن ابتغى الدنيا بعمل الآخر وليس له في الآخرة من نصيب أولا أجر له في هذه الحجة 
ولا تكفي ظواهر الألفاظ من عقد الاحرام والتلبية ولا تكفي ظواهر الأفعال من الوقوف بعرفة والمبيت في 
مزدلفة ورمي الجمار والطواف والسعي فمثل ذلك لا يغني شيئا مع فساد النية فمهما قال ومهما فعل فإن 
عملة لايغني عنه شيئا ولا ثواب له فيه لأنه ما قصد التعبد لله تعالى وهذه عبادة ولا تقبل العبادة إلا بالنية 
الصالحة ولكل أمرئ ما نوى فهذا الحج وهذه الوكالة لا تنفع صاحبها شيئا لأنها ما بنيت على تقوى من 
الله ورضوان وإنما بنيت على المقاصد الدنيوية والقصود في العقود معتبرة فمن تكل عن غيره في الحج 
ليأخذ المال فوكالته لاغية وحجته لا ثواب له فيها بل هو معاقب على ذلك لأنه ابتغى اجرت الدنيا بعمل 


)١(‏ رسالة في تحقيق قواعد النية» ص/7ه 


الآخرة وأما من أخذ ليحج فهذا هو الموفق والمهدي إلى سواء السبيل والله أعلم وأعلم . 
ومنها :- من قال لغيره هذه هديه لك واشترط فيها العوض فإن هذا العقد في ظاهره أنه هدية وعقد هبة 
ولكنه في الحقيقة والقصد بيع ذلك لأن القصود في العقود معتبرة والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا 
مجرد الألفاظ أو المباني فظاهر اللفظ أنه هديه ولكن إشتراطه للعوض أخرجها عن كونها هدية إلى كونها 
بيعا تثبت فيه شروط البيع والله أعلم .." )١‏ 

"واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان: قسم منها تعبدي محضء وقسم معقول المعنى. فالتعبدي 
كالصلاة والرّكاة والصوم؛ فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بيناء ويزاد على ذلك 
العلم بأنه مأمور به من الله تعالى» إذ لا بد له من نية التقرب به إلى الله تعالى ونية التقرب إليه عز وجل لا 
تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلاء وأما معقول المعنى فلا يشترط في صحة 
فعله نية التقرب ولكن لا أجر له فيه البتة إلا بنية التقرب إلى الله تعالى. ومثال ذلك رد الأمانة» والمغصوب 
وقضاء الدين» والإنفاق على الزوجة. فمن قضى دينه وأدى الأمانة ورد المغصوب مثلا لا يقصد بشيء من 
ذلك وجه الله بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلا ففعله صحيح دون النية وتسقط عنه المطالبة فلا يلزمه 
الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب بل القضاء صحيح والمطالبة 


مياففة كل كل ال ولكن لا أجر له إلا بنية التقرب؛ بع اك ل و ل ا 


به قصد الطاعة والتقرب.." ؟) 


"وقال الحطاب: والشك الذي لا يستند لعلامة لغو لأنه وسوسة؛ فلا قضاء إلا لشك عليه دليل» 
وقد أولع كثير من المنتمين للصلاح بقضاء الفوائت لعدم تحقيق الفوات أو ظنه أوشك فيه» ويسمونه صلاة 
العمر» ويرونها كمالاء ويريد بعضهم بذلك أنه لا يصلي نافلة أصلا بل يجعل محل كل نافلة فائتة لما عسى 
أن يكون من نقص أو تقصير أو جهل وذلك بعيد عن حال السلف وفيه هجران المندوبات وتعلق بما لا 
أجر له. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب ١‏ ولكن لا يعيد بعد صلاة الفجر 


والعصر )لورود النهي عن التنفل في هذه الأوقات» ينظر: تببين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي )87/١‏ 
و فتح القدير لابن الهمام ١/575.ءو‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ؟١/85.).‏ وفي «الظهيرية» 


١١ رسالة في تحقيق قواعد النية» ص/ه‎ )١( 
١/1/١ (؟) روضة الناظر وجنة المناظر»‎ 


) الفتاوى الظهيرية ) للقاضي ظهير الدين» أبي بكرء محمد بن أحمد, البخاري الحنفي» المتوفى سنة 
8ه ذكر فيها: أنه جمع كتابا من الواقعات والنوازل مما يشتد الافتقار إليه» وهو مخطوط كما أشار 
الزركلي» توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق برقم: 74/848 ). ينظر: الجواهر 
المضيئة في طبقات الحنفية لعبد القادر بن أبي الوفاء .٠١‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة ؟/577١غءو‏ 
الأعلام للزركلي 5/١؟".)‏ قيل تكرهء وقيل لا تكره ) قضاء صلاة العمر ) أو إعادة صلاة العمر: هذه 
المسألة ذكرها فقهاء الأحناف في طيات كتبهم مع اختلاف في الحكم عليها بين استحباب وكراهية. ينظر: 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 2188/١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 287/7 والفتاوى 
الهندية للبلخي 2١54/١‏ ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5/8/7.)» ويقرأ في جميع الركعات 
الفاتحة 
8- وأحب أن يقضي صلاة عمره منذ أدرك لا يستحب ذلك." ') 

"قوله: وهو ضد الواجب) أي: باعتبار تقسيم أحكام التكليف فيعرف بضد تعريف الواجب, وإلا 
فالحرام ضد الحلال. قال تعالى: «#4ؤولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ...© 
[النحل: ]١١١‏ . 
قوله: ما يعاقب على فعله ويئاب على تركه) هذا تعريف الحرام باعتبار حكمه؛ كما تقدم في الواجب 
والمندوب»؛ لكن لا يغاب المكلف على ترك المحرم إلا بقصد الامتثال» وذلك بأن يكف نفسه عن المحرم 
امتثالا لنهي الشرع قاصدا بذلك وجه الله تعالى» فلو تركه خوفا من مخلوق أو حياء أو رياء أو عجزا ونحو 
ذلك سلم من الإثم؛ لأنه لم يرتكب حرماء ولكن لا أجر له؛ لأنه لم يقصد بذلك الترك وجه الله 
تعالى |[ 75)]. 
قوله: فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما) أي: لأجل أن الحرام ضد الواجب» فيستحيل 
اجتماع الحل والحرمة في عين واحدة» وإذا استحال ما ذكره فمعنا. بطلان الصلاة في الدار المغصوية 
كما سيأتي. 
وقوله: الواحد بالعين) أي: بخلاف الواحد بالجنس» فلا مانع من كون بعض أفراده حلالا وبعضها حراماء 
فالحيوان جنس من أفراده: البعير والخنزير» والواحد بالنوع كذلك؛ فالسجود نوع واحدء ومنه سجود لله 


65/7 دراسة وتحقيق قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) من عمدة الناظر»‎ )١( 


إلا 


أما الواحد بالعين . وهو الواحد بالشخص . فهو ما ليس له أفراد بل هو عين واحدة» وهذا مثل الصلاة في 
الأرض المغصوية» فلا يقال: بعض أفرادها واجب» وبعضها محرم. 

قوله: كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين) أي: فلا تصح الصلاة في الدار المغصوبة ولا يسقط 
بها الطلب» وهذا مذهب الإمام أحمد| »])8٠١‏ واختار ذلك أكثر أصحابه قالوا: لأن النهي يقتضي الفسادء 


والصحة تقتضى الثواب» فلا يتصور أن يثئاب المكلف ويعاقب فى وقت واحد بسبب عمل واحدء كما أن 


صحتها تقتضي أن يكون الفعل حراما وواجبا في وقت واحد» وهذا لا يمكن كما تقدم.." )١‏ 

"وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله ثم استدركنا هذا وتأملنا النصوص فوجدناها مسقطة حكم 
الهم جملة وأنه هو اللمم المغفور جملته 
... فإن قال قائل فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن من هم بسيئة فلم يعملها 
كتبت له حسنة قيل له قد صح ذلك وأخبر أن الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى فمن هم بسيئة ثم 
تركها قاصدا بتركها إلى الله تعالى كتبت له حسنة بهذه النية الجميلة فإن تركها لا لذلك لكن ناسيا أو مغلوبا 
أو بدا له فقط فإنها غير مكتوبة عليه لأنه لم يعملها ولا أجر لَه في تركها لأنه لم يقصد بذلك الله تعالى 
ولا يكون من هم بالسيئة مصرا إلا من تقدم منه مثل ذلك الفعل قال الله تعالى ولذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا لله فستغفروا لذنوبهم ومن يغفر لذنوب إلا لله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 
فصح أن لا إضرار إلا على من قد عمل بالشيء الذي هو مصر عليه وهو عالم بأنه حرام عليه وأما من هم 
بقبيح ولم يفعله قط فهو هام به لا مصر عليه بالنصوص التي ذكرنا فإن قال قائل ما تقولون في حربي كافر 
لقي مسلما فدعاه المسلم إلى الإسلام فأسلم ثم علمه الشرائع وقال له هذه شرائع الإسلام أيلزمه العمل بما 
أخبره من ذلك أم لا قبل له وبالله تعالى التوفيق الكلام في هذا كالكلام فيما تقدم وهو أن ما كان مما أمره 
به موافقا للنص أو الإجماع فهو واجب عليه قبوله ومأجور فيه إن عمله أجران وعاص فيه إن لم يفعله وما 
كان من ذلك بخلاف النص فهو غير واجب عليه ولا يأثم في ترك العمل به إلا إن استسهل خلاف ما ورد 
عليه من النص فهو آثم في هذه النية فقط فلو عمل بذلك أجر أجرا واحدا بقصده إلى الخير فقط ولم يؤجر 
على ذلك العمل ولا إثم فيه لأنه ليس حقا فيؤجر عليه ولم يقصد عمل الخطأ وهو يعلمه فيأئم عليه وهذا 


؟1١/ص تيسير الوصول»‎ )١( 


حكم العامي في كل ما أفتاه فيه فقيه من الفقهاء وهذا حكم العالم فيم! اعتقده وأفتى به باجتهاد لا يوقن 
فيه أنه مصيب للحق عند الله عز وجل." )١‏ 

"0507 ... وكذلك يسأل الحنفي عن عامي استفتى مالكيا عن كلام الإمام في الصلاة بما فيه 
إصلاحها فأفتاه بجواز ذلك أيلزمه الأخذ بقوله فيصير له الكلام في الصلاة مباحا ثم يلزمه كل ما ذكرنا آنفا 
وهكذا نسأل كل معتقد لمسألة يستعظم مخالفة من خالفه فيها من عامي سأل فقيها فأفتاه بما يستعظمه 
هذا الذي نسأله نحن أفرض الله تعالى عليه قبول ذلك المعنى أم لا فإن قال لا ترك قوله الفاسد إن العامي 
قد فرض الله تعالى عليه قبول ما أفتاه الفقيه المسؤول وإن لج وقال نعم صار حاكما بتحريم شيء وتحليله 
في وقت واحد وجعل حكم الله تعالى مردودا إلى حكم ذلك المفتي وجعل حكم ذلك المفتي مبطلا لحكم 
الله تعالى ولحكم رسوله وجعل دين الله تعالى موكولا إلى آراء الرجال ومتبدلا بتبدل الفتاوى فمرة ساقطا 
ومرة لازما وفي هذا مفارقة الإسلام ومكابرة العقل وإبطال الحقائق وبالله تعالى التوفيق والناس فيما يعتقدونه 
ول١‏ يخلون من أحد أربعة أوجه لا خامس لها إما أن يكون المرء طلب الصواب فأداه اجتهاده إلى الصواب 
حا فاعتقده على بصيرة وإما أن يكون طلب الصواب فحرم إدراكه لبعض العوارض التي سبقت له في علم 
الله تعالى وإما أن يكون قلد فوافق في تقليده الصواب وإما أن يكون قلد فوافق في تقليده الخطأ فأما 
الوجهان الأولان فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من اجتهد فأصاب فله أجران وأن من اجتهد 
فأخطأ فله أجر وقوله إذا اجتهد الحاكم عموم لكل مجتهد لأن كل من اعتقد في مسألة ما حكما ما فهو 
حاكم فيها لما يعتقد هذا هو اسمه نصا لا تأويلا لأن الطلب غير الإصابة وقد يطلب من لا يصيب على 
ما قدمنا ويصيب من لا يطلب فإذا طلب أجر فإذا أصاب فقد فعل فعلا ثانيا يؤجر عليه أجرا ثانيا أيضا 
فإن أشكل عليه بعد طلبه فلم يأت محمما عليه ولا اعتمد معصية فلا إثم عليه ولم يفعل ما أمر به من 
الإصابة فلا أجو له فيما دم يفعل وله بالطلب أجر واحد ولكن الطلب يختلف فمنه طلب أمر به وطلب 
(١ 0‏ 

'يؤمر به فالطلب الذي أمر به هو الطلب في القرآن والسنن ودليلهما فمن طلب في هذه المعادن 
الثلاثة فقد طلب كما أمر فله أجر الطلب لأنه مؤد لما أمر به منه على ما ذكرنا 
07 ... والطلب الذي لم يؤمر به هو الطلب في القياس وفي دليل الخطاب وفي الاستحسان وفي قول 


891/9 الاجتهاد والتقليد وتقليد غير الأئمة الأربعة»‎ )١( 


(١؟)‏ الاجتهاد والتقليد وتقليد غير الأئمة الأربعة» 99م 


من دون النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطلب كما أمر فلا أجر له على طلب ذلك لكن لما كانت نيته 
بذلك القصد إلى الله عز وجل وطلب الحق وابتغاءه كان غير قاصد إلى الخطأ وهو يدري أنه خطأ فله من 
ذلك نية من هم بخير وهم بحسنة وهي الطلب الذي لم يفعله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال من هم بحسنة ولم يعملها فإنها تكتب له حسنة والحسنة بلا شك أجر فالأجر هنا يتفاضل فمن 
هم بالطلب ثم طلب كما أمر فله عشر حسنات لأنه هم بحسنة فعملها ومن هم بالطلب كما أمر فله حسنة 
واحدة لأنه لم يعملها كما أمر حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم ثنا أبو كريب ثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم 
بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت 
وبه إلى مسلم حدثنا شيبان بن فروخ ثنا عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري عن الجعد أبي عثمان ثنا أبو 
رجاء العطاري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى قال إن الله كتب 
الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها 
فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإِن هم بسيئة فلم يعملها كتبها 
الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة قال أبو محمد وأما القسم الثالث وهو 
المقلد المصيب فهو في تقليده عاص لله عز وجل لأنه فعل أمرا." )١‏ 

"فصل في الامر هل يتكرر أبدا أو يجري منه ما يستحق به المأمور اسم فاعل لما أمر به. 
قال علي: اختلف الناس في الامرء إذا ورد بفعل ماء هل يخرج من فعله مرة عن اسم المعصية» أو يتكرر 
عليه الامر أبدا فيلزمه التكرار له ما أمكنه, فبكلا القولين قال القائلون. 
قال علي: والصواب أن المطيع غير العاصي» ومحال أن يكون الانسان مطيعا عاصيا من وجه واحد. 
فمن أمر بفعل ما ولم يأت نص بإيجاب تكراره» ففعله فقد استحق اسم مطيع» وارتفع عنه اسم عاص بيقين» 
وكل شئ بطل 
فلا يعود إلا بيقين من نص أو إجماع. 
وإنما تكلم في هذه المسألة القائلون بقول الشافعي رحمه الله في تكرار الصلاة على النبي ص) في كل 
صلاة» لاجل قوله تعالى: * يايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) *. 


)١(‏ الاجتهاد والتقليد وتقليد غير الأئمة الأربعة» 917/9؟ 


قال علي: ولو كان ما احتجوا به من وجوب التكرار صحيحاء لما كان موضع الجلوس الآخر من الصلاة 
أحق به من القيام والسجود وسائر أحوال ال ١‏ نسان» وهم إنما أوجبوا ذلك بعد التشهد الاخير من الصلاة 
وقد ورد حديث في لفظه إبعاد لمن ذكر عنده رسول الله ص)» فلم يصل عليه» فإن صح لقلت هو فرض 
متى ذكر عليه السلام؛ وإِن لم يصح فقد صح أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشراء ولا يزهد في هذا 
إلا محرومء والذي يوقن فهو أنه من يرغب عن الصلاة على رسول الله ص)»؛ وعن السلام عليه» فهو كافر 
مشرك؛ ومن صلى عليه وسلم ثم ترك غير راغب عن ذلكء ولكن عالم بأنه مقصر باخس نفسه حظا جليلا 
- فلا أجر له في ذلك ولا إثم عليه. 

فإن قالوا: فما تقولون في الجهاد ؟ قلنا: قد صح أن الجهاد فرض علينا إلى أن لا يبقى في الدنيا إلا مؤمن 
أو كتابي يغرم الجزية صاغرا بأمر الله تعالى لنا أن نقاتل حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله» ويؤمن 
المشركون كلهم؛ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة» ويعطي أهل الكتاب الجزية وهم صاغرون. 

فالقتال ثابت." )١‏ 

"نص أو إجماع.ء وأنه مأجور على نيته ومئاب عليهاء فإن كانت خيراء فخير وإن كانت شرا فشرء 
وإن المرء لا يأثم بعمل ما أمر به وإن لم يعلم أنه مأمور به ولا يأثم بترك ما لم يؤمر به. 

وإن لم يعلم أنه ليس مأمورا به» وإن ظن أنه مأمور به لان النية غير العمل» إلا أن يبلغه نص فيخالفه» وإن 
كان مخصوصا أو منسوخا بعد أن يبلغه الناسخ أو المخصص. 

ومن هذا الباب: من لقي امرأة فراودها عن نفسها فأجابته فوطثهاء وهو يظنها أجنبية» فإذا بها امرأته» ولم 
يكن عرفها بعد ولا كان دخل بهاء أو لقي إنسانا فقتله وهو يظنه مسلما حرام الدم» فإذا به قاتل أبيه عمدا 
أو كافر حربيء أو انتزاع مالا من مسلم كرهاء فإذا به ماله نفسه» فكل هذا إن كان 

مستسهلا للزنى أو لغصب المال وقتل النفس فهو آثم بتلك النية فاسق بها عاص لله عزوجل» ولا إثم عليه 


فى وطئه ولا أخذه ماله. 


ولا قتله الحربي ولا قاتل أبيه» لانه لم يواقع في ذلك إلا مباحا له. 
وقد يظن ظان أن المستسهل للاثم وإن لم يواقعه لا يكتب عليه إثم ذلك لما صح عن النبي ص) من قوله: 
من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. 


)١(‏ الأحكام لابن ع زم 5/9 ام 


قال أبو محمد: وهذا الحديث بين أن الذي لا يكتب عليه إثم فهي السيئة التي لم يعملهاء وهذا ما لا شك 
فيه» ولم يقل ص) إن إثم الهم بالسيئة لا يكتب عليه؛ والهم بالشئ غير العمل به» قال ضابئ بن الحارث 
الببجمي: هممت ولم أفعل وكدت وليتني * * تركت على عثمان تبكي حلائله ثم استدركنا هذاء وتأملنا 
النصوص فوجدناها مسقطة حكم الهم جملة» وأنه هو اللمم المغفور جملته. 
فإن قال قائل: فقد صح عن النبي ص) أنه أخبر أن: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة قيل له: قد 
صح ذلكء» وأخبر ص) أن: الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن هم بسيئة ثم تركها قاصدا بتركها إلى 
الله تعالى» كتبت له حسنة بهذه النية الجميلة» فإن تركها لا لذلك لكن ناسيا أو مغلوبا أو بدا له فقطء 
فإنها غير مكتوبة عليه لانه لم يعملها ولا أجر لَه في تركهاء لانه." ') 

"الله تعالى» وإما أن يكون قلد فوافق في تقليده الصواب» وإما أن يكون قلد فوافق في تقليده الخطأ. 
فأما الوجهان الاولان فقد قضى رسول الله ص) بأن من اجتهد فأصاب فله أجران» وأن من اجتهد فأخطأ 


فله أجر وقوله ص): إذا اجتهد الحاكم عموم لكل مجتهد, لان كل من اعتقد في مسألة ما حكما ما فهو 
حاكم فيها لما يعتقدء هذا هو اسمه نصا لا تأويلاء لان الطلب غير الاصابة» وقد يطلب من لا يصيب 


على ما قدمناء ويصيب من لا يطلبء فإذا طلب أجر فإذا أصاب فقّد فعل فعلا ثانياء يؤجر عليه أجرا ثانيا 
أيضا. 

فإن أشكل عليه بعد طلبه» فلم يأت محرما عليه ولا اعتمد معصية» فلا إثم عليه ولم يفعل ما أمر به من 
الاصابة فلا أجر له فيما لم يفعل» وله بالطلب أجر واحد. 

ولكن الطلب يختلف» فمنه طلب أمر به» وطلب لم يؤمر به» فالطلب الذي أمر به هو الطلب في القرآن 
والسئن ودليلهماء فمن طلب في هذه المعادن الثلاثة فقد طلب دما أمر. 

فله أجر الطلبء لانه مؤد لما أمر به منه على ما ذكرنا. 

والطلب الذي لم يؤمر به هو الطلب في القياس» وفي دليل الخطاب وفي الاستحسان وفي قول من دون 
النبي ص)» فلم يطلب كما أمرء قلا أجو له على طلب ذلك لكن لما كانت نيته بذلك القصد إلى الله 
عزوجل وطلب الحق وابتغاءه» كان غير قاصد إلى الخطأ وهو يدري أنه خطأء فله من ذلك نية من هم بخير 
وهم بحسنة» وهي الطلب الذي لم يفعله. 

وقد صح عن رسول الله ص) أنه قال: من هم بحسنة ولم يعملها فإنها تكتب له حسنة والحسنة بلا شك 


)00 الأحكام لابن حزم تم 


أجرء فالاجر هنا يتفاضل»؛ فمن هم بالطلب ثم طلب كما أمر فله عشر حسناتء لانه هم بحسنة فعملهاء 
ومن هم بالطلب كما أمرء فله حسنة واحدة» لانه لم يعملها كما أمر. 
حدثنا عبد الله بن يوسفء ثنا أحمد بن فتح» ثنا عبد الوهاب بن عيسىء ثنا أحمد ابن محمدء ثنا أحمد 
بن علي» ثنا مسلمء ثنا أبو كريب» ثنا أبو خالد الاحمرء عن هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ص): من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة؛ ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى 
ما 

"كل ما يفعله المرء من الأمور التي أباحها الشرع لا أجر له في فعلها , إلا إذا قصد بفعل ذلك 
المباح أمرا حسنا في الشرع كمن ينام في النهار وينوي بنومته تلك التقوى على قيام الليل » فهذا ثياب على 
تلك النومة لا لذات النومة ولكن لم اقترن معها من نية صالحة » كما قال أبو الدرداء : إني لأحتسب نومتي 


قال ابن الشاط في غمز عيون البصائر 4/8" ) : إذا قصد بالمباحات التقوى على الطاعات أو التوصل 
إليها كانت عبادة كالأكل والنوم واكتساب المال . انتهى . 

ما يتعلق بالعباد من قواعد 

القاعدة الأولى : التكليف مشروط بالعلم والقدرة معا 

قال الله تعالى في كتابه الكريم : 98 لايكلف الله نفسا إلا وسعها * |[ البقرة : 786 ]. وقال أيضا : *9 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4 [ الإسراء : ١8‏ ] 

فهاتان الآيتان تدلان على أن حصول التكليف يكون بالقدرة والعلم معا » قال شيخ الإسل ام ابن تيمية كما 


في مجموع الفتاوى 554/9١‏ ) : فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط 
بالقدرة على العلم والعمل » فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه » ولا يكلف الله نفسا إلا 
سحي ج17 

' فصل في الأمر 


هل يتكرر أبدا أو يجري منه ما يستحق به المأمور اسم فاعل لما أمر به 


)0 الأحكام لابن حزم ام 
(؟) أصول الفقه على منهج أهل الحديث» ص//١١‏ 


قال علي اختلف الناس في الأمر إذا ورد بفعل ما هل يخرج من فعله مرة عن اسم المعصية أو يتكرر 
عليه الأمر أبدا فيلزمه التكرار له ما أمكنه فبكلا القولين قال القائلون 

قال علي والصواب أن المطيع غير العاصي ومحال أن يكون الإنسان مطيعا عاصيا من وجه واحد 

فمن أمر بفعل ما ولم يأت نص بإيجاب تكراره ففعله فقد استحق اسم مطيع وارتفع عنه اسم عاص 
بيقين وكل شيء بطل فلا يعود إلا بيقين من نص أو إجماع 

وإنما تكلم في هذه المسألة القائلون بقول الشافعي رحمه الله في تكرار الصلاة على النبي صلى الله 
عليه و سلم في كل صلاة لأجل قوله تعالى 9 إن لله وملائكته يصلون على لنبي يأيها لذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما # 

قال علي ولو كان ما احتجوا به من وجوب التكرار صحيحا لما كان موضع الجلوس الآخر من 
الصلاة أحق به من القيام والسجود وسائر أحوال الإنسان وهم إنما أوجبوا ذلك بعد التشهد الأخير من 
الصلاة فقط 

وقد ورد حديث في لفظه إبعاد لمن ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يصل عليه فإن 
صح لقلت هو فرض متى ذكر عليه السلام وإن لم يصح فقد صح أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه 
عشرا ولا يزهد في هذا إلا محروم والذي يوقن فهو أنه من يرغب عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
و سلم وعن السلام عليه فهو كافر مشرك ومن صلى عليه وسلم ثم ترك غير راغب عن ذلك ولكن عالم بأنه 
مقصر باخس نفسه حظا جليلا فلا أجو له في ذلك ولا إثم عليه .' 0 

" فإن قال قائل فقد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أخبر أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبت 
له حسنة قيل له قد صح ذلك وأخبر صلى الله عليه و سلم أن الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى فمن 
هم بسيئة ثم تركها قاصدا بتركها إلى الله تعالى كتبت له حسنة بهذه النية الجميلة فإن تركها لا لذلك لكن 
ناسيا أو مغلوبا أو بدا له فقط فإنها غير مكتوبة عليه لأنه لم يعملها ولا أجر له في تركها لأنه لم يتقصد 
بذلك الله تعالى 

ولا يكون من هم بالسيئة مصرا إلا من تقدم منه مثل ذلك الفعل قال الله تعالى 18 ولذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا لله فستغفروا لذنوبهم ومن يغفر لذنوب إلا لله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 


7/1/9 الإحكام لابن حزم‎ )١( 


يعلمون # فصح أن لا إضرار إلا على من قد عمل بالشيء الذي هو مصر عليه وهو عالم بأنه حرام عليه 
وأما من هم بقبيح ولم يفعله قط فهو هام به لا مصر عليه بالنصوص التي ذكرنا 

فإن قال قائل ما تقولون في حربي كافر لقي مسلما فدعاه المسلم إلى الإسلام فأسلم ثم علمه الشرائع 
وقال له هذه شرائع الإسلام أيلزمه العمل بما أخبره من ذلك أم لا قيل له وبالله تعالى التوفيق الكلام في 
هذا كالكلام فيما تقدم 

وهو أن ماكان مما أمره به موافقا للنص أو الإجماع فهو واجب عليه قبوله ومأجور فيه إن عمله 
أجران وعاص فيه إن لم يفعله وماكان من ذلك بخلاف النص فهو غير واجب عليه ولا يأثم في ترك العمل 
به إلا إن استسهل خلاف ما ورد عليه من النص فهو آثم في هذه النية فقط فلو عمل بذلك أجر أجرا واحدا 
بقصده إلى الخير فقط ولم يؤجر على ذلك العمل ولا إثم فيه لأنه ليس حقا فيؤجر عليه ولم يقصد عمل 
الخطأ وهو يعلمه فيأثم عليه وهذا حكم العامي في كل ما أفتاه فيه فقيه من الفقهاء 

وهذا حكم العالم فيما اعتقده وأفتى به باجتهاد لا يوقن فيه أنه مصيب للحق عند الله عز و جل 

فهي أربع مراتب هو إنسان عمل بالحق وهو يدري أنه حق فله أجران أجر النية وأجر العمل وآخر 
عمل الباطل وهو يدري أنه حق فله أجران أجر النية وأجر العمل وآخر عمل الباطل وهو يدري أنه باطل فله 
إثمان إثم النية وإثم العمل ." ') 

"كلك سال الحنفي عن عامي استفتى مالكيا عن كلام الإمام في الصلاة بما فيه إصلاحها فأفتاه 
بجواز ذلك أيلزمه الأخذ بقوله فيصير له الكلام في الصلاة مباحا ثم يلزمه كل ما ذكرنا آنفا 

وهكذا نسأل كل معتقد لمسألة يستعظم مخالفة من خالفه فيها من عامي سأل فقيها فأفتاه بما 
يستعظمه هذا الذي نسأله نحن أفرض الله تعالى عليه قبول ذلك المعنى أم لا فإن قال لا ترك قوله الفاسد 
إن العامي قد فرض الله تعالى عليه قبول ما أفتاه الفقيه المسؤول وإن لج وقال نعم صار حاكما بتحريم شيء 
وتحليله في وقت واحد وجعل حكم الله تعالى مردودا إلى حكم ذلك المفتي وجعل حكم ذلك المفتي 
مبطلا لحكم الله تعالى ولحكم رسوله صلى الله عليه و سلم وجعل دين الله تعالى موكولا إلى آراء الرجال 
ومتبدلا بتبدل الفتاوى فمرة ساقطا ومرة لازما وفي هذا مفارقة الإسلام ومكابرة العقل وإبطال الحقائق وبالله 
تعالى التوفيق 
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والناس فيما يعتقدونه ولا يخلون من أحد أربعة أوجه لا خامس لها إما أن يكون المرء طلب الصواب 
فأداه اجتهاده إلى الصواب حقا فاعتقده على بصيرة وإما أن يكون طلب الصواب فحرم إدراكه لبعض 
العوارض التي سبقت له في علم الله تعالى وإما أن يكون قلد فوافق في تقليده الصواب وإما أن يكون قلد 
فوافق في تقليده الخطأ 

فأما الوجهان الأولان فقد قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن من اجتهد فأصاب فله أجران 
وأن من اجتهد فأخطأ فله أجر وقوله صلى الله عليه و سلم إذا اجتهد الحاكم عموم لكل مجتهد لأن كل 
من اعتقد في مسألة ما حكما ما فهو حاكم فيها لما يعتقد هذا هو اسمه نصا لا تأويلا لأن الطلب غير 
الإصابة وقد يطلب من لا يصيب على ما قدمنا ويصيب من لا يطلب فإذا طلب أجر فإذا أصاب فقد فعل 


فعلا ثانيا يؤجر عليه أجرا ثانيا أيضا 


فإن أشكل عليه بعد طلبه فلم يأت محرما عليه ولا اعتمد معصية فلا إثم عليه ولم يفعل ما أمر به 
من الإصابة قلا أجر له فيما لم يفعل وله بالطلب أجر واحد 

ولكن الطلب يختلف فمنه طلب أمر به وطلب لم يؤمر به فالطلب الذي أمر به هو الطلب في 
القرآن والسئن ودليلهما فمن طلب في هذه المعادن الثلاثة فقد طلب كما أمر 


فله أجر الطلب لأنه مؤد لما أمر به منه على ما ذكرنا ." )١‏ 

" والطلب الذي لم يؤمر به هو الطلب في القياس وفي دليل الخطاب وفي الاستحسان وفي قول من 
دون النبي صلى الله عليه و سلم فلم يطلب كما أمر قلا أجر له على طلب ذلك لكن لمااكانت نيته بذلك 
القصد إلى الله عز و جل وطلب الحق وابتغاءه كان غير قاصد إلى الخطأ وهو يدري أنه خطأ فله من ذلك 
نية من هم بخير وهم بحسنة وهي الطلب الذي لم يفعله 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال من هم بحسنة ولم يعملها فإنها تكتب له 
حسنة والحسنة بلا شك أجر فالأجر هنا يتفاضل فمن هم بالطلب ثم طلب كما أمر فله عشر حسنات 
لأنه هم بحسنة فعملها ومن هم بالطلب كما أمر فله حسنة واحدة لأنه لم يعملها كما أمر 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد 


بن علي ثنا مسلم ثنا أبو كريب ثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول 
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الله صلى الله عليه و سلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا 
إلى سبعمائة ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت 

وبه إلى مسلم حدثنا شيبان بن فروخ ثنا عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري عن الجعد أبي عثمان ثنا 
أبو رجاء العطاري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما يروي عن ربه تعالى قال إن الله 
كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم 
بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة 

قال أبو محمد وأما القسم الثالث وهو المقلد المصيب فهو في تقليده عاص لله عز و جل لأنه فعل 
أمرا قد نهاه الله عنه وحرمه عليه فهو آثم بذلك ويبعد عنه أجر المعتقد للحق لأنه لم يصبه من الوجه الذي 
أمره الله تعالى به وكل من عمل عملا بخلاف أمر الله تعالى فهو باطل 

ولا شك أن المجتهد المخطىء أعظم أجرا من المقلد المصيب وأفضل لأن المقلد المصيب آثم 
بتقليده غير مأجور بإصابته والمجتهد المخطىء مأجور باجتهاده غير آثم لخطئه فأجر متيقن وأجر مضمون 
أفضل من أجر محروم وإثم متيقن بلا شك ." () 

" منها إجابة المؤذن نفسه المنصوص عن أحمد أنه يجيب وهذا مخالف لقاعدة المذهب لدليل وهو 
الحث على جمع الأجرين له الدعاء والإجابة 

ومنها إذا وكل عبده أو غريمه بإعتاق عبيده أو إبراء غرمائه هل يملك عتق نفسه وإبراءها فى المسألة 
قولان المذهب أنه لا يملك عتق نفسه ولا إبراءها وجزم الآجرى بأنه يملك ذلك وفرق بين ذلك وبين من 
تصدق بكذا أنه ليس له أجره لأن إطلاقه ينصرف إلى استحقاق إعطاء الغير لأنه من التفعل وكذلك إذا 
قال لزوجته طلقى نسائى هل تطلق نفسها أم لا 

ومنها الوكيل فى البيع هل له الشراء من نفسه فى المسألة روايتان معروفتان المذهب ليس له ذلك 

ومنها المأذون له أن يتصدق بمال هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة المذهب أنه 
لا يجوز نص عليه أحمد فى رواية ابن بختان وأبدى فى المغنى احتمالين آخرين أحدهما الجواز مطلقا 
والثانى إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه مثل أن يكون ممن يستحق صرف ذلك إليه أو عادته الأخذ من 
مثله فله الأخذ وإلا فلا 
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ومنها الأموال التى تجب الصدقة بها شرعا كالمغصوب والودائع هى لمن هى فى يده الأخذ منها أم 
لا المنصوص عن أحمد أنه لا يجوز وخرج القاضى جواز الأكل منها إذا كان فقيرا على الروايتين فى شراء 
الوصى من نفسه كذا نقله عنه ابن عقيل فى فنونه وأفتى به أبو العباس فى الغاصب إذا تاب 

ومنها الوكيل فى نكاح امرأة ليس له أن يزوجها لنفسه على المذهب فأما من ولايته بالشرع كالولى 
والحاكم وأمته فله أن يزوج نفسه وإن قلنا ليس لهم أن يشتروا من المال ذكره القاضى فى خلافه وفرق بأن 
المال القصد منه الربح وهذا يقع فيه التهمة بخلاف النكاح فإن القصد فيه الكفاءة وحسن العشرة ." )١‏ 

"ومنها: إذا وكل عبده أو غريمه بإعتاق عبيده أو إبراء غرمائه هل يملك عتق نفسه وإبراءها في المسألة 
قولان. 
المذهب أنه لا يملك عتق نفسه ولا إبراءها وجزم الآجرى بأنه يملك ذلك وفرق بين ذلك وبين من تصدق 
بكذا أنه ليس له أجره لأن إطلاقه ينصرف إلى استحقاق إعطاء الغير لأنه من التفعل وكذلك إذا قال لزوجته 
طلقى نسائى هل تطلق نفسها أم لا؟ 
ومنها: الوكيل في البيع هل له الشراء من نفسه؟ 
في المسألة روايتان معروفتان المذهب ليس له ذلك. 
ومنها: المأذون له أن يتصدق بمال هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة المذهب أنه لا 
يجوز نص عليه أحمد في رواية ابن بختان وأبدى في المغنى احتمالين آخرين أحدهما الجواز مطلقا والثانى 
إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه مثل أن يكون ممن يستحق صرف ذلك إليه أو عادته الأخذ من مثله فله 
الأخذ وإلا فلا. 
ومنها: الأموال التى تجب الصدقة بها شرعا كالمغصوب والودائع هى لمن هى في يده الأخذ منها أم لا؟ 
المنصوص عن أحمد أنه لا يجوز وخرج القاضى جواز الأكل منها إذا كان فقيرا على الروايتين في شراء 
الوصى من نفسه كذا نقله عنه ابن عقيل في فنونه وأفتى به أبو العباس في الغاصب إذا تاب. 
ومنها: الوكيل في نكاح امرأة ليس له أن يزوجها لنفسه على المذهب فأما من ولايته بالشرع كالولى والحاكم 
وأمته فله أن يزوج نفسه وإن قلنا ليس لهم أن يشتروا من المال ذكره القاضى في خلافه وفرق بأن المال 
القصد منه الربح وهذا يقع فيه التهمة بخلاف النكاح فإن القصد فيه الكفاءة وحسن العشرة.." ") 


٠١ القواعد والفوائد الأصولية- الفقي» ص/8‎ )١( 
(؟) القواعد والفوائد الأصولية- الفضيلي» ص/7/”‎ 


" به ولا يكون له أن يتعدى إلى ذلك النوع فدل أنه يتصرف بالأمر لا بفك الحجر وقد أمر بالتجارة 
ولم يؤمر بغيرها والدفع بالجناية ليس من التجارة فلم يجز له فعله 

وليس كذلك المأذون لأنه يتصرف بفك الحجر بدليل أنه إذا أذن له في نوع كان إذنا في جميع 
الأنواع فصار يتصرف بفك الحجر في جميع أنواع الكسب وهذا من التكسب فجاز كالحر 

6 - إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف على أن للمضارب ما عمل في المال 
أجر عشرة دراهم كل شهر فعمل على هذا الشرط فربح فالربح على ما اشترطا ولا أجر له 

ولو دفع أرضا مزارعة على أن للعامل نصف الخارج وأجر مائة درهم فعمل على هذا فله أجر المثل 

والفرق أن في المزارعة شرط الأجر بإزاء العمل وشرط بإزاء العمل أيضا بعض الخارج وذلك يكون 
مزارعة والأول إجارة فقد أدخل عقد الإجارة في المزارعة فكان فاسدا فاستحق أجر المثل 
وأما المضاربة فإنما اشترط له الأجر بإزائه لتسليم النفس في ." )١‏ 
ص -١7-...بل‏ هو قصد للعبادة على حسب وقوعها ؛ لأن من ضرورتها حصول التبرد. 
ومنها: ما لو نوى الصوم, أو الحمية أو التداوي» وفيه الخلاف المذكور. 
ومنها: ما لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصدء وفيه وجه 
خرجه ابن أخي صاحب الشامل من مسألة التبرد. 
ومنها: لو نوى الطواف وملازمة غريمه» أو السعي خلفه؛ والأصح الصحة؛ لما ذكرء فلو لم يفرد الطواف 
بنية لم يصح ؛ لأنه إنما يصح بدونهاء لانسحاب حكم النية في أصل النسك عليه. فإذا قصد ملازمة الغريم 
كان ذلك صارفا له ولم يبق للاندراج أثر كما سيأتي. 


ونظير ذلك في الوضوء: أن تعزب نية رفع الحدث ثم ينوي التبرد أو التنظيف, والأصح أنه لا يحسب 
المغسول حينئذ من الوضوء. 

ومنها: ماحكاه النووي عن جماعة من الأصحاب فيمن قال له إنسان: صل الظهر ولك دينار» فصلى بهذه 
النية أنه تجزئه صلاته؛ ولا يستحق الدينار» ولم يحك فويها خلافه. 

ومنها: ما إذا قرأ في الصلاة آية وقصد بها القراءة والإفهام» فإنها لا تبطل. 

:)١ ومنها‎ 

تنبيه: ما صححوه من الصحة في هذه الصور هو بالنسبة إلى الإجزاء» وأما الثواب فصرح ابن الصباغ بعدم 
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حصوله في مسألة التبرد» نقله في الخادم ولا شك أن مسألة الصلاة والطواف أولى بذلك. 
ومن نظائر ذلك: مسألة السفر للحج والتجارة» والذي اختاره ابن عبد السلام أنه لا أجر له مطلقاء تساوى 
القصدان أم لاء واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل» فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه 
أجرء وإن كان الديني أغلب كان له الأجر بقدره» وإن تساويا تساقطا. 
قلت: المختار قول الغزالي ؛ ففي الصحيح وغيره "أن الصحابة تأثموا أن يتجروا في الموسم بمنى فنزلت: 
« يس علبكم جاح أد يعوا فتواة من ربكم )في مواسم المج 
القسم الثاني: أن ينوى مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة. وفيه صور:." )١‏ 

"أن يحج عنه من اليمن فاعتمر عن نفسه ثم خرج إلى الميقات الذى استؤجر عليه فأهل بحج عن 
الذى استأجره. فلا يجزيه إذا أهل بالعمرة عن نفسه إلا أن يخرج إلى ميقات المستأجر الذى شرط أن يهل 
منه فيهل عنه بالحج منه؛ فإن لم يفعل وأهل بالحج من دون الميقات فكان عليه أن يهل فبلغ الميقات 
فأهل منه بالحج عنه أجزأ عنه وإلا أهراق دماء وذلك من ماله دون مال المستأجرء ويرد من الاجارة بقدر 
ما يصيب ما بين الميقات الموضع الذي أحرم منه لانه شئ من عمله نقصه؛ ولا يحسب الدم على المستأجر 
لانه بعمله كان ويجزئه الحج على كل حال شرط عليه أن يهل من دون الميقات أو من وراء الميقات 
أو منه وكل شئ أحدثه الاجير في الحج لم يأمره به المستأجر مما يجب عليه فيه الفدية فالفدية عليه في 
ماله دون مال المستأجرء ولو أهل بالحج بعد العمرة عن نفسه من ميقات المستأجر عن المستأجر ثم 
مات قبل أن يقضى الحج: كان له من ال جارة بقدر ما عمل من الحج وقد قيل لا أجو له إلا أن يكمل 
الحج؛ ومن قال هذا القول قاله في الحاج عن الرجل لا يستوجب من الاجارة شيئا إلا بكمال الحج وهذا 
قول يتوجه. والقياس القول الاول لان لكل حظا من الاجارة» ولو استأجره يحج عنه فأفسد الحج كان عليه 
أن يرد جميع ما استأجره به» وعليه أن يقضى عن نفسه من قابل من قبل أنه لا يكون حاجا عن غيره حجا 
فاسداء وإذا صار الحج الفاسد عن نفسه فعليه أن يقضيه عن نفسه» فلو حجه عن غيره كان عن نفسه. 
ولو أخذ الاجارة على قضاء الحج الفاسد ردها لانها لا تكون عن غيره» ولو كان إنما أصاب في الحج ما 
عليه فيه الفدية مما لا يفسد الحج كانت عليه الفدية فيما أصاب والاجارة له ولو أستأجره للحج فأحصر 
بعدو ففاته الحج ثم دخل فطاف وسعى وحلق أن له من الاجارة بقدر ما بين أن أهل من الميقات إلى 


بلوغه الموضع الذى حبس فيه في سفره لان ذلك ما بلغ من سفره في حجه الذى له الاجارة حتى صار 
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غير حاج وإنما أخذ الاجارة على الحج وصار يخرج من الاحرام بعمل ليس من عمل الحج ولو استأجر 
رجل رجلا على أن يحج عنه فاعتمر عن نفسه ثم اراد الحج عن المستأجر خرج إلى ميقات المحجوج عنه 
فأهل عنه منه لا يجزيه غير ذلك فإن لم يفعل أهراق دما ولو استأجر رجل رجلا يحج عن رجل فاعتمر عن 
نفسه ثم خرج إلى ميقات المحجوج عنه الذي شرط أن يهل عنه منه إن كان الميقات الذى وقت له بعينه 
فأهل بالحج عنه أجزأت عن المحجوج عنه» فإن ترك ميقاته وأحرم من مكة أجزأه الحج وكان عليه دم لترك 
ميقاته من ماله ورجع عليه مما استؤجر به بقدر ما ترك مما بين الميقات ومكة ولو استأجره على أن يتمتع 
عنه فأفرد أجزأت الحجة عنه ورجع بقدر حصة العمرة من الاجارة لانه استأجره على عملين فعمل أحدهما 
ولو استأجره على أن يفرد فقرن عنه كان زاده عمرة )١‏ وعلى المستأجر دم القرآن وهو كرجل استؤجر أن 
يعمل عملا فعمله وزاد آخر معه فلا شئ له في زيادة العمرة لانه متطوع بهاء ولو استأجره على أن يقرن عنه 
فأفرد الحج أجزأ عنه الحج وبعث غيره يعتمر عنه إن كانت العمرة الواجبة ورجع عليه بقدر حصة العمرة من 
الاجارة لانه استأجره على 


)١‏ قوله: وعلى المستأجر دم القران كذا في النسخ» وإِن كسرت جيم المستأجر فالحكم مخالف لما تقدم 
في مثل هذا الفرع أول الباب من أن دم القرآن على الاجير» ومخالف أيضا للكلية السابقة وهى قوله " وكل 
شئ أحدثه الاجير في الحج لم يأمره به المستأجر مما يجب عليه فيه الفدية» فالفدية عليه في ماله دون 


مال المسعاجر . اه فيتعين فتح جيم المستأجرء إلا أن يكون محرفا عن الاجير» كتبه مصححه.." 0( 


"[ فالسلف في ذلك مفسوخ وإن قبض سلفه رد عليه ما قبض منه وأخذ رأس ماله .)١‏ 
)١ ]‏ باب في أمور متفرقة في الابواب والكتب تعلق بالبيع فمن ذلك في باب المزابنة قال الشافعي) رحمه 
الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كبيع الآبق والضال واستثنى ما في بطون الاناث من 
الغرر وقاله مالك قال الشافعي) رحمه الله ومن باع رجلا سلعة على أن لا نقصان عليه فالبيع فاسد» فإن 
باع السلعة فالثمن للبائع وليس له أجرة المثل ولا شئ ووافقه مالك إلا أنه قال وله أجرة المثل قال الشافعي) 
وإذا وجب البيع وتفرقا ثم شرط ذلك فإنما ذلك بوعد وعده إياه إن شاء وفى له وإن شاء لم يف قال 
الشافعي) ومن كانت بين يديه صبرة فقال له رجل كلها فما وجدت فيها فلك من صبرتي هذه مثله بدينار 


فلا خير فيه قال الشافعي) ولا خير في أن يبيع الرجل الزرع على أن على البائع حصاده ودراسه وتذريته وفى 
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الاستبراء المذكور قبيل الطلاق) وللرجل إذا اشترى الجارية أي جارية ماكانت أن لا يدفع عنها وأن يقبضه 
إياها بائعها وليس لبائعها منعه إياها ليستبرئها عند نفسه ولا عند غيره ولا مواضعته إياها على يدى أحد 
عم سنال 

ولا للمشترى أن يحبس عنه ثمنها حتى يسبرئها هو ولا غيره ولا يضعها على يدي غيره فيستبرئهاء وسواء 
كان البائع في ذلك غريبا يخرج من ساعته أو مقيما أو مليئا أو معدما أو صالحا أو رجل سوء وليس 
للمشترى أن يأخذه بحميل بعهدة ولا بوجه ولا ثمن وماله حيث وضعه وإنما التحفظ قبل الشراء. 

فإذا جاز الشراء الزمناه ما ألزم نفسه من الحق ألا ترى أنه لو اشترى منه عبدا أو أمة أو شيئا وهو غريب أو 
آهل فقال أخاف أن يكون مسروقا أو أخاف أن يكون واحد من العبدين حرا كان ينبغي للحاكم أن يجبره 
على أن يدفع إليه الثمن لانه ماله حيث وضعه؛ ولو أعطيناه أن يأخذ له كفيلا أو يحبس له البائع عن سفره 
أعطيناه ذلك من خوف أن يكون مسروقا أو معيبا عيبا خافيا من سرقة أو إباق ثم لم تجعل لهذا غاية أبدا 
لانه قد لا يعلم ذلك في القريب ويعلم في البعيد وبيوع المسلمين الجائزة بينهم وفى سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما يلزم البائع والمشترى إذا سلم هذا سلعته أن يكون قابضا لثمنها وأن لا يكون الثمن الذى 
هو إلى غير أجل ولا السلعة محبوسين إذا سلم إلى المشترى ساعة من نهار ولا يكون المشترى من جارية 
ولا غيرها محبوسا عن مالكه ولو جاز إذا اشترى رجل جارية أن توضع على يدى من يستبرئها كان في هذا 
خلاف بيوع المسلمين والسنة» وظلم البائع والمشترى من قبل أنها لا تعدو أن تكون في ملك البائع بالملك 
الاول أو في ملك المشترى بالشراء الحادث ولا يحبر واحد منهما على إخراج ملكه إلى غيره ولو كان الثمن 
لا يجب على المشترى للبائع إلا بأن تحيض الجارية حيضة وتطهر منها كان هذا فاسدا من قبل أن رسول 
الله مرلى الله عليه وسلم ثم المسلمون بعده, نهوا أن تكون الاثمان المستأجرة إلا إلى أجل معلوم وهذا إلى 
أجل معلوم لان الحيضة قد تكون بعد صفقة البيع في خمس وفى شهر وأقل وأكثر فكان فاسدا مع فساده 
من الثمر ومن السلعة أيضا أن تكون السلعة لا مشتراة إلى أجل معلوم بصفة فتكون توجد في تلك المدة 
فيؤخذ بها بائعها ولا مشتراة بغير تسليط مشتريها على قبضها حتى بستبرئها وهذا لا بيع أجل بصفة ولا 
عين معينة تقبض وخارج من بيوع المسلمين» فلو أن رجلين تبايعا جارية وتشارطا في عقد البيع أن لا يقبضها 
المشترى حتى يستبرئها كان البيع فاسدا ولا يجوز بحال من قبل ما وصفت ولو اشتراها بغير شرط كان 
البيع جائزا وكان للمشترى قبضها واستبراؤها عند نفسه أو عند من يشاء وإذا قبضها فماتت قبل أن يستبرئها 
فإن ماتت عنده بعدما ظهر بها حمل وتصادقا على ذلك كانت من المشترى ويرجع المشترى على البائع 


/ 


من الثمن بقدر ما بين قيمتها حاملا وغير حامل» ولو اشتراها بغير شرط فتراضيا أن يواضعاها على يدى 
من يستبرئها فماتت أو عميت عند المشترى فإن كان المشترى قبضها ثم رضى بعد قبضها بمواضعتها فهى 
من ماله وإنما هي جارية قد قبضها ثم أودعها غيره فموتها في يدى 
غيره إذا كان هو وضعها كموتها في يديه ولو كان اشتراها فلم يقبضها حتى تواضعاها برضا منهما على يدى 
من يستبرئها فماتت أو عميت ماتت من مال البائع لان كل من باع شيئا بعينه فهو مضمون عليه حتى 
يقبضه منه مشتريه وإذا عميت» قيل للمشترى أنت بالخيار إن شئت فخذها معيبة بجميع الثمن لا يوضع 
عنك للعيب شئ كما لو عميت في يدى البائع -." )١‏ 

"[ رضيت أن يحمل لك الزيادة ثم هو ضامن لان يعطيك مثل قمحك ببلدك الذى حمل لانه متعد 
إلا بأن ترضى أن تأخذه من موضعك فلا يحال بينك وبين عين مالك ولا كراء عليك بالعدوان وإن قلت 
رضيت بأن يحمل لى مكيلة بكراء معلوم وما زاد فبحسابه فالكراء في المكيلة جائز وفى الزيادة فاسد 
والطعام لك وله كراء مثله في كله فإن كان نقصان لا ينقص مثله فالقول فيه كالقول في المسألة الاولى. 
فمن رأى تضمين الحمال ما نقص عن المكيلة لا يرفع عنه شيئاء ومن لم ير تضمينه لم يضمنه وطرح عنه 
من الكراء بقدر النقصان. 
اختلاف الاجير والمستأجر )١‏ أخبرنا الربيع) قال قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا اختلف الرجلان في 
الكراء وتصادقا في العمل تحالفا وكان للعامل أجر مثله فيما عمل قال وإذا اختلفا في الصنعة فقال أمرتك 
أن تصبغه أصفر ] في اختلاف العراقيين " باب الاجير والاجارة " قال الشافعي) رحمه الله: وإذا اعتلف 
الاجير والمستأجر في الاجارة فإن أبا حنيفة كان يقول القول قول المستأجر مع يمينه إذا عمل العمل وبهذا 
يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول القول قول الاجير فيما بينه وبين أجرة مثله إلا أن يكون الذى ادعى أقل 
فيعطيه إياه وإن لم يكن عمل العمل تحالفا وترادا في قول أبى حنيفة. 
وينبغى كذلك في قول أبن أبى ليلى» وقال أبو يوسف بعد إذا كان شيئا قبلت قول المستأجر وأحلفته وإذا 
تفاوت لم أقبل وجعلت للعامل أجر مثله إذا حلف قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا استأجر الرجل أجيرا 
فتصادقا على الاجارة واختلفاكم هي؟ 
فإن كان لم يعمل تحالفا وتراد الاجارة وإن كان عمل تحالفا وترادا أجر مثله كان أكثر مما ادعى أو أقل 


مما أقر به المستأجر إذا بطلت العقدة وزعمت أنها مفسوخة لم يجز أن استدل بالمفسوخ على شئ وإن 
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استدللت به كنت لم أستعمل المفسوخ ولا الصحيح على شئ قال وإذا استأجر الرجل بيتا شهرا يسكنه 

فسكنه شهرين أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان فإن أبا حنيفة كان يقول الاجر فيما سمى 
ولا أجر له فيما لم يسم بأنه قد خالف وهو ضامن حين خالف ولا يجتمع عليه الضمان والاجر وبهذا 
يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول: له الاجرة فيما سمى وفيما خالف إن سلم وإن لم يسلم ذلك ضمن ولا 
نجعل عليه أجرا في الخلاف إذا ضمنه قال الشافعي) وإذا تكارى الرجل الدابة إلى موضع فجاوزه إلى غيره 
فعليه كراء الموضع الذى تكاراها إليه الكراء الذى تاراها به وعليه من حين تعدى إلى أن ردها كراء مثلها 
من ذلك الموضع وإذا عطبت لزمه الكراء إلى الموضع الذى عطبت فيه وقيمتها وهذا مكتوب في كتاب 
الاجارات قال) وإذا تكارى الرجل دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل عليها أكثر من ذلك فعطبت 
الدابة فإن أبا حنيفة كان يقول هو ضامن من قيمة الدابة بحساب ما زاد عليها وعليه الاجر تاما إذا كانت 
قد بلغت المكان وبه يأخذ ودان ابن أبى ليل يقول عليه قيمتها تامة ولا أجر عليه قال الشافعي) وإذا تكارى 
الرجل الدابة على أن يحمل عليها عشرة مكاييل مسماة فحمل عليها أحد عشرة مكيالا فعطبت فهو ضامن 
لقيمة الدابة كلها وعليه الكراء وكان أبو حنيفة يجعل عليه الضمان بقدر الزيادة كأنه تكاراها على أن يحمل 
عليها عشرة مكاييل فحمل عليه أحد عشر فيضمنه سهما من أحد عشر ويجعل الاحد عشر كلها قبلها ثم 
يزعم أبو حنيفة أنه إذا كان تكاراها مائة ميل فتعدى بها على المائة ميلا أو بعض ميل فعطبت ضمن الدابة 
كلها وكان ينبغى في أصل قوله أن يجعل المائة والزيادة على المائة قبلها فيضمنه بقدر الزيادة لانه يزعم أنه 
ضامن للدابة حين تعدى بها حتى يردها ولو كان الكراء مقبلا ومدبرا فماتت في المائة الميل وإذا غرقت 


سفينة الملاح فغرق الذى فيها وقد حمله بأجر فغرقت من يده أو من معالجته السفينة فإن أبا -." )١‏ 
"[ أو تخيط قميصا فخطته قباء وقال الصانع عملت ما قلت لى تحالفا وكان على الصانع ما نقص 
وإن زاد الصبغ فيه كان شريكا بما زاد الصبغ في الثوب وإن نقصت منه فلا ضمانة عليه 
قال الربيع) الذى يأخذ به الشافعي في هذا أن القول قول رب الثوب وعلى الصانع ما نقص 
الثوب وإِن كان نقصه شيئا لانه مقر يأخذ الثوب صحيحا ومدع على أنه أمره بقطعه أو صبغه كما وصفت 
فعليه البينة بما قال فإن لم يكن بينة حلف رب الثوب ولزم الصانع ما نقصته الصنعة وإن كانت زادت الصنعة 


فيه شيئا كان الصانع شريكا بها إن كانت عينا قائمة فيه مثل الصبغ ولا يأخذ من الاجرة شيئا ] - حنيفة 


كان يقول هو ضامن وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول لا ضمان عليه في الماء خاصة قال الشافعي) وإذا 
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فعل من ذلك الفعل الذي يفعل بمثلها في ذلك الوقت الذى فعل لم يضمن وإذا تعدى لك ضمن. 

وفى أول اختلاف العراقيين قال إذا أسلم الرجل إلى الخياط ثوبا فخاطه قباء فقال رب الثوب أمرتك بقميص 
وقال الخياط أمرتنى بقباء فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول القول رب الثوب ويضمن الخياط قيمة الثوب 
وبه يأخذ يعنى أبا يوسف وكان ابن أبى ليلى يقول القول قول الخياط في ذلك ولو أن الثوب ضاع من عند 
الخياط ولم يختلف رب الثوب والخياط في عمله فإن أبا حنيفة قال لا ضمان عليه ولا على القصار والصباغ 
وما أشبه ذلك من العمال إلا فيما جنت أيديهم. 

لما هلك عندهم وإِن لم يجن أيديهم فيه وقال أبو يوسف هم ضامنون إلا أن يجئ شئ غالب قال الشافعي) 
إذا ضاع الثوب عند الخياط أو الغسال أو الصباغ أو أجير أمر ببيعه أو حمال استؤجر على تبليغه وصاحبه 
معه أو تبليغه وليس صاحبه معه من غرق أو حرق أو سرق ولم يجن فيه واحد من الاجراء شيثا أو غير ذلك 
من وجوه الضيعة فسواء ذلك كله فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين: أحدهما أن من أخذ أجرا على شئ 
حتى يؤديها بالسلامة وهى كالسلف وقد يدخل على قائل هذا أن يقال له والعارية مأذون لك 8 الانتفاع 


بها بلا عوض أخذه منك المعير وهى كالسلف وهذا كله غير مأذون لك في الانتفاع به وإنما منفعتنك في 


شئ تعمله فيه فلا يشبه هذا العارية وقد وجدتك تعطى الدابة بكراء فتنتفع منها بعوض يؤخذ منك فلا 
تضمن إن عطبت في يديك وقد ذهب إلى تضمين القصار شريح فضمن قصارا احترق بيته فقال تضمنني 
وقد احترق بيتى؟ فقال شريح: أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرتك قال الشافعي) أخبرنا ابن عبينة 
بهذا عنه قال الشافعي) ولا يجوز إذا ضمن الصناع إلا هذا وأن يضمن كل من أخذ على شئ أجرا ولا يخلو 
ما أخذ عليه أجرة من أن يكون مضمونا والمضمون ما يضمن بكل حال والقول الاخر أن لا يكون مضمونا 
ولأ يطعن تحال كما له تشتمن الوديعة تحال وقناحزروض :مو وح الاك أهل اللحديظ: كله أن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه ضمن 

الغسال والصباغ وقال لا يصلح الناس إلا بذلك. 

أخبرنا بذلك إبراهيم بن أبى يحبى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضى الله عنه قال ذلك. 
ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا ولم نعلم واحدا منهما يثبت» وقد روى عن 
على بن أبى طالب أنه كان لا يضمن أحدا من الاجراء من وجه لا يثبت مثله قال الشافعي) وثابت عن 


عطاء بن أبى رباح أنه قال: لا ضمان على صانع ولا على اجير فأما ما جنت أيدى الاجراء والصناع فلا 
مسألة فيه فهم ضامنون كما يضمن المستودع ما جنت يده ولان الجناية لا تبطل عن أحد وكذلك لو تعدوا 
ضمنوا قال الربيع) الذى يذهب إليه الشافعي فيما رأيت أنه لا ضمان على الصناع إلا ما جنت أيديهم ولم 
يكن يبوح بذلك خوفا من الضياع "0 

"[ أن لهم الارض ويكونون أحرارا ثم عاملهم المسلمون بعد فإن الارض كلها صلح وخمسها لاهل 
الخمس وأربعة أخماسها لجماعة المسلمين كما وصفت وإذا وقع صلحهم على العامر ولم يذكروا العامر 
فقالوا لكم أرضنا فلهم من أرضهم ما وصفت من العامر والعامر ما فيه أثر عمارة أو ظهر عليه النهر أو عرفت 
عمارته بوجه وماكان من الموات في بلادهم فمن أراد اقطاعه ممن صالح عليه أو لم يصالح أو عمره ممن 
صالح أو لم يصالح فسواء لان ذلك كان غير مملوك كما كان عفو بلاد العرب غير مملوك لهم ولو وقع 
الصلح على عامرها ومواتها كان الموات مملوكا لمن ملك العامر كما يجوز بيع الموات من بلاد المسلمين 
إذا حازه رجل يجوز الصلح من المشركين إذا جازوه دون المسلمين فمن عمل في معدن في أرض ملكها 
لواحد أو جماعة فجميع ما خرج من المعدن لمن ملك الارض ولا شئ للعامل في عمله لانه متعد بالعمل 
ومن عمل في معدن بينه وبين غيره أدى إلى غيره نصيبه مما خرج من المعدن وكان متطوعا بالعمل لا أجر 
له فيه وإن عمل بإذنه أو على أن له ما خرج من عمله فسواء وأكثر هذا أن يكون هبة لا يعرفها الواهب ولا 
الموهوب له ولم يقبض فالآذن في العمل والقائل اعمل ولك ما خرج من عملك 
سواء له الخيار في أن يتم ذلك للعامل وكذلك أحب له أن يرجع فيأخذ نصيبه مما خرج من غلة ويرجع 
عليه العامل بأجر مثله في قول من قال يرجع وليس هذا كالدابة يأذن له في ركوبها لانه قد عرف ما اعطاه 
وقبضه. 
عمارة ما ليس معمورا من الارض التى لا مالك لها قال الشافعي) كان يقال الحرم دار قريش ويثرب دار 
الاوس والخزرج وأرض كذا دار بنى فلان على معنى أنهم ألزم الناس لها وأن من نزلها غيرهم إنما ينزلها شبيها 
بالمجتاز وعلى معنى أن لهم مياهها التى لا تصلح مساكنها إلا بها وليس ما سمته العرب من هذا دارا لبنى 
فلان بالموجب لهم أن يكون ملكا مثل ما بنوه أو زرعوه أو اختبروه لانه موات أحيى كماء نزلوه مجتازين 
وفارقوه وكما يحيى ما قارب ما عمروا وإنما يملكون بما أحيوا ما أحيوا ولا يملكون ما لم يحيوا قال الشافعي) 
وبيان ما وصفت في السنة ثم الاثر منه ما وصفت قبل هذا الباب من قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا 
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حمى إلا لله ورسوله " ثم قول عمر رضى الله عنه " إنها لبلادهم ولو لا المال الذى أحمل عليه في سبيل 
الله تعالى ما حميت عليهم من بلادهم شبرا " أي أنها تنسب إليهم إذا كانوا ألزم الناس لها وأمنعه أخبرنا) 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أحيا مواتا فهو له وليس لعرق 
ظالم فيه حق " قال الشافعي) وجماع العرق الظالم كل ما حفر أو غرس أو بنى ظلما في حق امرئ بغير 
خروجه منه أخبرنا) سفيان عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أحيا مواتا من الارض 
فهو له وعادى الارض لله ولرسوله ثم هي لكم منى " قال الشافعي) ففى هذين الحديثين وغيرهما الدلالة 
على أن الموات ليس ملكا لاحد بعينه وأن من أحيا مواتا من المسلمين فهو له وأن الاحياء ليس هو بالنزول 
فيه وما أشبهه وأن الاحياء الذى يعرفه الناس هو العمارة بالحجر والمدر والحفر لما بنى دون اضطراب 
الابنية وما أشبه ذلك ومن الدليل على ما وصفت أيضا أن ابن عيينة أخبرنا عن عمرو بن دينار عن يحبى 
بن جعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقطع الناس الدور فقال حى من بنى زهرة يقال 
لهم بنو عبد بن زهرة لرسول الله صلى الله ة ليه وسلم " نكب عنا ابن أم عبد " فقال ]." )١‏ 

"وله أجر ما عمل في الحالين في السلامة والعطب قال أبو محمد) وفي قول آخر: إذا فعل ما لا 
يفعل فيه مثلها فليس له من الاجر شئ لانه متعد والعمل الذي عمله لم يؤمر به فهو ضامن ولا أجر له 
وهذا أصح القولين وهو معنى قول الشافعي قال الشافعي) ولا أعلم أحدا ممن ضمن الصناع يضمن هؤلاء 
وإن في تركهم تضمين هؤلاء لما وجه به من لا يضمن الصناع الحجة عليهم لانه إذا ألغوا الضمان عمن لم 
يبعد من هؤلاء لزمهم إلغاؤه عمن لم يبعد من الصناع وما علمت أنى سألت أحدا منهم ففرق بينهما بأكثر 
من أن قال هذا أذن للصانع قلما وكذلك ذاك أذن للصانع وما وجدت بينهما فرقا إلا فرقا خطر ببالي فقد 
يفرق الناس بما هو أبعد منه وأغمض وما هو بالفرق البين. 
وذلك أن ماكان فيه روح قد يموت بقدر الله عزوجل لا من شئ عرفه الآدميون فلما عالج هؤلاء فيه شيئا 
فمات لم يكن الظاهر أنه مات من علاجهم لانه يمكن أن يموت من غيره فلم يضمن من قبل أنه مأذون 
له فيما فعل وغير ذوي الارواح مما صنع إنما جعل إتلافه بشئ يحدثه فيه الآدميون أو يحدث يرى. 
ومن فرق بهذا الفرق دخل عليه أن يقال فأنت لو كان هؤلاء متعدين جعلتهم ماتوا بهذا الفعل وإن كان 
يمكن غيره فكذلك كان ينبغي أن تقول في الصناع كلهم قال) وإذا استأجر الرجل الرجل أن يخبز له خبزا 
معلوما في تنور أو فرن فاحترق الخبز سئل اهل العلم به فإن كان خبزه في حال لا يخبز في مثلها باستيقاد 
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التنور أو شدة جمرته أو تركه تركا لا يترك مثله فهذا كله تعد يضمن فيه بكل حال عند من يضمن الاجير 
ومن لم يضمنه وإن قالوا الحال التي خبز فيها والتى تركه فيها والعمل الذى عمل فيه اصلاح لا إفساد لم 
يضمن عند من لا يضمن الاجير ضمن عند من يضمن الاجير قال) وإذا استودع الرجل الرجل إناء من قوارير 
فأخذه المستودع في يده ليحرزه في منزله فأصابه شئ من غير فعله فانكسر لم يضمن وإن أصابه بفعله 
مخطنا أو عامدا قبل أن يصير إلى البيت أو بعد ما صار إليه فهو له ضامن. 

مسألة الرجل يكترى الدابة فيضر بها فتموت أخبرنا الربيع) قال قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا اكترى 
الرجل من الرجل الدابة فضربها أو كبحها بلجام أو ركضها فماتت سثل أهل العلم بالركوب فإن كان فعل 
من ذلك ما يفعل 

العامة فلا يكون فيه عندهم خوف تلف أو فعل في الكبح والضرب مثل ما يفعل بمثلها عندما فعله فلا أعد 
ذلك خرقة ولا شئ عليه وإن كان فعل ذلك عند الحاجة إليه بموضع يكون بمثله تلفا أو فعله في الموضع 
الذى لا يفعل في مثله ضمن في كل حال كما قبل أن هذا تعد. 

والمستعير هكذا إن كان صاحبه لا يريد أن يضمنه فإن أراد صاحبه أن يضمنه العارية فهو ضامن تعدى أو 


فأما الرائض )١‏ فإن من شأن الرواض الذى يعرف به إصلاحهم الدواب الضرب على حملها من السير 
والحمل عليها من الضرب أكثر مما تفعل الركاب يرهم فإذا فعل من ذلك ما يكون عند أهل العلم بالرياضة 
إصلاحا وتأديبا للدابة بلا إعنات بير لم يضمر: إن عيبت وإن فعا خلاف هذا كان متعديا وضمء والمستعي 
5 5 5 بعر يصمن . 2 وصمر .وا 
الدابة هكذا كالمكترى ذ بها إذا تعدى ضم: وإذا لم يتعد لم يضم٠‏ قال 

فى د 3 صمن و يصمن 


)١‏ قوله: فان من شان الرواض الخ في العبارة قلاقة نشات من تحريف النساخ غالبا والمقصود منها ان 
الرواض من شانهم ضرب الدابة لحملها على السير اكثر مما تفعل الركاب غيرهم الخ» فتأمل.." )١‏ 
"الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا استأجر الرجل أجيرا فتصادقا على الاجارة واختلفا كم هي فإن كان 
لم يعمل تحالفا وترادا الاجارة وإن كان عمل تحالفا وترادا أجر مثله كان أكثر مما ادعى أو أقل مما أقر به 
المستأجر إذا أبطلت العقد وزعمت أنها مفسوخة لم يجز أن أستدل بالمفسوخ على شئ ولو استدللت به 
كنت لم أعمل المفسوخ ولا الصحيح على شئ قال) وإذا استأجر الرجل بيتا شهرا يسكنه فسكنه شهرين 
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أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الاجر فيما سمى 
ولا أجر له فيما لم يسم لانه قد خالف وهو ضامن حين خالف ولا يجتمع عليه الضمان والاجرة وبهذا 
يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول له الاجر فيما سمى وفيما خالف إن سلم وإن لم يسلم ذلك ضمن ولا نجعل 
عليه أجرا في الخلاف إذا ضمنه قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا تكارى الرجل الدابة إلى موضع فجاوزه 
إلى غيره فعليه دراء الموضع الذي تكاراها إليه الكراء الذي تكاراها به وعليه من حين تعدى إلى أن ردها 
كراء مثلها من ذلك الموضع وإذا عطبت لزمه الكراء إلى الموضع الذي عطبت فيه وقيمتها وهذا مكتوب 
في كتاب الاجارات قال) وإذا تكارى الرجل دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل عليها أكثر من ذلك 
فعطبت الدابة فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول هو ضامن قيمة الدابة بحساب ما زاد عليها وعليه 
الاجر تاما إذا كانت قد بلغت المكان وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول عليه قيمتها تامة ولا أجر عليه 
قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا تكارى الرجل الدابة على أن يحمل عليها عشرة مكاييل مسماة فحمل 
عليها أحد عشر مكيالا فعطبت فهو ضامن لقيمة الدابة كلها وعليه الكراء وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
يجعل عليه الضمان بقدر الزيادة كأنه تكاراها على أن يحمل عليها عشرة مكايبل فحمل عليها أحد عشر 
فيضمنه سهما من أحد عشر سهما ويجعل الاحد عشر كلها قتلتها ثم 

يزعم أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه تكاراها مائة ميل فتعدى بها على المائة ميلا أو بعض ميل فعطبت 
ضمن الدابة كلها وكان ينبغي في أصل قوله أن يجعل المائة والزيادة على المائة قتلتها فيضمنه بقدر الزيادة 
لانه يزعم أنه ضامن للدابة حين تعدى بها حتى يردها ولو كان الكراء مقبلا ومدبرا فماتت في المائة ميل؛ 
وإذا غرقت سفينة الملاح فغرق الذي فيها وقد حمله بأجر فغرقت من مده أو معالجته السفينة فإن أبا حنيفة 


رضى الله عنه كان يقول هو ضامن وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول لا ضمان عليه في المد خاصة قال 
الشافعي) رحمه الله: وإذا فعل من ذلك الفعل الذي يفعل بمثلها في ذلك الوقت الذي فعل لم يضمن وإذا 
تعدى ذلك ضمن والله سبحانه وتعالى الموفق. 

باب القسمة قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدار صغيرة بين اثنين أو شقص قليل في دار لا 
يكون بيتا فإن أبا ح نيفة رضى الله عنه كان يقول أيهما طلب القسمة وأبى صاحبه قسمت له ألا ترى أن 
صاحب القليل ينتفع بنصيب صاحب الكثير وبهذا يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول لا يقسم شئ منها قال 
الشافعي) وإذا كانت الدان' از البينت نيم شكاء سال أحدهم القسمة ولم نسأل ذلك من بقي فإن كان 


يصل إليه بالقسم شئ ينتفع به وإن قلت المنفعة قسم له وإن كره أصابه وإن كان لا يصل إليه منفعة ولا إلى 
أحد لم يقسم لعي" 0 

'- كتاب الأقضية والشهادات - الأقضية جمع قضاء بالمد كقباء وأقبية وهو لغة إمضاء الشيء 
وإحكامه وشرعا فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى والشهادات جمع شهادة 

وهي إخبار عن شيء بلفظ خاص وسيأتي الكلام عليها 

والأصل في القضاء قبل الإجماع آيات كقوله تعالى 98 وأن احكم بينهم بما أنزل الله 4 وقوله تعالى 
فاحكم بينهم بالقسط 4# وأخبار كخبر الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله 
أجران وفي رواية فله عشرة أجور قال النووي في شرح مسلم أجمع المسلمون على أن هذا الحديث يعني 
الذي في الصحيحين في حاكم عالم أهل للحكم إن أصاب فله أجران باجتهاده وإصابته ون أخطأ فله أجر 
في اجتهاده في طلب الحق أما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له أن يحكم وإن حكم فلا أجر له بل هو 
آثم ولا ينفذ حكمه سواء أوافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية 

ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء أوافق الصواب أم لا 

وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك وقد روى الأربعة والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة 

فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحق 
ورجل قضى للناس على جهل والقاضي الذي ينفذ حكمه هو الأول والثاني والثالث لا اعتبار بحكمهما 

وتولي القضاء فرض كفاية في حق الصالحين له في ناحية 


أما تولية الإمام لأحدهم ففرض عين عليه 


فمن تعين عليه في ناحية لزمه طلبه ولزمه قبوله ولا يجوز ) ولا يصح أن يلي القضاء ) الذي هو 
الحكم بين الناس إلا من استكملت فيه ) بمعنى اجتمع فيه خمس عشرة خصلة ) ذكر المصنف منها 
خصلتين على ضعيف وسكت عن خصلتين على الصحيح كما ستعرف ذلك 

الأولى الإسلام ) فلا تصح ولاية كافر ولو على كافر وما جرت به العادة من نصب شخص منهم 
للحكم بينهم فهو تقليد رئاسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء كما قاله الماوردي 

و ) الثانية البلوغ و ) الثالئة العقل ) 
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فلا تصح ولاية غير مكلف لنقصه 

و ) الرابعة الحرية ) فلا تصح ولاية رقيق ولو مبعضا لنقصه 

و ) الخامسة الذكورية ) فلا تصح ولاية امرأة ولا خنثى مشكل أما الخنثى الواضح الذكورة فتصح 
ولايته كما قاله 


0 

" الأمر الخامس : مما يترتب على التمييز : الإخلاص 

و من ثم لم يقبل النيابة لأن المقصود اختبار سر العبادة قال ابن القاص و غيره : لا يجوز التوكيل 
في النية إلا فيما اقترنت بفعل : كتفرقة ركاة و ذبح أضحية و صوم عن الميت و حج 

و قال بعض المتأخرين : الإخلاص أمر زائد على النية لم يحصل بدونها و قد تحصل بدونه و نظر 
الفقهاء قاصر على النية و أحكامهم إنما تجري عليها و أما الإخلاص فأمره إلى الله و من ثم صححوا عدم 
وجوب الإضافة إلى الله في جميع العبادات 

ثم للتشريك في النية نظائر و ضابطها أقسام : 


الأول : أن ينوى مع العبادة ما ليس بعبادة : 


فقد يعطلها و يحضرني منه صورة : 

و هي ما إذا ذبح الأضحية لله و لغيره فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة و يقرب من ذلك ما لو 
كبر للإحرام مرات و نوى بكل تكبيرة افتتاح الصلاة فإنه يدخل في الصلاة بالأوتار و يخرج بالأشفاع لأن 
من افتتح صلاة ثم افتنح أخرى بطلت صلاته لأنه يتضمن قطع الأولى فلو نوى الخروج بين التكبيرتين خرج 
بالنية و دخل بالتكبيرة و لو لم ينو بالتعبيرات شيئا لا دخولا و لا خروجا صح دخوله بالأولى و البواقي ذكر 
و قد لا يبطلها 

و فيه صور : 

منها : ما لو نوى الوضوء أو الغسل و التبرد ففي وجه لا يصح للتشريك و الأصح الصحة لأن التبرد 
حاصل قصده أم لا فلم يجعل قصده تشريكا و تركا للإخلاص بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها 


لأن من ضرورتها حصول التبرد 
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و منها : ما لو نوى الصوم أو الحمية أو التداوي و فيه الخلاف المذكور 

و منها : ما لو نوى الصلاة و دفع غريمه صحت صلاته لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصد 
و فيه وجه خرجه ابن أخي صاحب الشامل من مسألة التبرد 

و منها : لو نوى الطواف و ملازمة غريمه أو السعي خلفه و الأصح الصحة لما ذكر فلو لم يفرد 
الطواف بنية لم يصح لأنه إنما يصح بدونها لانسحاب حكم النية في أصل النسك عليه فإذا قصد ملازمة 
الغريم كان ذلك صارفا له و لم يبق للاندراج أثر كما سيأتي 

و نظير ذلك في الوضوء : أن تعزب نية رفع الحدث ثم ينوى التبرد أو التنظيف 

و الأصح أنه لا يحسب المغسول حينئذ من الوضوء 

و منها ما حكاه النووي عن جماعة من الأصحاب فيمن قال له إنسان : صل الظهر و لك دينار 
فصلى بهذه النية أنه تجزئه صلاته و لا يستحق الدينار و لم يحك فيها خلافه 

و منها : ما إذا قرأ في الصلاة آية و قصد بها القراءة و الإفهام فإنها لا تبطل 

تنبيه : ما صححوه من الصحة في هذه الصور هو بالنسبة إلى الأجزاء و أما الثواب فصرح ابن الصباغ 
بعدم حصوله في مسألة التبرد نقله في الخادم و لا شك أن مسالة الصلاة و الطواف أولى بذلك 


و من نظائر ذلك : مسألة السفر للحج و التجارة و الذي اختاره ابن عبد السلام أنه لا أجر له 
مطلقا تساوى القصدان أم لا و اختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب 
لم يكن فيه أجر و إن كان الديني أغلب كان له الأجر بقدره و إن تساويا تساقطا 

قلت : المختار قول الغزالي ففي الصحيح و غيره : أن الصحابة تأثموا أن يتجروا في الموسم بمنى 
فنزلت : © ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4# في مواسم الحج القسم الثاني : أن ينوى مع 
العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة : 


و فيه صور : 

منها : ما لا يقتضي البطلان و يحصلان معا و منها ما يحصل الفرض فقط و منها ما يحصل النفل 
فقط و منها : ما يقتفي البطلان في الكل 

فمن الأول : أحرم بصلاة و نوى بها الفرض و التحية صحت و حصلا معا قال في شرح المهذب 
: اتفق عليه أصحابنا و لم أر فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين 


و قال الرافعي و ابن الصلاح : لابد من جريان خلاف فيه كمسألة التبرد قال النووي : و الفرق ظاهر 
فان الذي اعتمده الأصحاب في تعليل البطلان في مسألة التبرد هو التشريك بين القربة و غيرها و هذا 
مفقود في مسألة التحية فإن الفرض و التحية تربتان إحداها : تحصل بلا قصد فلا يضر فيها القصد كما 
لو رفع الإمام صوته التكبير ليسمع المأمومين فإن صلاته صحيحة بالإجماع لأن كان قصد أمرين لكنهما 
قربتان انتهى 

و منها : نوى بغسله غسل الجنابة و الجمعة حصلا جميعا على الصحيح و فيه وجه و الفرق بينه 
و بين التحية حيث لم يجر فيها أنها تحصل ضمنا و لو لم ينوها و هذا بخلافها 

و منها : نوى بسلامه الخروج من الصلاة و السلام على الحاضرين حصلا 

و منها : نوى حج الفرض و قرنه بعمرة تطوع أو عكسه حصلا 

و لو نوى بصلاته الفرض و تعليم الناس جاز للحديث ذكره السنجي في شرح التلخيص 

و منها : لو صام في يوم عرفة مثلا قضاء أو نذرا أو كفارة و نوى معه الصوم عن عرفة فأفتى البارزي 
بالصحة و الحصول عنهما قال : و كذا إن أطلق فألحقه بمسألة التحية 

قال الأسنوي : و هو مردود و القياس أن لا يصلح في صورة التشريك واحد منهما و أن يحصل 
الفرض فقط في صورة الإطلاق 

و من الثاني : نوى بحجه الفرض و التطوع وقع فرضا لأنه لو نوى التطوع انصرف إلى الفرض 

و منها : لو صلى الفائتة في ليالي رمضان و نوى معها التراويح ففي فتاوى ابن الصلاح : حصلت 
الفائتة دون التراويح قال الأسنوي : و فيه نظر لأن التشريك مقتض الإبطال 

و من الثالث : أخرج خمسة دراهم و نوى بها الركاة و صدقة التطوع لم تقع ركاة وقعت صدقة تطوع 
بلا خلاف 

و منها : لو عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر فأن بالتعوذ و دعاء الاستفتاح قاصدا به السنة و 
البدلية لم يحسب عن الفرض جزم به الرافعي 

و منها : لو خطب بقصد الجمعة و الكسوف لم يصح للجمعة لأنه تشريك بين فرض و نفل جزم 
به الرافعي 

ومن الرابع : كبر المسبوق و الإمام راكع تكبيرة واحدة و نوى بها التحرم و الهوى إلى الركوع لم 
تنعقد الصلاة أصلا للتشريك و في وجه : تنعقد نفلا كمسألة الركاة 
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و فرق بأن الدراهم لم تجزئه عن الركاة فبقيت تبرعا و هذا معنى صدقة التطوع و أما تكبيرة الإحرام 
فهي ركن لصلاة الفرض و النفل معا و لم يتمحض هذا التكبير للإحرام فلم ينعقد فرضا و كذا نفلا إذ لا 
فرق بينهما في اعتبار تكبيرة الإحرام 

و منها : نوى بصلاته الفرض و الراتبة لم تنعقد أصلا 

القسم الثالث : أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر : 

قال ابن السبكي : و لا يجزئ ذلك إلا في الحج و العمرة 

قلت : بل لهما نظير آخر و هو أن ينوي الغسل و الوضوء معا فإنهما يحصلان على الأصح و في 
قول نص عليه في الأمالي لا يحصلان لأنهما واجبان مختلفان فلا يتداخلان كالصلاتين 

و لو طاف بنية الفرض و الوداع صح للفرض و هل يكفي للوداع حتى لو خرج عقبه أجزأه و لا 
يلزمه دم لم أر فيه نقلا صريحا و هو محتمل و ربما يفهم من كلامهم أنه لا يكفي 

و ماعدا ذلك إذا نوى فرضين بطلا إلا إذا أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد واحدة و إذا تيمم 
لفرضين صح لواحد على الأصح 

تذنيب : يشبه ذلك ما قيل : هل يتصور وقوع حجتين في عام و قد قال الأسنوي : إنه ممنوع و ما 
قيل في طريقه من أن يدفع بعد نصف الليل فيرمي و يحلق و يطوف ثم يحرم من مكة و يرد قبل الفجر إلى 
عرفات مردود بأنهم قالوا : إن المقيم بمنى للرمي لا تنعقد عمرته لاشتغاله بالرمي و الحاج بقي عليه رمي 
أيام منى قال : و قد صرح باستحالة وقوع حجتين في عام جماعة : منهم الماوردي و كذلك أبو الطيب و 
حكى فيه الإجماع و نص عليه الشافعي في الأم 

الرابع : أن ينوى مع النفل نفلا آخر : 

فلا يحصلان قاله القفال و نقض عليه بنيته الغسل للجمعة و العيد فإنهما يحصلان 

قلت : و كذا لو اجتمع عيد و كسوف خطب لهما خطبتين بقصدهما جميعا ذكره في أصل الروضة 
و علله بأنهما سنتان بخلاف الجمعة و الكسوف و ينبني أن يلحق بها ما لو نوى صوم يرم عرفة و الاثنين 
مثلا فيصح و إن لم نقل بما تقدم عن البارزي فيما لو نوى فيه فرضا لأنهما سنتان لكن في شرح المهذب 
في مسألة اجتماع العيد و الكسوف أن فيما قالوه نظرا قال : لأن السنتين إذا لم تدخل إحداهما في الأخرى 
لا ينعقد عند التشريك بينهما كسنة الضحى و قضاء سنة الفجر بخلاف تحية المسجد و منه الظهر مثلا 
لأن التحية تحصل ضمنا 


الخامس : أن ينوى مع غير العبادة شيعا آخر غيرها و ما مختلفان فى ١‏ كو اهن فوع أن 

معن + "ال ينوى مع عير عا 5 ومن كرد 

يقول لزوجته : أنت علي حرام و ينوي الطلاق و الظهار فالأصح أن يخير بينهما فما اختاره ثبت و قيل : 
ينبت الطلاق لقوته و قيل : الظهار لأن الأصل بقاء النكاح ." ') 

"الكلمة أو الكلمات اليسيرة وهو علة لعدم صحة اكتراء من ذكر قوله ومن ثم الخ ) أي ومن أجل 

أن عدم صحة أكتراء بياع للتلفظ بمحض كلمة أو كلمات يسيرة لانتفاء كونه له قيمة اختص هذا أي عدم 


الصحة فيما ذكر بمبيع مستقر القيمة في البلد وفي النهاية خلافه ونصها وشمل كلام المصنف ما كان 
مستقر القيمة وما لم يستقر خلافا لمحمد بن يحيى إلا أن يحمل كلامه على ما فيه تعب اه 

وقوله خلافا لمحمد بن يحيى أي حيث قال محل عدم صحة الإجارة على كلمة لا تتعب إذا كان 
المناذي عليه متستقر القيسة 

اه 

ع ش قوله بخلاف نحو عبد وثوب ) أي بخلاف الإكتراء على التلفظ بكلمة أو كلمات يسيرة 
لأجل بيع نحو عبد أو ثوب فإنه يصح لأنه ليس مستقر القيمة وهذا يقتضي الصحة مع عدم التعب في 
ذللك 

وقال سم بخلافه وهو أنه إن كان فيه تعب صح وإلا فلا فرق 

اه 

بالمعنى وقوله مما يختلف الخ بيان لنحو 

وقوله باختلاف متعاطيه أي مشتريه قوله فيصح استئجاره عليه ) أي على بيعه 

والمراد على التلفظ بكلمة أو كلمات يسيرة لأجل بيعه كما علمت قال ع ش وكأنهم اغتفروا جهالة 
العمل هنا للحاجة فإنه لا يعلم مقدار الكلمات التي يأتي بها ولا مقدار الزمان الذي يصرف فيه التردد للنداء 
ولا الأمكنة التي يتردد إليها 

اه 

قوله وحيث لم يصح ) أي اكتراء بياع الخ بأن كان على كلمة أو كلمات لا تتعب مع كون الثمن 
مستقر القيمة 


”1١/ص الأشباه والنظائر - شافعي»‎ )١( 


وقوله فإن تعب أي البياع ولا يخفى أن الصورة مفروضة في الإكتراء على ما لا يتعب حتى لا يصح 
فيكون التعب هذا عارضا غير الذي انتفي من أصل العقد وبه يندفع ما يقال إن في كلامه تنافيا فتأمل قوله 
فله أجرة المثل ) أي وإن كان ذلك غير معقود عليه لأن المعقود لما لم يتم إلا به عادة نزل منزلته فلم يكن 
متبرعا به لأنه عمل طامعا في عوض وقوله وإلا فلا أي وإن لم يتعب بما ذكر قليس له أجرة المثل قوله 
إذ لا كلفة في ذلك ) أي في مجرد تلقين الجواب أي وما لا كلفة فيه لا يصح الاستئجار عليه قوله وسبقه 


) أي ابن زياد 

وقوله العلامة عمر الفتى بفتح التاء المخففة وهو من العلماء المحققين وله قبر مشهور يزار في بيد 

وقوله بالإفتاء بالجواز أي جواز أخذ القاضي الأجرة قوله إن لم يكن ) أي القاضي ولي المرأة قوله 
فقال ) أي العلامة عمر وقوله إذا لقن أي القاضي وقوله صيغة النكاح أي لقن الولي الإيجاب ولقن الزوج 
القبول قوله فله ) أي للقاضي وقوله أن يأخذ ما أنفقا أي القاضي والمذكور من الولي والزوج وقوله وإن كثر 
أي ما اتفقا عليه قوله وإن لم يكن لها ) أي للمرأة ولي غيره أي القاضي قوله لوجوبه ) أي الإيجاب عليه 
أي القاضي 

وقوله حينئذ ) أي حين إذ لم يكن لها ولي غيره قوله وفيه نظر ) أي في الإفتاء بالجواز بالقيد 
المذكور نظر وقوله لما تقرر آنفا أي من أنه لا كلفة في ذلك حتى يصح أخذ الأجرة عليه قوله ولا استئجار 
دراهم الخ ) معطوف على إكتراء بياع أي ولا يصح استقجار دراهم ودنائير 

وقوله غير المعراة ) أي المجعول فيها عرا وسيذكر محترزه 

وقوله للتزيين ) أي لأجل التزيين بها أي أو الوزن بها أو الضرب على سكتها ولو قال لنحو التزيين 
كما في العلة بعد لكان أولى قوله لأن منفعة نحو التزيين بها ) إضافة منفعة إلى ما بعده للبيان أي منفعة 
هي نحو التزيين والمراد من التزيين التزين بها وقوله لا تقابل بمال ) أي فهي غير متقومة وعبارة المغني لأن 
منفعة التزيين بالنقد غير مقومة فلا تقابل بمال 

اه 

قوله وأما المعراة ) مثلها المثقوبة بناء على أنه يحل التزيين بها أما على أنه لا يحل فيحرم استئجارها 

قال سم والمعتمد حل التزيين بالمعراة دون المثقوبة اه 

قوله لأنها ) أي الدراهم أو الدنانير وقوله حينئذ ) أي حين إذ كانت معراة قوله بمعلومة ) أي 
وخرج بمعلومة فهو معطوف على بمتقومه وكذا يقال فيما بعده وقوله استئجار المجهول ) كان الأولى 


اه 


إسقاط المضاف على وفاق ما قبله وما بعده قوله إحدي الدارين ) أي أو الثوبين وقوله باطل ) خبر 
أجرتك قوله وبواقعة للعكري ( أي وخرج بواقعة للمكري أي المميفا جر قوله فلا يصح الاستئجار لعبادة 
الخ ) وذلك لأن القصد امتحان المكلف 


0 
"الخ بيان لنحو. 

وقوله باختلاف متعاطيه» أي مشتريه قوله: فيصح استئجاره عليه) أي على بيعه. 

والمراد على التلفظ بكلمة أو كلمات يسيرة لاجل بيعه» كما علمت» قال ع ش: وكأنهم اغتفروا جهالة 

العمل هنا للحاجة» فإنه لا يعلم مقدار 

الكلمات التي يأتي بهاء ولا مقدار الزمان الذي يصرف فيه التردد للنداء» ولا الامكنة التي يتردد إليها. 

اه. 

قوله: وحيث لم يصح) أي اكتراء بياع الخ: بأن كان على كلمة؛ أو كلمات لا تتعب» مع كون الثمن مستقر 

القوة, 

وقوله فإن تعبء, أي البياع» ولا يخفى أن الصورة مفروضة في الاكتراء على ما لا يتعب حتى لا يصح, 

فيكون التعب هذا عارضا غير الذي انتفي من أصل العقد وبه يندفع ما يقال إن في كلامه تنافيا» فتأمل 

قوله: فله أجرة المثل) أي وإن كان ذلك غير معقود عليه, لان المعقود لما لم يتم إلا به عادة» نزل منزلته» 

فلم يكن متبرعا به لانه عمل طامعا في عوضء وقوله وإلا فلا. أي وإن لم يتعب بما ذكرء فليس له أجرة 

المثل قوله: إذ لا كلفة في ذلك) أي في مجرد تلقين الجواب», أي وما لا كلفة فيه لا يصح الاستئجار عليه 

قوله: وسبقه) أي ابن زياد. 

وقوله العلامة عمر الفتى» بفتح التاء المخففة» وهو من العلماء المحققين» وله قبر مشهورء يزار في بيد. 

وقوله بالافتاء بالجواز أي جواز أخذ القاضي الاجرة قوله: إن لم يكن) أي القاضي ولي المرأة قوله: فقال) 

أي العلامة عمرء وقوله إذا لقن» أي القاضيء وقوله صيغة النكاح» أي لقن الولي الايجاب ولقن الزوج 

القبول قوله: فله) أي للقاضيء وقوله أن يأخذ ما أنفقاء أي القاضي والمذكور من الولي والزوج» وقوله وإن 

كثرء أي ما اتفقا عليه قوله: وإن لم يكن لها) أي للمرأة ولي غيره أي القاضي قوله: لوجوبه) أي الايجاب 


١١1/8 إعانة الطالبين- دار الفكر»‎ )١( 


عليه أي القاضي. 

وقوله: حينئذ) أي حين إذ لم يكن لها ولي غيره قوله: وفيه نظر) أي في الافتاء بالجواز بالقيد المذدور 
نظر» وقوله لما تقرر آنفاء أي من أنه لا كلفة في ذلك حتى يصح أخذ الاجرة عليه قوله: ولا استئجار دراهم 
الخ) معطوف على إكتراء بياع: أي ولا يصح استئجار دراهم ودنانير. 

وقوله: غير المعراة) أي المجعول فيها عراء وسيذكر محترزه. 

وقوله: للتزيين) أي لاجل التزيين بهاء أي أو الوزن بها أو الضرب على سكتهاء ولو قال لنحو التزيين» كما 
في العلة بعد» لكان أولى قوله: لان منفعة نحو التزيين بها) إضافة منفعة إلى ما بعده للبيان» أي منفعة هي 


نحو التزيين» والمراد من التزيين» التزين بهاء وقوله: لا تقابل بمال) أي فهي غير متقومة وعبارة المغني» لان 
منفعة التزيين بالنقد غير مقومة» فلا تقابل بمال. 
اه. 
قوله: وأما المعراة) مثلها المثقوبة» بناء على أنه يحل التزيين بهاء أما على أنه لا يحل» فيحرم استثجارها. 
قال سم: والمعتمد حل التزيين بالمعراة دون المثقوبة اه. 
قوله: لانها) أي الدراهم أو الدنانير» وقوله: حيئذ) أي حين إذ كانت معراة قوله: بمعلومة) أي وخرج 
بمعلومة فهو معطوف على بمتقومه» وكذا يقال فيما بعده» وقوله: استعجار المجهول) كان الاولى إسقاط 
المضافء على وفاق ما قبله وما بعده قوله: إحدي الدارين) أي أو الثوبين» وقوله: باطل) خبر آجرتك قوله: 
وبواقعة للمكتري) أي وخرج بواقعة 
للمكتري؛ أي المستأجر قوله: فلا يصح الاستئجار لعبادة الخ) وذلك لان القصد امتحان المكلف بها 
بكسر نفسه بالامتثال وغيره لا يقوم مقامه فيه» ولا يستحق الاجير شيئاء وإن عمل طامعاء كما يدل عليه 
قولهم كل ما لا يصح." ') 

" إن شاء المالك ضمنه مصبوغا وله الأجر أو غير مصبوغ ولا أجر له ومن لا أثر لعمله فيها كالحمال 
والملاح وغاسل الثوب ليس له حبسها بخلاف راد الآبق وإذا أطلق العمل 


(١ ! 


١؟/« إعانة الطالبين»‎ )١( 
ه١9/ص (؟) ملتقى الأبحر»‎ 


' للصانع فله أن يستعمل غيره وإن قيده بعمله بنفسه فلا ومن استأجره رجل ليجيء بعياله فوجد 
بعضهم قد مات فأتى بدم بقى فله أجرهبحسابه وإن استؤجر لايصال طعام لعن زيد فوجده ميتا فرده فلا 
أجر له كذ الابصال كنات إليد كرد الموقة يقال معضيل لذ اجر كناية ساك ولى كه هذاك للورقة قله أخجر 
الذهاب إجماعا . 


00 
' وغسل ثيابه وإصلاح طعامه ودهنه لا ثمن شيء منها بل هو على من نفقته عليه فإن أرضعته في 
المدة بلبن شاة أو غذته بطعام قلا أجر لها . ولزوجها وطؤها لا في بيت 


(١ !‏ 
' ولو انكسردن من طريق الفرات فللمالك أن يضمنه قيمته في مكان حمله ولا أجر له أو في مكان 


كسره وله الأجر بحسابه والأجير الخاص من يعمل لواحد ويسمي أجير وحد 


ان 
' معمول ولا أجر له أو أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله ولا يجاوز به المسمي وإن قال رب الثوب 
عملت لي بلا أجر وقال الصانع بأجر فالقول لرب الثوب وعند أبي يوسف للصانع إن كان حريفا له وعند 
محمد للصانع إن كان معروفا بعمله بالأجر . 
؟ باب فسخ الإجارة ) ؟ 
تفسخ بعيب فوت النفع كخراب الدار وانقطاع ماء الأرض أو الرحى أو أخل به كمرض 


6 ملتقى الأبحر» ص/. ٠ه‏ 
(؟) ملتقى الأبحرء ص//ال١اه‏ 
(") ملتقى الأبحرء ص/417 ه 


(0 / 

" وإذا اجتمعت الجنائز فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى ) وهو ظاهر ويقدم الأفضل فالأفضل ) إن 

لم يكن سبق وإن اجتمعن ) ولو مع السبق وصلى عليها مرة ) واحدة صح وإن شاء جعلهم صفا عريضا 
ويقوم عند أفضلهم وإن شاء جعلها ) أي الجنائز صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل ) 
واحد منهم قدام الإمام ) محاذيا له وقال ابن أبي ليلى يجعل رأس كل واحد أسفل من رأسه صاحبه هكذا 
درجات وقال أبو حنيفة وهو حسن لأن النبي صلى الله عليه و سلم وصاحبيه دفنوا هكذا والوضع للصلاة 
كذلك قال وإِن وضعوا رأس كل واحد بحذاء رأس الآخر فحسن وهذا كل عند التفاوت في الفضل فإن لم 
يكن ينبغي أن لا يعدل عن المحاذاة فلذا قال وراعي الترتيب ) في وضعهم فيجعل الرجال مما يلي الإمام 
ثم الصبيان بعدهم ) أي بعد الرجال ثم الخنائى ثم النساء ) ثم المراهقات ولو كان الكل رجالا روى الحسن 
عن أبي حنيفة يوضع أفضلهم وأسنهم مما يلي الإمام وهو قول أبي يوسف والحر مقدم على العبد وفي 
رواية الحسن إذا كان العبد أصلح قدم ولو دفنوا بقبر واحد ) لضرورة وضعوا ) فيه على عكس هذا ) 
الترتيب ويقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة والأكثر قرآنا وعلما كما فعل في شهداء أحد ولا يقتدي بالإمام 
من ) سبق ببعض التكبيرات و وجده بين تكبيرتين ) حين حضر بل ينتظر تكبير الإمام ) ويدخل معه إذا 
يحسب له تكبير إحرامه كالمسبوق بركعات ويوافقه ) أي المسبوق إمامه فى دعائه ) لو علمه بسماعه 
على ما قاله مشايخ بلخ أن السنة أن يسمع كل صف ما يليه ثم يقضي ) المسبوق ما فاته ) من التكبيرات 
قبل رفع الجنازة ) مع الدعاء إن أمن رفع الجنازة وإلا كبر قبل وضعها على الأكتاف متتابعا اتقاءا عن 
بطلانها بذهابها ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته ) فيكبر ويكون مدركا ويسلم مع الإمام ومن 
حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة ) عندهما في الصحيح ) لأنه لا وجه إلى أن يكبر وحده 
كما في البزازية وغيرها وعن محمد أن يكبر كما قال أبو يوسف ثم يكبر ثلاثا بعد سلام الإمام قبل رفع 
الجنازة وعليه الفتوى كذا في الخلاصة وغيرها فقد اختلف التصحيح كما ترى وتكره الصلاة عليه في 
مسجد الجماعة وهو ) أي الميت فيه ) كراهة تنزيه في رواية ورجحها المحقق ابن الهمام وتحريمية في 
أخرى والعلة فيه إن كان خشية التلويث فهي تحريمية وإِن كان شغل المسجد بما لم يبن له فتنزيهية والمروي 
قوله صلى الله عليه و سلم " من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له " وفي رواية " قلا أجر له أو 


)١(‏ ملتقى الأبحرء» ص/؛ هه 


) كان الميت خارجه أي المسجد مع بعض القوم و )كان بعض الناس في المسجد ) أو عكسه ولو مع 
الإمام على المختار ) كما في الفتاوى الصغرى خلافا لما أورده النسفي من أن الإمام إذا كان خارج 
المسجد مع بعض القوم لا يكره بالاتفاق لما علمت من الكراهة على المختار 

تنبيه ) تكره صلاة الجنائز في الشارع وأراضي الناس ومن استهل ) أي وجد منه حال ولادته حياة 
بحركة أو صوت وقد خرج أكثره وصدره ونزل برأسه مستقيما وسرته إن خرج برجليه منكوسا سمي وغسل 
) وكفن كما علمته وصلي عليه ) وورث ويورث لما روي عن جابر يرفعه : الطفل لا يصلى عليه ولا يرث 
ولا يورث حتى يستهل بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند الإمام وقالا يقبل قول النساء فيه إلا الأم في 
الميراث إجماعا لأنه لا يشهده الرجال وقول القابلة مقبول في حق الصلاة عليه وأمه كالقابلة إذا اتصفت 
بالعدالة وفي الظهيرية ماتت واضطرب الولد في بطنها يشق ويخرج ولا يسع إلا ذلك كذا في شرح المقدسي 
وإن لم يستهل غسل ) وإن لم يتم خلقه في المختار ) لأنه نفس من وجه وأدرج في خرقة ) وسمي ودفن 
ولم يصل عليه ) ويحشر إن بان بعض خلقه وذكر في المبسوط قولا آخر إن نفخ فيه الروح حشر وإلا فلا 
كذا في شرح المقدسي كصبي ) أو مجنون بالغ سبي ) أي أسر مع أحد أبويه ) من دار الحرب ثم 
مات لتبعيته له في أحكام الدنيا وتوقف الإمام في أولاد أهل الشرك وعن محمد أنه قال فيهم إني أعلم أن 
الله لا يعذب أحدا بغير ذنب إلا أن يسلم أحدهما ) للحكم بإسلامه بالتبعية له أو ) يسلم هو ) أي 
الصبي إذا كان يعقله لأن إقراره صحيح بإقراره بالوحدانية والرسالة أو صدق وصف الإيمان له ولا يشترط 
ابتداؤه الوصف من نفسه أو لا يعرفه إلا الخواص أو لم يسب أحدهما ) أي أحد أبويه معه ) للحكم 
بإسلامه لتبعية السابي أو دار الإسلام حتى لو سرق ذمي صغيرا فأخرجه لدار الإسلام ثم مات يصلى عليه 
وإن بقي حيا يجب تخليصه من يده أي بالقيمة وإن كان لكافر قريب مسلم ) حاضر ولا ولي له كافر 
غسله ) المسلم كغسل خرقة نجسة ) لا يراعي فيه سنة عامة في بني آدم ليكون حجة عليه لا تطهيرا له 


حتى لو وقع في ماء نجسة ودفنه في خرقة ) من غير مراعاة كفن السنة وألقاه في حفرة ) من غير وضع 
كالجيفة مراعاة لحق القرابة أو دفعه ) القريب إلى أهل ملته ) ويتبع جنازته من بعيد وفيه إشارة إلى أن 
المرتد لا يمكن منه أحد لغسله لأنه لا ملة له فيلقى كجيفة كلب في حفرة وإلى أن الكافر لا يمكن من 
قريبه المسلم لأنه فرض على المسلمين كفاية ولا يدخل قبره لأن الكافر تنزل عليه اللعنة والمسلم محتاج 
إلى الرحمة خصوصا في هذه الساعة ولا يصلى على باغ ) اتفاقا وإن كان مسلما و ) لا على قاطع طريق 
) إذا قتل ) كل منهم حالة المحاربة ) ولا يغسل لأن عليا رضي الله عنه لم يغسل البغاة . وأما إذا قتلوا 


بعد ثبوت يد الإمام فإنهم يغسلون ويصلى عليهم و ) لا يصلى على قاتل بالخنق غيلة ) بالكسر الاغتيال 
يقال قتله غيلة وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله والمراد أعم كما لو خنقه في منزل لسعيه في 
الأرض بالفساد و ) لا على مكابر في المصر ليلا بالسلاح ) إذا قتل في تلك الحالة و ) لا يصلى على 
مقتول عصبية ) إهانة لهم وزجرا لغيرهم وإن غسلوا ) كالبغاة على إحدى الروايتين لا يصلى عليهم وإن 
غسلوا وقاتل نفسه ) عمدا لا لشدة وجع يغسل ويصلى عليه ) عند أبي حنيفة ومحمد وهو الأصح عندي 
لأنه مؤمن مذنب وقال أبو يوسف لا يصلى عليه وكان القاضي الإمام علي السعدي يقول الأصح عندي أنه 
لا يصلى عليه وإن كان خطأ أو لوجع يصلى عليه اتفاقا وقاتل نفسه أعظم وزرا وإثما من قاتل غيره ولا ) 
يصلى على قاتل أحد أبويه عمدا ) ظلما إهانة له ." )١‏ 

"وقال أبو يوسف ومحمد : إجازة المشاع جائزة ويجوز استئجار الظثر بأجرة معلومة ويجوز بطعامها 
وكسوتها وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على 
الصبي من لبنها وعليها أن تصلح طعام الصبي وإن أرضعته في المدة بلبن شاة قلا أجر لها 
وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي 
الأجرة 
ومن ليس لعمله أثر فلي له أن يحبس العين بالأجرة كالحمال والملاح 
وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أ ن يستعمل غيره فإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من 
يعلمه 
وإذا اختلف الخياط وصاحب الثوب فقال صاحب الثوب : أمرتك أن تعمله قباء وقال الخياط : قميصا أو 


قال صاحب الثوب للصباغ : أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه 
فإن حلف فالخياط ضامن 
وإذا قال صاحب الثوب : عملته لي بغير أجرة ووال الصانع : بأجرة فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه 


أبو يوسف : إن كان حريفا له فله الأجرة وإن لم يكن حريفا له فلا أجرة له وقال محمد : إن كان الصانع 
معروفا بهذه الصنعة أن يعمل بالأجرة فالقول قوله أنه عمله بأجرة 
والواجب فى الأجارة الفاسدة أجر المثل لا يتجاوز به المسمى وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن 


(1) مراقي الفلاح» ص/١771‏ 


لم يسكنها فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة وإن وجد به اعيبا يضر بالسكنى فله الفسخ وإذا 
خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحى انفسخت الإجارة 
وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة وإن عقدها لغيره لم تنفسخ ويصح 
شرط الخيار في الإجارة وتنفسخ الإجارة بالأعذار كمن استأجر ذكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله 
وكمن آجر دارا أو دكانا ثم أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما آجر فسخ القاضي العقد 
وباعه ا في الدين." ') 

"الشرح) إذا هرب الاجير أو شردت الدابة المتاجرة أو أخذ المؤجر العين وهرب بهاء أو منعه استيفاء 
المنفعة من غير هرب على نحو ماء لم تنفسخ الاجارة» لكن يثبت للمستأجر خيار الفسخ, فان فسخ فلا 
كلام وان لم يفسخ انفسخت الاجارة بمضي المدة يوما فيوماء فان عادت العين في اثناء المدة استوفى 
ما بقى منهاء فان انقضت المدة انفسخت الاجارة لفوات المعقود عليه» وان كانت الاجارة على موصوف 
في الذمة» كخياطة ثوب أو بناء حائط أو حمل إلى موضع معين استؤجر من ماله من يعلمه» كما لو أسلم 
إليه في شئ فهرب ابتيع من ماله» فان لم يمكن ثبت للمستأجر الفسخ, فان فسخ فلا كلام» وان لم يفسخ 
وصبر إلى ان يقدر عليه فله مطالبته بالعمل» لان ما في الذمة لا يفوت بهربه» وكل موضع امتنع الاجير من 
العمل فيه» أو منع المؤجر المستأجر من الانتفاع إذا كان بعد عمل البعض فلا أجر له فيه على ما سبق» 
الا أن يرد العين قبل انقضاء المدة أو يتم العمل - ان لم يكن على مدة - قبل فسخ المستأجر» فيكون له 
أجر ما عمل. 
فأما ان شردت الدابة أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر فله من الاجر بقدر ما استوفى بكل حال» 
والى هذا كله ذهب الحنابله فرع) إذا غصبت العين المستأجرة من يد المستأجر ففيه قولان: أحدهما 
للمستأجر الفسخ لان فيه تأخير حقه» فان فسخ فالحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العين سواءء وان 
لم يفسخ حتى انقضت مدة الاجارة فله الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمىء» وبين البقاء على العقد 
ومطالبة الغاصب باجرة المثل» لان المعقود عليه لم يفت مطلقا بل إلى بدل وهو القيمة» فاشبه ما لو اتلف 
الثمرة المبيعة آدمى قبل قطعهاء ويتخرج انفساخ العقد بكل حال على القول بأن المنافع الغصب لا تضمن؛ 
وهو محل خلاف بين أصحابناء وهو قول أصحاب الرأى وأصحاب أحمد. 


)0 المختصر للقدوري» ص/-ه 


والثانى) لا تخيير» بل ينفسخ ويرجع المستأجر على المؤجر ب المسمى ويرجع المؤجر على الغاصب بأجرة 
الودل" 0 

"قال الإمام النووي رحمه الله تعالي في " شرحه على مسلم " ]١/١7[‏ " قال العلماء : أجمع 
المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم » فإن أصاب فله أجران : أجر باجتهاده : 
وأجر بإصابته » وإن أخطأ فله أجر اجتهاده » فأما من ليس بأهل الحكم » فا يحل له الحكم » فإن حكم 
قلا أجر له ن بل هو آثم » ولا ينفذ حكمه , سواء وافق الح أم لا » لأن إصابته اتفاقية . أي عن غير 
قصد . وليست صادرة عن أصل شرعي » فهو عاص في جميع أحكامه » سواء وافق الصواب أم لا » وهي 
مردودة كلها , ولا يعذر في شيء من ذلك » وقد جاء في السنن : القضاة ثلاثة ) ... ثم ساق حديث أبي 
داود السابق ز 
فإن تعذر في رجل جمع تلك الشروط السابقة في القاضي » فولي سلطان له شوكة قاضيا مسلما فاسقا أو 
مقلدا » نفذ قضاؤه للضرورة » لثئلا تتعطل مصالح الناس . 
وواجب الإمام أن يبحث عن حال القاضي قبل توليته » ويسأله ليعرف أهليته للقضاء » كما فعل رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم - حينما ولي معاذ بن جبل رضي الله عنه قضاء اليمن . فقال له : " كيف تقضي 


إذا عرض لك قضاء "؟ قال : أقضي بكتاب الله قال " فإن لم تجد في كتاب الله " ؟ قال " أقضي بسنة 


رسول الله . قال : " فإن لم تجد في سنة رسول الله "؟ قال : أجتهد رأبي ولا آلو . قال : فضرب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - صدره » وقال : " الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله " . رواه ابو داود 
[5531"] في الاقضية » باب : اجتهاد الرأي في القضاء » والترمذي ]١771[‏ في الأحكام » باب : ما 
جاء في القاضي كيف يقضي ) . 
فإذا ولي الإمام من لا يصلح للقضاء مع وجود الصالح له والعلم بالحال أثم المولي والمولي » ولا ينفذ 
قضاؤه وإن أصاب فيه . 
ما يستحب أن يكون عليه القاضي من الصفات :." ") 

"وإن قال: إن خطته اليوم فبدرهم» وإِن خطته غدا فبنصف درهم.ء فإن خاطه اليوم فله درهم» وإن 
خاطه غدا فله أجر مثله عند أبي حنيفة ولا يتجاوز به نصف درهمء فإن قال إن سكت في هذا الدكان 


/1١/١٠5 المجموع؛‎ )١( 
١5/7 (؟) الفقه المنهجي»‎ 


عطارا فبدرهم في الشهر» وإن سكنته حدادا فبدرهمين» جاز» وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه عند 
أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: الإجارة فاسدة» ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في 
شهر واحد فاسد في بقية الشهور. إلا أن يسمي جملة شهور معلومة» فإن سكن ساعة من الشهر الثاني 
صح العقد فيه [ولزمه ذلك الشهر] ولم يكن للمؤجر أن يخرجه منها إلى أن ينقضيء وكذلك كل شهر 
يسكن في أوله» وإذا استأجر دارا سنة بعشرة دراهم جازء وإن لم يسم قسط كل شهر من الأجرة» ويجوز 
أخذ أجرة الحمام والحجام؛ ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس» ولا يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة 
والحج والغناء والنوح» ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك. وقال أبو يوسف ومحمد: 
إجارة المشاع جائزة. 

ويجوز استئجار الظثر بأجرة معلومة» ويجوز بطعامها وكسوتهاء وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئهاء 
فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنهاء وعليها أن تصلح طعام الصبي» 
وإن أرضعته في المدة بلبن شاة فلا أجر لهاء وكل صنع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس 
العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجرة» 


ومن ليس لعمله أثر فليس له أن يحبس العين بالأجرة كالحمال والملاح؛ وإذا شرط على الصانع أن يعمل 
بنفسه فليس له أن يستعمل غيره» فإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله» وإذا اختلف الخياط 
وصاحب الثوب فال صاحب الثوب: أمرتك أن تعمله قباء» وقال الخياط: قميصاء أو قال صاحب الثوب 


للصباغ: أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه» فإن حلف فالخياط 
ضامن» وإذا قال صاحب الثوب: عملته لي بغير أجرةظظة وقال الصانع: بأجرة» فالقول قول صاحب الثوب 
يمينه عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: إن كان حريفا له فله الأجرة» وإن لم يكن حريف له فلا أجرة 
له وقال محمد: إن كان الصانع عروفا بهذه الصنعة أن يعمل بالأجرة فالقول قوله إنه عمله بأجرة» والواجب 
في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يتجاوز به المسمى. 
وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكنهاء فإن غصبها غاصب من يده سطت الأجرة» وإن 
وجد بها عيبا يضر بالسكنى فله الفسخ, وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحى 
انفسخت الإجارة» 


وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة» وإن عقدها لغيره لم تنفسخ» ويصح 


” ٠ 


شرط الخيار في الإجارة» وتنفسخ الإجارة بالأعذار» كمن استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله 
وباعها في الدين؛ 
وكمن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر فهو عذرء وإن بدا للمكاري من السفر فليس ذلك 


الإجارة) لغة: اسم للأجرة» وهي كراء الأجير. وقد أجره؛ إذا أعطاه أجرته» من بابي طلب وضربء فهو 
آجرء وذاك مأجورء وتمامه فى المغرب» واصطلاحات. 


عقد على المنافع بعوض) وتنعقد ساعة فساعة» على حسب حدوث المنفعة» وأقيمت العين مقام المنفعة 
فى يحق إضافة العقد إليها ترق الإبجاف بالشبول» ات عمله إظهننى حق الدع 
ولا تصح) الإجارة حتى تكون المنافع معلومة والأجرة) أيضا معلومة) لأن الجهالة في المعقود عليه وبدله 
تفضي إلى المنازعة» كجهالة الثمن والمثمن في البيع. 
و) كل ما جاز أن يكون ثمنا): أي بدلا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة)» لأن الأجرة ثمن المنفعة 
فيعتبر بثمن المبيع» ولا ينعكس» لجواز إجارة المنفعة بالمنفعة إذا اختلفا كما يأتي.." )'١‏ 

"'وفي الذخيرة: ومشايخ بلخ جوزوا الاستئجار لتعليم القرآن إذا ضرب لذلك مدة» وأفتوا بوجوب 
المسمى» وإذا كان بدون ذكر المدة أفتوا بوجوب أجرة المثل» وكذلك يفتى بجواز الاستئجار على تعليم 
الفقه» وقال صدر الشريعة: ولم يصح للعبادات كالأذان والإقامة وتعليم القرآن» ونفتي اليوم بصحتها. اه و) 
لا على المعاصي, مثل الغناء والنوح) وكذا سائر الملاهي؛ لأنه استئجار على المعصية؛ والمعصية لا تستحق 
بالعقد. ولا تجوز إجارة المشاع) الأصليء» سواء كان يقبل القسمة أو لا عند أبي حنيفة) لعدم القدرة على 
التسليم؛ لأن تسليم الشائع وحده لا يتصور إلا من الشريك)؛ لحدوث المنفعة كلها على ملكه فلا شيوع, 
والاختلاف في النسبة لا يضرء هداية. وفي جامع الكرخي: نص أبو حنيفة أنه إذا آجر بعض ملكه أو آجر 
أحد الشريكين نصيبه من أجنبي فهو فاسد» سواء فيما يقسم ومالا يقسم, اه. وكذا من أحد الشريكين كما 


6 اللباب في شرح الكتاب» ص/7/8 ١‏ 


في العمادية وقالا: إجارة المشاع جائزة)؛ لأن له منفعة» ولهذا يجب أجر المثل» والتسليم ممكن بالتخلية 
أو بالتهايؤ» فصار كما إذا أجر من شريكه أو من رجلين» قال في التصحيح: وفي الفتاوى الصغرى وتتمة 
الفتاوى والحقائق: الفتوى على قول أبي حنيفة» واعتمده النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة» قال في شرح 
الكنز: وفي المغني: الفتوى في إجارة المشاع على قولهماء قلت: هو شاذ مجهول القائل» فلا يعارض ما 
ذكرناه. اه. قيدنا الشيوع بالأصلي لأن الشيوع الطارئ لا يفسد اتفاقا» وذلك كأن آجر الكل ثم فسخ في 
البتعض» أو آجر لواحد فمات أحدهماء أو بالعكس. 


ويجوز استئجار الظثر) بالكسر والهمزة - المرضعة بأجرة معلومة) لتعامل الناس» بخلاف بقية الحيوانات 
لعدم التعارف ويجوز) أيضا بطعامها وكسوتها) استحسانا عند أبي حنيفة» وقالا: لا يجوز, لأن الأجرة 
مجهولة؛ وله أن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن العادة التوسعة على الآظآر شفقة على الأولاد وليس 
للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها) لأن ذلك حقه فإن حبلت كان لهم): أي أولياء الصغير أن يفسخوا 
الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها) لأن لبن الحامل يفسد الصبي» ولهذا كان لهم الفسخ إذا مرضت 
أيضا وعليها) أي الظئر أن تصلح طعام الصبي)» لأن العمل عليها. والحاصل أنه يعتبر فيما لا ينص عليه 


العرف في مثل هذا الباب؛ فما جرى عليه العرف من غسل ثياب الصبي وإصلاح الطعام وغير ذلك على 
الظئر هداية. 

وإن أرضعته في المدة بلبن شاة فلا أجر لها)؛ لأنها لم تأت بالعمل المستحق عليها - وهو الإرضاع - 
لأن إرضاعه بلبن الشاة إيجار وليس بإرضاع؛ فاختلف العمل» فلم يجب الأجر كما في الهداية. 

وكل صانع لعمله أثر) بحيث يرى ويعاين في العين) وذلك كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين بعد الفراغ 
من عمله حتى يستوفي الأجرة) المشروطة؛ لأن المعقود عليه وصف قائم في الثوب فله حق الحبس 
لاستيفاء البدل» كما في البيع» ولو حبسه فضاع لا ضمان عليه عند الإمام؛ لأنه غير متعد في الحبس» 
فبقي أمانة كما كان عنده ولا أجر له؛ لهلاك المعقود عليه قبل التسليم ومن لس لعمله أثر) في العين فليس 
له أن يحبس العين) لأجل الأجرة» وذلك كالحمال) على ظهره أو دابة والملاح) صاحب السفينة» لأن 
المعقود عليه نفس العمل» وهو غير قائم في العين؛ فلا يتصور حبسه.؛ فليس له ولاية الحبس» وغسل الوب 
نظير الحل» هداية. قال في المجتبى: أي لتطهيره لا لتحسينه فليحفظ. 


وإذا اشترط) المستأجر على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له): أي الصانع أن يستعمل غيره)؛ لأنه لم يرض 
بعمل غيره وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله)؛ لأن المستحق عمل في ذمته» ويمكن إيفا 
بنفسه وبالاستعانة بغيره» بمنزلة إيفاء الدين» والعادة جارية أن الصناع يعملون بأنفسهم وبأجرائهم.." ') 
"وإذا بنى المشتري) فيما اشتراه أو غرس» ثم قضى للشفيع بالشفعة فهو) أي الشفيع بالخيار: 
شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس مقلوعا) أي مستحق القلع وإن شاء كلف المشتري قلعه) لأنه وضعه 
في محل تعلق به حق متأكد للغير من غير تسليط من جهته وإذا أخذها الشفيع) بالشفعة فبنى) بها أو 
غرس ثم استحقت رجع) الشفيع على المشتري إن أخذ منه أو البائع على ما مر بالثمن) لأنه تبين أنه أخذه 
بغير حق ولا يرجع بقيمة البناء والغرس) على أحدء بخلاف المشتري» فإنه مغرور من جهة البائع ومسلط 
عليه» ولا غرر ولا تسليط في حق الشفيع ذفن الجشعري؟ :لأنه مجبور عليه. هداية وإذا انهدمت الدار) في 
يد المشتري أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان) وكان ذلك بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار: إن شاء 
أخذها بجميع الثمن)» لأن البناء والغرس تابع حتى دخلا في البيع من غير ذكر فلا يقابلهما شيء من 
الثمن» ما لم يصر مقصوداء ولهذا يبيعها مرابحة بكل الثمن في هذه الصورة» بخلاف ما إذا غرق نصف 
الأرض حيث يأخذ الباقي بحصته؛ لأن الفائت بعض الأصل. هداية وإن شاء ترك) لأن له أن يمتنع عن 
التملك وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع): أنت بالخيار إن شئت فخذ العرصة) أي أرض الدار 
بحصتها) من الثمن وإن شئت فدع)» لأنه صار مفصولا بالإتلاف فيقابلها شيء من الثمن» بخلاف الأول؛ 
لأن الهلاك بآفة سماوية وليس له) أي الشفيع أن يأخذ النقض) بالكسر - أي المنقوضء لأنه صار مفصولا 
فلم يبق تبعا ومن ابتاع) أي اشترى أرضا وعلى نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها) قال في الهداية: ومعناه 
إذا ذكر الثمن في البيع؛ لأنه لا يدخل من غير ذكرء وهذا الذي ذكره استحسانء وفي القياس لا يأخذه: 
لأنه ليس بتبع؛ ألا يرى أنه لا يدخل في البيع من غير ذكر؛ فأشبه المتاع في الدار» وجه الاستحسان أنه 
باعتبار الاتصال صار تبعا للع قار كالبناء في الدار» وما كان مركبا فيه» فيأخذه الشفيع؛ اه 


فإن أخذه المشتري سقط عن الشفيع حصته) لدخوله في البيع مقصودا وإذا قضى للشفيع بالدار ولم يكن 
رآها) قبل فله خيار الرؤية) وإن كان المشتري قد رآها و) كذا إن وجد بها عيبا) لم يطلع عليه فله أن يردها 
به وإن كان المشتري شرط البراءة منه) لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء» فيثبت به الخياران كما فى الشراءء 


١/5/ص اللباب في شرح الكتاب»‎ )١( 


ولا يسقط بشرط البراءة من المشتري» ولا برؤيته» لأنه ليس بنائب عنه» فلا يملك إسقاطه؛ هداية. 

وإذا ابتاع) المشتري بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بثمن حال» وإن شاء صبر) عن الأخذ 
بعد استقرارها بالإشهاد حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها) وليس له أن يأخذها في الحال بثمن مؤجلء لأنه 
إنما يثبت بالشرط ولا شرط منه» وليس الرضا به في حق المشتري رضاء به في حق الشفيع؛ لتفاوت الناس 
وإذا اقتسم الشركاء العقار) الم شترك بينهم فلا شفعة لجارهم بالقسمة)» لأنها ليست بمعاوضة مطلقاء ولأن 
الشريك أولى من الجار وإذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رؤية أو) بخيار شرط) 
مطلقا خلافا لما في الدرر أو عيب بقضاء قاضء فلا شفعة للشفيع) لأنه فسخ من كل وجه فعاد لقديم 
ملكه. والشفعة في إنشاء العقد, ولا فرق في هذا بين القبض وعدمه. هداية. وإن ردها) بالعيب» هداية. 
بغير قضاء أو تقايلا) البيع فللشفيع الشفعة)» لأنه فسخ في حقهما لولايتهما على أنفسهماء وقد قصد 
الفسخ, وهو بيع جديد في حق ثالث» لوجود حد البيع - وهو: مبادلة المال بالمال بالتراضي - والشفيع 
ثالث» ومراده الرد بالعيب بعد القبضء لأنه قبله فسخ من الأصل وإن كان بغير قضاء على ما عرف» هداية. 
وإن أرضعته في المدة بلبن شاة فلا أجر لها)؛ لأنها لم تأت بالعمل المستحق عليها - وهو الإرضاع - 
لأن إرضاعه بلبن الشاة إيجار وليس بإرضاعء فاختلف العمل» فلم يجب الأجر كما في الهداية. 


"وتبين بالحديث الأول أن الشكر يكون بالثناء على الله فكان أفضل من الصبر والدليل عليه قوله 
تعالى « اعملوا آل داود شكرا © وهذا يعم جميع الطاعات ولا شك أن ما يعم جميع الطاعات والامتناع 
من أنواع المعاصي مع التمكن من مباشرتها صورة وذلك لا يوجد في الصبر على الفقر 

والمذهب عندنا أن الصبر على الفقر أفضل قال صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان وقال 
صلى الله عليه وسلم الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولأن في الفقر معنى الابتلاء والصبر والصبر 
على الابتلاء يكون أفضل من الشكر على النعمة ويعتبر هذا بسائر أنواع الابتلاء فإن الصبر على ألم المرض 
أعظم في الثواب من الشكر على صحة البدن وكذلك الصبر على العمى أفضل من الشكر على البصر قال 
صلى الله عليه وسلم فيما يأثر عن ربه عز وجل من أخذت كريمتيه فصبر على ذلك فلا أجر لَه عندي إلا 
الجنة أو قال الجنة والرؤية وهذه لفقرة وهو أن للمؤمن ثوابا في نفس المصيبة قال صلى الله عليه وسلم 


١*/ص اللباب في شرح الكتاب»‎ )١( 


يؤجر المؤمن في كل شئ حتى الشوكة يشاكها في رجله والدليل عليه أن ماعزا رضي الله عنه حين أصابه 
حر الحجارة هرب وكان ذلك منه نوع اضطراب ثم مع ذلك قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


د 

١١ "‏ -كتاب الإجار 

الإجارة : 

عقد على المنافع بعوض 

ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون 
أجرة في الإجارة 

والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة فيصح العقد على مدة 
معلومة أي مدة كانت وتارة تصير معلومة بالعمل والتسمية كمن استأجر رجلا على صبغ ثوب أو خياطته 
أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها وتارة تصير معلومة بالتعيين والإشارة 
كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم 

ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها وله أن يعمل كل شيء إلا 
الحداد والقصار والطحان 

ويجوز استئجار الأراضي للزراعة ولا يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها أو يقول : على أن يزرع 
فيه قا شاع 

ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني فيها أو يغرس فيها نخلا أو شجرا فإذا انقضت مدة الإجارة لزمه أن 
يقلع البناء والغرس ويسلمها فارغة إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا فيملكه أو 
يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا 

ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل فإن قال : على أن يركبها فلان أو يلبس الثوب فلان فأركبها 
غيره أو ألبسه غيره كان ضامنا إن عطبت الدابة أو تلف الثوب 

وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل 


(1) الكسب» ص/ده 


وأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل فلا يعتبر تقيبده فإذا شرط سكنى واحد فله أن يسكن 
غيره وإن سمى نوعا أو قدرا يحمله على الدابة مثل أن يقول : خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل 
الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح والحديد 

وإن استأجرها ليحمل عليها قطناه سماه فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا وإن استأجرها ليركبها 
فأردف معه رجلا فعطبت ضمن نصف قيمتها ولا يعتبر بالثقل 

وإن استأجرها ليحمل عليها مقدرا من الحنطة فحمل أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الفقل 

وإذا كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة 

والأجراء على ضربين : 

وأجير مشترك وأجير خاص فالمشترك : من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار والمتاع 
أمانة في يده : إن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : يضمنه وما تلف بعمله 
كتخريق الثوب من دقة وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها 
مضمون إلا أنه لا يضمن به بني آدم فمن غرق في السفينة أو سقط من الدابة ثم يضمنه وإذا قصد الفصاد 
لي ل ل ل وا ل 

ولأجير الخاص : الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا 
للخدمة أو لرعي الغنم ولا ضمان على الأجير الخاص فما تلف في يده ولا ما تلف من عمله 

والإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع ومن استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر 

به إلا أن يشترط ذلك 

ومن استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل المعتاد وإن شاهد 
الجمال المحمل فهو أجود وإن استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز له أن 
يرد عوض ما أكل 

والأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحد معان ثلاثة : إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط 
أو باستيفاء المعقود عليه 

ومن استأجر دارا فللمؤجر أن يطالبه لأجره كل يوم إلا أن يبين وقت الاستحقاق بالعقد ومن استأجر 
بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة 

كل مرحلة وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل إلا أن يشترط التعجيل 


ومن استأجر خبازا ليخبز له في بيته قفيز دقيق بدرهم لم يستحق الأجرة حتى يخرج الخبز من التنور 
ومن استأجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة فالغرف عليه ومن استأجر رجلا ليضرب له لبنا استحق الأجرة 


إذا أقامه عند أبى حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : لا يستحقها حتى يشرجه 


وإذا قال للخياط : إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم وإِن خطته روميا فبدرهمين جاز وأي العلمين 
عمل استحق الأجرة 

وإن قال : إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم فإن خاطه اليوم فله درهم وإِن خاطه 
غدا فله أجر مثله عند أبي حنيفة ولا يتجاوز به نصف درهم 

وإن قال : إن سكت في هذا الدكان عطارا فبدرهم في الشهر وإن سكنته حدادا فبدرهمين جاز وأي 
الأمرين فعل استحق المسمى فيه عند أبى حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : الإجارة فاسدة 

ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقية الشهور إلا أن يسمي 
أن يخرجه منها إلى أن ينقضي وكذلك كل شهر يسكن في أوله 

وإذا استأجر دارا سنة بعشرة دراهم جاز وإن لم يسم قسط كل شهر من الأجرة 

ويجوز أخذ أجرة الحمام 

والحجام ولا يجوز أخذ عسب التيس ولا يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة والحج والغناء والنوح 

ولا تجوز أجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك 

وقال ابو يوسف ومحمد : إجازة المشاع جائزة ويجوز استعجار الظئر بأجرة معلومة ويجوز بطعامها 
وكسوتها وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على 
الصبي من لبنها وعليها أن تصلح طعام الصبي وإن أرضعته في المدة بلبن شاة قلا أجر لها 
يستوفى الأجرة 

ومن ليس لعمله أثر فلي له أن يحبس العين بالأجرة كالحمال والملاح 

وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أ ن يستعمل غيره فإن أطلق له العمل فله أن يستأجر 
من يعلمه 


وإذا اختلف الخياط وصاحب الثوب فقال صاحب الثوب : أمرتك أن تعمله قباء وقال الخياط : 
قميصا أو قال صاحب الثوب للصباغ : أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر فالقول قول صاحب الثوب 
مع يمينه فإن حلف فالخياط ضامن 

وإذا قال صاحب الثوب : عملته لي بغير أجرة وقال الصانع : بأجرة فالقول قول صاحب الثوب مع 
يمينه عند أبي حنيفة وقال 

أبو يوسف : إن كان حريفا له فله الأجرة وإن لم يكن حريفا له فلا أجرة له وقال محمد : إن كان 
الصانع معروفا بهذه الصنعة أن يعمل بالأجرة فالقول قوله أنه عمله بأجرة 

والواجب في الأجارة الفاسدة أجر المثل لا يتجاوز به المسمى وإذا قبض المستأجر الدار فعليه 
الأجرة وإن لم يسكنها فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة وإن وجد به اعيبا يضر بالسكنى فله 
الفسخ وإذا 

خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحى انفسخت الإجارة 

وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة وإن عقدها لغيره لم تنفسخ 
ويصح شرط الخيار في الإجارة وتنفسخ الإجارة بالأعذار كمن استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب 
ماله وكمن آجر دارا أو ذكانا ثم أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما آجر فسخ القاضي 
العقد وباعها في الدين 

وكمن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر فهو عذر وإن بدا للمكاري من السفر فليس 
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' ما عليه ستة أو خمسة كذا في المحيط ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في رجل استأجر 
رجلا على عدل زطي وعدل هروي وقال احمل أي هذين العدلين شئت إلى منزلي على أنك إن حملت 
الزطي فلك أجر درهم وإن حملت الهروي فلك أجر درهمين فحمل الهروي والزطي جميعا إلى منزله فالإجارة 
جائزة وأيهما حمل أول مرة فهو الذي لاقاه الإجارة وهو متطوع في حمل الآخر ضامن له إن ضاع في 
قولهم جميعا إن حملهما جملة فعليه نصف أجر كل واحد منهما وعليه ضمان نصف كل واحد منهما عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن ضاعا وعلى قولهما ضمنهما إن ضاعا وفي نوادر هشام عن محمد رحمه 
الله إذا قال لغيره إذا حملت هذه الخشبة إلى موضع كذا فلك درهم وإن حملت هذه الخشبة الأخرى فلك 


” الكتاب» ص/47‎ )١( 


درهمان فحملهما جملة إلى ذلك الموضع فله درهمان أوجب أكثر الأجرين بكماله وإنه يخالف رواية ابن 
سماعة في العدلين كذا في الذخيرة إذا قال للخياط إن خطته اريوم فلك درهم وإِن خطته غدا فلك نصف 
درهم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصح الشرط الأول ولا يصح الشرط الثاني وقال صاحباه يصح الشرطان 
جميعا فإن خاطه في اليوم الأول يجب المسمى في ذلك اليوم وإن خاطه في اليوم الثاني يجب أجر المثل 
لا يزاد على درهم ولا ينقص عن نصف درهم وفي النوادر يجب أجر المثل لا يزاد على نصف درهم ذكر 
القدوري الصحيح رواية النوادر كذا في فتاوى قاضي خان وإن خاطه في اليوم الثالث فله أجر مثله في قولهم 
ثم اختلفت الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في أجر المثل أيضا فروي عنه إنه لا يزاد على درهم ولا 
ينقص عن نصف درهم وهي رواية الأصل والجامع وروي عنه أنه لا يجاوز به نصف درهم وينقص عن نصف 
درهم إن كان أجر مثله أقل من نصف درهم وهو الصحيح عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعنهما أيضا كذا 
في الفتاوى الكبرى هنا إذا جمع بين اليوم والغد فأما إذا أفرد العقد على اليوم ب أن قال إن خطته اليوم 
فلك درهم فخاطه في الغد هل يستحق الأجر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قيل لا أجر له وقيل له الأجر 
كذا في محيط السرخسي ولو خاط نصفه اليوم ونصفه غدا فله نصفه وفي الغد أجر المثل لا ينقص عن 
ربع درهم ولا يزاد على النصف وعندهما ثلاثة الأرباع كذا في التمرتاشي وإن بدأ بالغد ثم باليوم فعند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى الصحيح هو الشرط الأول فقط كذا في الفتاوى العتابية لو قال إن خطته اليوم فبدرهم 
وإن خطته غدا فلا أجر لك فإن خاطه في اليوم فله درهم وإن خاطه في الغد فله أجر مثله لا يزاد على 
درهم بالإجماع كذا في محيط السرخسي ولو قال ما خطته اليوم فبحساب درهم وما خطته غدا فبحساب 
نصف درهم يفسد لأنه مجهول وكذا لو قال ما خطته من هذه الثياب روميا فبكذا وما خطته فارسيا فبكذا 
فهو فاسد لجهالة العمل ولو قال استأجرتك غدا لتخيطه بدرهم فخاطه في اليوم فلا أجر له لأن الإدرافة 
صحيحة كذا في الغيائية ولو قال ما خطته اليوم فبحساب درهم وما خطته غدا فبحساب نصف درهم يفسد 
لأنه مجهول وكذا لو قال ما خطته من هذه الثياب روميا فبكذا وما خطته فارسيا فبكذا فهو فاسد لجهالة 
امول ولو قال ابذ اريك ها امخاطه يدرف تحاط ف الزوم فلا أجر له لأ الإضافة ضحييحة كذا في 
الغياثية ولو استأجر يوما بدرهم فإن بدا له فكل يوم بدرهم فالإجارة فاسدة قياسا وفي الاستحسان جائزة 
كذا في محيط السرخسي ومما يتصل بهذا الفصل إذا جمع في عقد الإجارة بين الوقت والعمل إذا 
استأجر رجلا ليعمل له عملا اليوم إلى الليل بدرهم صباغة أو خبزا أو غير ذلك فالإجارة فاسدة في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قولهما يجوز استحسانا ويكون العقد على العمل دون اليوم حتى إذا فرغ 
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منه نصف النهار فله الأجر كاملا وإن لم يفرغ في اليوم فله أن يعمله في الغد وعلى هذا الخلاف لو استأجر 
دابة من الكوفة إلى بغداد ثلاثة أيام بأجر مسمى فذكر المدة والمسافة والعمل وكذلك لو استأجره لينقل له 
طعاما معلوما من موضع إلى موضع اليوم إلى الليل فهو على الخلاف الذي بينا في الغد كذا في المبسوط 
ولو استأجر رجلا ليخيط له هذا الثوب قميصا اليوم بدرهم لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو قال 


ليخيط لي قميصا أو ليخبز لي قفيزا ولم يقدر جاز بالاتفاق ولو 


م 

"ثم شف الحديث بيان شدة الامر في مظالم العباد. 
فانه مع هذه الدرجة 
للشهيد بين أنه مطالب بالدين» وأنه قال ذلك عن وحى فانه قال: كما زعم جبريل عليه السلام» ليعلم كل 
أحد أنه لابد من طلب رضا الخصم. 
وقيل هذا كان في الابتداء حين نهى رسول الله عليه السلام عن الاستدانة لقلة ذات يدهم لعجزهم عن 
قضائه. 
ولهذا كان لا يصلى على ميت مدين لم يخلف مالا يقضى به دينه »)١‏ ثم انتسخ ذلك بقوله عليه السلام: 
" من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا أو عيالا فهو على ". 
وقد ورد نظير هذا في الحجء أن ؟) النبي عليه السلام دعا لامته بعرفات فاستجيب له إلا المظالم فيما 
ثم دعا بالمشعر *) الحرام صبيحة الجمع؛ فاستجيب له حتى المظالم. 
ونزل جبريل عليه السلام يخبره أن الله تعالى يقضى عن بعضهم حق بعض. 
فلا يبعد مثل ذلك في حق الشهيد المدين. 
فهذا معنى قولنا إنه دخل فيه بعض اليسر. 
١‏ - وذكر بعد هذا عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه السلام فقال: رجل يريد الجهاد 


في سبيل الله» وهو يريد عرض الدنيا. 


شل دسم 1199 


647/4 الفتاوى الهندية»‎ )١( 


فأعظم الناس ذلك. 

فقالوا للرجل: عد لرسول الله لعلك تفقهه 5)» أي لم تفهمه. 

فقال: رجل يريد الجهاد في سبيل الله» وهو يبتغى عرض الدنيا. 

عد 11151 

ثم أعاد ثالثاء فقال: لا أجر له. 

فيه دليل على أنه لا بأس للسائل أن يكرر السؤال» وأنه لا ينبغى للمجيب 
)١‏ طى ه ' ديونه ". 

؟) طءاه عقي باب الحج فإن. 

*) طء ه " عند المشعر ". 

:) طء ه " أعد سؤالك لعله لم يفقهه ". 


0".]*[ 


"أن يضجر من ذلكء فرسول الله عليه السلام لم ينكر عليه تكرار السؤال» والصحابة أمروه بالاعادة 
مع أنهم كانوا معظمين له. وكانوا لا يمكنون أحدا في ترك تعظيمه؛ فعرفنا أنه ليس في إعادة السؤال ترك 


التعظيم. 

ثم تأويل الحديث من وجهين: أحدهما أن يرى الخارج من نفسه أنه يريد الجهاد ومراده في الحقيقة إصابة 
المال. 

فهذا حال )١‏ المنافقين في ذلك الوقت» وهذا لا أجر له. 

أو يكون المراد أن يخرج على قصد الجهاد ويكون معظم مقصوده تحصيل المال في الدنياء لا نيل الثواب 
في الآخرة. 

وفى حال مثله قال عليه السلام: " ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه ". 


وقال للذى استؤجر على الجهاد بدينارين: " إنما لك ديناراك فى الدنيا والآخرة ". 
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فأما إذا كان معظم مقصوده الجهاد وهو يرغب في ذلك في الغنيمة فهو داخل في جملة مال قال الله تعالى 
9 ب) و ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم © )١‏ يعنى التجارة في طريق الحج. 

فكما أن هناك لا يحرم ثواب الحج فهاهنا لا يحرم ثواب الجهاد. 

- وقال: وعن خيثمة *) قال: أتيت أبا الدرداء رضى الله عنه فقلت: رجل أوصى إلى فأمرني أن أضع 


وصيته حيث تأمرني. 


فقال: لو كنت أنا لكنت أضعها في المجاهدين في سبيل الله فهو أحب إلى من أن أضعها في الفقراء 
والمساكين: 
وإنما مثل الذين ينفق 4) عند الموت كمثل الذى يهدى إذا شبع. 


)١‏ طء ه " على ماكان عليه حال..". 
؟) سورة البقرة» ؟ الآية .١9/‏ 

*) ط " وعن أبى حنيفة " وهو خطأ. 
نية» | 


وعن أبى خيثمة وفى رواية عن أبى حنيفة . 


انار 

٠55."‏ - وإن لم يبين الامير من أي موضع يعطيهم )١‏ ذلك فهذا تنفيل صحيح من المطمورة. 
لان مطلق كلام العاقل محمول على الوجه الذى يصح شرعا لا على الوجه الذى يكون باطلا شرعا. 
١‏ - وإن لم يكن في المطمورة مقاتلة» وإنما فيها الذرارى والاموال» والمسألة بحالهاء فلكل واحد 
منهم دينار في الغنيمة هاهنا. 
لان حفظهم ليس بجهاد هاهناء وإنما هذا استئجار على عمل معلوم» ببدل معلوم. 
فكل من سمع مقالة الامير وأقام العمل فله الاجرء ومن لم يسمع. 
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لانه ما أقام العمل على وجه الاجارة» ولكن على وجه التبرع حين لم يسمع بمقالة الامير. 

وإنما هذا نظير قوله: كل من ساق هذه الارماك ؟) إلى موضع كذا فله دينار. 

فساقها قوم سمعوا مقالته. 

فلكل رجل منهم أجرة دينار» يبدأ به من الغنيمة قبل كل نفل وقسمة. 

وإن ذهبت الغنائم كلها لم يكن للاجراء على الامام شئ» لانه استأجرهم على وجه الحكم منه لمنفعة 
الغانمين» فإنما أجرهم في الغنيمة» ولم يبق بيده شئ من الغنيمة. 

والامام فيما يحكم به على 

وجه النظر لا يكون ملتزما للعهد, فلا يلزمه إذا شئ من مال نفسه؛ * هامش * )١‏ ب " يؤتيهم ". 

؟) ق " الاموال " وفى هامشها " الارماك. 


5 ع 77 
سحه 5 


والارماك جمع الجمع للفظ رمكة محركة) وهى الفرس والبرذونة تتخذ للنسل القاموس).." )١‏ 
"هه ١‏ - ولو حاصر المسلمون حصناء ولاهل الحصن ملاعب وكنائس خارج منه وليس فيها أحد. 


فاستأجر الامام على تخريبها قوما من المسلمين بأجرة معلومة فذلك جائز. 

لان تخريب ذلك ليس من عمل الجهاد» وقد حصل في أيدى المسلمين؛ ولا تحتاج في التخريب إلى 
قتال. 

8ه - بخلاف ما إذا استأجرهم على تخريب حصن أهله ممتنعون فيه أو كسر باب. 

لان ذلك من عمل الجهاد يحتاج في إقامته إلى القتال. 

8 - ولو أن قوما من أهل الحرب أقبلوا في سفنهم يريدون المسلمين؛ فاستأجر الامام قوما من 
المسلمين من أحرارهم؛ أو عبيدا للمسلمين كفارا أو مسلمين؛ يرمونهم بالمحرقات فلا أجر لهم. 

لان هذا من عمل الجهادء وإنما يعتبر فيه دين المولى لا دين العبدء لان المسلم يكون مجاهدا بعبيده كما 
يكون مجاهدا بفرسه. 

وإن جعل ذلك نفلا لهم مما يصيبون فهو جائز للحاجة إلى التحريض. 

وكذلك لو استأجر قوما في البر يرمون بالمجانيق الحمرون» وإن استأجر قوما من أهل الذمة على 


537/9 السير الكبير»‎ )١( 


ذلك جاز. 
لان عملهم ليس بجهاد لانعدام الاهلية فيهم.." 0 

"ذلك وهم في دار الحرب قبل أن ينتهوا إلى دار الاسلام فلا ضمان عليهم في شئ من ذلك؛ سواء 
تلفت بعملهم أو بغير عملهم. 
لانهم لو استهلكوا الغنائم في دار الحرب ص )١885‏ لم يضمنوهاء باعتبار أن الحق لم يتأكد فيها للغانمين 
بعد. 
وإن كان ذلك بعد ما وصلوا إلى دار الاسلام فحالهم كحال الاجير المشترك. 
وقد بينا في " شرح المختصر )١‏ " أن ما تلف في يد الاجير المشترك بغير صنعه لم يكن عليه ضمانه في 
قول أبى حنيفة رحمه الله» سواء تلف بسبب يتأتى الاحتراز عنه أو لا يتأتى. 
وعندهما هو ضامن له إلا أن يتلف سببب لأ يمكن الاحتراز عنة. 
وما تلف بجناية يده فهو ضامن له في قول علمائنا الثلاثة» بمنزلة ما لو استهلكه؛ فهاهنا أيضا ما عطب 
بسياقهم أو بتناطحها ؟) فذلك من جناية يد الاجراء؛ فعليهم ضمان قيمة ذلك. 
ولكن إنما يضمنون قيمته في المكان الذى تلف فيه ويكون لهم الاجر إلى ذلك الموضع. 
بخلاف القساز ويه "تناك تصائعي+ المتاع الخبان إلا علا جبسته قيمة متاعه غير معمول, ولا أجر له: 
لان هناك فسخ العقد باعتبار تفرق الصفقة على العاقد ممكن. 
فإن إيجاب الضمان على الاجير من وقت القبض بهذا الطريق يتأتى» لانه لو استهلكه عند ذلك كان 
ضامنا. 
فأما هنا لا يمكن بإيجاب الضمان عليهم باعتبار وقت التسليم إليهم» لانهم لو استهلكوا عند ذلك؛» وهم 
في دار الحرب» لم يضمنوا * هامش * )١‏ في ق " شرح الكافي ". 
ع سي علي 00 

"شيئا فلابد من إبقاء العقد بقدر ما أوفوا من العمل ليتأتى إيجاب الضمان عليهم. 
فلهذا كان الاجر إلى ذلك الموضع. 
وكذلك هذا الفرق لهما فيما يتلف بغير صنعهم فيما يتأتى الاحتراز عنه ولو تلف شئ من ذلك في دار 
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الحرب فلا ضمان عليهم لما قلناء ولكن على قول أبى حنيفة إن تلف بغير صنعهم فلهم الاجر بقدر ما 
أتلفوا من العمل. 

لانهم ما صاروا مستردين لما سلموا حين هلك بغير صنعهم. 

وإن هلك بصنعهم قلا أجر لهم لانهم صاروا كالمستردين للعمل. 

ولانه لم يسلم للغانمين بعملهم شئ حين لم يجب الضمان عليهم؛ فلا يجب الاجر أيضا لهم. 

بخلاف ما إذا أعطب من فعلهم في دار الاسلام» والضمان قد وجب عليهم هاهناء فعرفنا أن العمل قد 


وأما على قولهما فلا أجر لهم فيما يتلف في دار الحرب بغير صنعهم أيضاء لانه فيما يمكن الاحتراز عنه 
يكون التلف مضافا إليهم حكماء ولهذا لو كان في دار الاسلام ضمنوا قيمته. 

فبهذا الطريق يثبت استرداد ما أقاموا من العمل حكماء فلا يكون لهم الاجر على ذلك. 

وشبه هذا بمن استأجر رجلا في دار الاسلام يحمل له جلود ميتة يدبغها. 

فحملهاء فعثر في الطريق فسقطت فاحترقتء أو أحرقها الذى حملها بالنار» لم يكن عليه ضمان. 

لاله ليس بال مقيمة ولا أجر له: لألذ سبال مسهرذا لعدله نذا لعله رن الاكاقف م ذلا كرحت الأنصر. 


فكذلك حكم الغنائم فيما وصفنا إذا تلف في دار الحرب شئ منها ))١‏ بصنعه أو بغير صنعه. 
8 - وإن كان أخذ العدو ذلك منهم مجاهرة فلهم الاجر إلى ذلك المكان * هامش )١‏ كذا في ق» 
وفى هامشها " تلف شئ من ذلك في دار الحرب " نسخة ".." ') 
"لان المعقود عليه صار مسلما إلى من أمر المستأجر بالتسليم إليه» ولانه لما لم يجب الضمان على 
الاجير عرفنا أنه لم يصر مستردا شيئا. 
5 - وأما إذا عنف في السوق, أو استهلكهم, فإن فعله في الحرب فلا ضمان عليه. 
لعدم تأكد الحق للغانمين. 
لدم 
لانه صار مستردا لما سلم بما أحدث من فعل الاستهلاك. 
والامير يؤدبه فيما صنع. 
لانه معتد بأتلاف ما ثبت حق الغانمين فيه. 
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فإن فعل ذلك في دار الاسلام فهو ضامن قيمة ما استهلك. 
لتأكد الحق فيه بالاحراز. 
وله الاجر إلى الموضع الذى حملهم إليه. 
لانه إنما يضمن القيمة في هذا المكان وذلك يقرر تسليمه لا أن يجعله مستردا. 
إلا الرجال من الاسراء فإنه لا ضمان عليه فيهم. 
لان الحق فيهم لا يتأكد بالاحراز. 
ألا ترى أن للامام أن يقتلهم ؟ فكان فعله ذلك في دار الاسلام وفى دار الحرب سواءء ولا أجر له في 
حملانهم؛ لانه صار مستردا لعمله في حملهم حتى لم يجب عليه الضمان فيهم.." ') 

٠87"‏ وإن لم يكن في ذلك الموضع من يقاتل من أهل الحرب فلهم الاجر المسمى. 
لان حفر الارض ص 788) ليس من عمل الجهاد» فيستوجب المسلم الاجر عليه كما يستوجب الذمي. 
وهو نظير ما تقدم من تخريب الملاعب والكنائس الخارجة عن الحصن بعد ما صارت في أيدى المسلمين. 
45 وكذلك إن استأجرهم لقطع الاشجار فهو على هذا التقسيم. 
لان ما استؤجروا عليه عينه ليس بجهاد» وإنما يصير في معنى الجهاد إذا كان هناك من يمنعك عنه حتى 
يحتاج إلى أن تجاهده في إتمام ذلك العمل» فإذا لم يكن هناك من ينابذك لم يكن من الجهاد في شئ. 
5 ولو استأجر قوما يرمون بالمنجنيق. 
فإن كانوا من أهل الذمة فلهم الاجر وإن كانوا مسلمين أحرارا أو عبيدا فلا أجر لهم. 
لان هذا من عمل الجهاد. 
فالرمي بالمنجنيق لتحريب الحصن الذى هم فيه ممتنعون» على الدفع عنه يقاتلون» بمنزلة الرمى بالسهم 
لاصابة النفوس. 
ولا يقال إنهم يرمون في منعة المسلمين» فلا يكون فعلهم جهاداء لانهم وإن 
كانوا في منعة المسلمين» فالرمية وقعت في منعة المشركين» وهو المقصود. 
فإن قيل: ففى حفر النهر إذا لم يكن هناك من يمنع؛ يوجد هذا المعنى. 
لان الماء يسيل في ذلك الموضع حتى يغرقهم في منعتهم؛ كما أن ما يرمى من المنجنيق يذهب حتى 
يخرب ويقتل في منعتهم. 
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ولكن المنجنيق والسهم عمل القوم بأيديهم» على معنى أن ما يحصل يكون مضافا إليهم بالمباشرة. 
وأما الغرق فلا يصير مضافا إلى.." )١‏ 
"على الدلالة لا فرق بين أن يذهب معهم وبين أن يدلهم بخبره من غير 
أن يذهب معهم إذا وجدوا الامر على ما قال. 
لانه سمى ذلك على الدلالة: والدلالة بالخبر تتحقق. 
- إلا أنه إذا لم يذهب معهم فليس ينبغى للامام أن يعطيهم رضخا ولا نفلا مما أصيب قبل دلالته. 
لانه لا نفل مما أصيب من الغنائم قبل التنفيل» وإنما يجوز إعطاء الاجر من ذلكء وبالدلالة بالخبر من 
غير ذهاب لا يستحق الاجر. 
0١‏ - فإن رضى المسلمون بأن يعطيه ذلك أعطاه من أنصابهم دون الخمس. 
لان رضاهم يعتبر في حقهم لا في حق أرباب الخمس. 
- وإن استأجره )١‏ الامام على أن يدله على موضع كذا فدله بخبره ولم يذهب معه فلا أجر له. 
لما بينا أن استحقاق الاجر بالعمل لا بمجرد الكلام؛ وهو لم يعمل للمسلمين شيئاء إنما أخبرهم بخبر. 


+95 - فإن أصابوا غنائم في ذلك المكان فرأى الامام أن يرضخ له للدلالة فلا بأس بذلك. 


بمنزلة مالو دل عزيه من غير اشتراط الاجر. 
3 هامش د (١‏ 15 ل استأجر 1 0( 
"الحرب فيدلهم على الطريق فقّد بينا أن الاجارة فاسدة على هذاء بخلاف التنفيل. 
لان في الاجارة لابد من بيان مقدار المعقود ص ”777) عليه؛ وأذا لم يسم له مكانا فالمعقود عليه لم يصر 
معلوما. 
وفى التنفيل لا حاجة إلى إعلام المقدار فيما سمى النفل للتحريض عليه. 
7 ثم إذا ذهب معهم على الاجارة الفاسدة فلا سهم له في الغنيمة وإن كان مسلما. 
لانه لم يدخل على قصد القتال. 
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لانه أقام العمل المشروط عليه» وقد وجد منه الرضى بالمسمىء فلا يزاد على ذلك» وإن كان أجر مثله أكثر 
منه. 
ولو أن الاجير من أهل الذمة أو المستأمنين لم يدلهم على الموضع الذى طلبوا منه ولكن هجم بهم 
ي0_- 
سواء ذهب معهم أو لم يذهب. 
لانه ما أتى بالعمل المشروط عليه. 
8 وليس للامام أن يقتله وإن تعمد ذلك. 
لان المسلم لو فعل هذا لم يكن به ناقضا لايمانه» فكدلك إذا فعله صاحب العهد لا يصير ناقضا 
ا 

" بالعمل مجانا فيجب أجر المثل وإن لم يربح في رواية الأصل وعن أبي يوسف لا أجر له إذا لم 
يربح اعتبارا بالمضاربة الصحيحة 

ولا يزاد أجر مثل عمله على قدر ما شرط له من الربح عند أبي يوسف لأنه رضي به وهو المختار 
خلافا لمحمد فإن له أجر المثل عنده بالغا ما بلغ وبه قالت الأثمة الثلاثة 

ولا يضمن المضارب المال بالهلاك فيها أي المضاربة الفاسدة أيضا أي كما لا يضمنه في المضاربة 
الصحيحة لأنه أمين فلا يكون ضمينا وهذا ظاهر الرواية وبه يفتى وعن محمد أنه يضمن كما في القهستاني 
وقال الطحاوي عدم الضمان قول الإمام وعندهما هو ضامن إذا هلك في يده بما يمكن التحرز عنه وقال 
الإسبيجابي والأصح أنه لا ضمان على قول الكل كما في العناية 

ولا تصح المضاربة إلا بمال تصح به الشركة من النقدين والتبر والفلس النافق لكن في الكبرى أن في 
المضاربة بالتبر روايتين وعن الشيخين أنهما تصح بالفلس ولم تصح عند محمد وعليه الفتوى كما في 
القهستاني 

وإن دفع عرضا وقال بعه واعمل في ثمنه مضاربة فقبل أو قال اقبض مالي على فلان من الدين واعمل 
به مضاربة فقبل جازت أيضا كما تصح به الشركة لأن المضاربة في المسألة الأولى أضيفت إلى ثمن العرض 
وهو مما تصح فيه المضاربة وفي الثانية أضيفت إلى زمان القبض والدين إذا قبض صار عينا فيجوز هذا 
العقد بخلاف ما لو قال اعمل بالدين الذي في ذمتك فإنه لا يجوز اتفاقا وفي المنح ولو قال اقبض ديني 
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على فلان ثم اعمل به مضاربة فعمل قبل أن يقبض كله ضمن ولو قال فاعمل به لا يضمن وكذا بالواو لأن 
ثم للترتيب فلا يكون مأذونا بالعمل إلا بعد قبض الكل بخلاف الفاء والواو فإنه يكفي قبض البعض كذا 
في بعض المعتبرات لكن في القول بأن الفاء كالواو في هذا الحكم نظر لأن ثم يفيد الترتيب والتراخي والفاء 
يفيد التعقيب والترتيب فينبغي أن لا يثبت الإذن فيها قبل القبض بل يثبت عقيبه بخلاف الواو فإنها لمطلق 
الجمع من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب 

وفي المجتبى ولو قال اشتر لي عبدا نسيئة ثم بعه واعمل بثمنه مضاربة فاشتراه ثم باعه وعمل فيه 
جاز ولو قال رب المال للغاصب أو المستودع أو المبعض اعمل بما في يدك مضاربة جاز 


اد 

" وإن وصلية عمل في بيت المستأجر على ما في الهداية والتجريد 

وفي المبسوط والذخيرة وقاضي خان والتمرتاشي والفوائد الظهيرية إذا خاط البعض في بيت المستأجر 
تحب الاجر له بحسابه كما إذا سرق الثوب في بيك العام كدق الأجر بحسابه واستشهد في الأصل 
بما استأجر إنسانا ليبني له حائطا فبنى بعضه ثم انهدم فله أجر ما بنى 

وفي التنوير ثوب خاطه الخياط بأجر ففتقه رجل قبل أن يقبضه رب الثوب فلا أجر له ولا يجبر 
على الإعادة وإِن كان الخياط هو الفاتق للثوب فعليه الإعادة كأنه لم يعمل 

وللخباز طلب الأجر بعد إخراج الخبز من التنور لأن تمام العمل بالإخراج وفي إطلاقه إشارة إلى أنه 
يستحق الأجر بإخراج البعض بقدره لأن العمل في ذلك القدر صار مسلما إلى صاحب الدقيق فإن احترق 
الخبز قبل الإخراج من التنور سقط الأجر سواء كان في بيت المستأجر أو في بيت الأجير لأنه هلك قبل 
التسليم فعليه الضمان في قول أصحابنا جميعا لأن هذا جناية يده بتقصيره في القلع من التنور فإن ضمنه 
قيمته مخبوزا أعطاه الأجر وإن ضمنه دقيقا لم يكن له أجر كما في الغاية وغيرها وبهذا ظهر لك أن قول 
الوقاية فإن احترق بعدما أخرجه فله الأجر وقبله لا ولا غرم فيهما 

وقول صدر الشريعة أي في الاحتراق قبل الإخراج وبعد الإخراج غير موافق للمنقول عن الأئمة الفحول 
كما في الدرر لكن يمكن التوفيق بين كلام صاحب الوقاية وصاحب الغاية بأن المراد بالاحتراق في الوقاية 
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ما لا يكون بصنعه وفي الغاية ما يكون بصنعه كما يدل عليه قوله بالإجماع وأما ما قيل من أنه لا ضمان 
في الفصلين على الخباز لأن الجناية غير واقعة منه فيهما هذا على ظاهر الرواية عن الإمام كما قيل في 
الهداية لأنه لم يوجد منه الجناية فصاحب الوقاية اختار ما اختاره صاحب الهداية فليس بسديد لأن قول 
صاحب الهداية لا ضمان عليه متعلق بقوله فإن أخرجه ثم احترق من غير فعله فقط لا فيما إذا احترق قبله 
تتبع 

وعن هذا قال وإن احترق من غير فعله بعده أي بعد الإخراج فلا يسقط إن كان يخبز في بيت 
المستأجر لأنه بمجرد الإخراج صار مسلما إليه في منزل 


00 

' المستأجر فاستحق الأجر بوضعه فيه وفيه إشارة بأن من كان يخبز في منزل نفسه لا يستحق الأجر 
بالإخراج بل بالتسليم الحقيقي ولا ضمان فيهما عند الإمام وقالا إن شاء المستأجر ضمنه مثل دقيقه ولا 
أجر وإن شاء ضمنه الخبز وله الأجر ويجب عليه ضمان الحطب والملح 

وفي النهاية هذا الذي ذكر من الاختلاف اختيار القدوري وأما عند غيره فهو مجرى على عمومه 
فإنه لا ضمان بالاتفاق أما عند الإمام فلأنه لم يهلك من عمله وأما عندهما فلأنه هلك بعد التسليم 

وقال القدوري يضمن عندهما مثل دقيقه لأنه مضمون عليه فلا يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم 

وللطباخ للوليمة طلب الأجر بعد الغرف أي بعد وضع الطعام في القصاع اعتبارا للعرف وإنما قيد 
الوليمة لأنه لو كان لأهل بيته فلا عرف عليه كما في الجوهرة فإن أفسد الطباخ أو أحرقه أو لم ينضجه فهو 
ضامن للطعام وإذا دخل الخباز أو الطباخ البيت بنار ليخبز بها أو يطبخ بها فوقعت منه شرارة فاحترق بها 
البيت فلا ضمان عليه 

ولضارب اللبن على وزن الكلم أي للذي يتخذ اللبن من الطين طلب الأجرة بعد إقامته أي إقامة 
اللبن عن محله عند الإمام حتى لو فسد بالمطر قبلها وقالا بعد تشريحه وهو جعل بعض 
بعض حتى لو فسد بعد الإقامة قبل النقل إذ لا يؤمن الفساد قبله وله أن الفراغ هو الإقامة 
والتشريج عمل زائد كالنقل إلى موضع العمارة بخلاف ما قبل الإقامة لأنه طين منتشر هذا إذا لبن في أرض 
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المستأجر وإن لبن في أرض نفسه لا يستحق حتى يسلمه وذلك بالعد بعد الإقامة عنده وعندهما بالعك. يعن 
التشريج قيل الفتوى على قولهما والعرف في ديارنا على ما قاله الإمام 


0 
" ومن كان لعمله أثر في العين كصباغ يظهر لونا في الثوب وقصار يقصر بالنشا والبيض هذا في ديار 
الشام ليظهر البياض المستور وكذا حكم قصار يقصر بالماء الصافي والرماد كما في ديارنا كما في شرح 

الوقاية لابن الشيخ فله أي للمستأجر حبسها أي العين للأجر أي لأجل الأجرة حتى يستوفيها 

وقال زفر ليس له ذلك لأن المعقود عليه صار مسلما إلى صاحب العين باتصاله بملكه فيسقط حق 
الحبس به 

ولنا أن اتصال العمل بالمحل ضرورة إقامة العمل فلم 0-8 راضيا بهذا الاتصال من حيث إنه تسليم 
بل رضاه في تحقيق عمل الصبغ ونحوه من الأثر في المحل إذ لا وجود للعمل إلا به وكان مضطرا إليه 
والرضى لا يثبت مع الاضطرار هذا إذا كان حالا أما إذاكان مؤجلا فلا يملك حبسها 

وفي الخلاصة هذا إذا عمل في ذكانه وأما إذا عمل في بيت المستأجر فليس له حق الحبس فإن 
حبسها للأجر فضاعت العين بلا تعد منه فلا ضمان عليه لكونه أمانة في يده كما كان قبل الحبس إلا أجر 
له إذا هلك المعقود عليه قبل التسليم هذا عند الإمام وقالا إن شاء المالك ضمنه مصبوغا وله الأجر لأن 
العمل صار مسلما إليه تقديرا لوصول قيمته إليه فصار كما لو صار مسلما حقيقة أو غير مصبوغ ولا أجر 
له لأن العمل لم يصر مسلما إليه 

ومن لا أثر لعمله فيها أي في العين كالحمال والملاح وغاسل الثوب ليس له أي للعامل حبسها أي 
العين لأن المعقود عليه نفس العمل وهو عرض ولا له أثر يقوم مقامها فلا يتصور حبسه ولو حبسها ضمن 
ضمان الغصب وصاحبها بالخيار إن شاء ضمن المستأجر قيمتها مقبولة وله الأجر وإن شاء غير محمولة 
ولا أجر بخلاف راد الآبق فإنه يحبسه على الجعل وإن لم يكن لعمله أثر لأنه كان على شرف الزوال 
والهلاك فأحياه بالرد فكأنه باعه فكان له حق الحبس وإذا أطلق المستأجر العمل للصانع ولم يقيد بعمله 
فله أن يستعمل غيره كما إذا أمر أن يخيط هذا 
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(0 

" الثوب بدرهم فاللازم عليه العمل سواء أوفاه بنفسه أو باستعانة غيره كالمأمور بقضاء الدين وقوله 
على أن يعمل إطلاق لا تقييد فله أن يستأجر غيره 

وإن قيده بعمله بنفسه بأن قال خطه بيدك فلا أي فليس له أن يستعمل غيره ولو غلامه أو أجيره لأن 
عمله يكون هو المعقود عليه وإلا فيضمن 

ومن استأجره رجل ليجيء بعياله من موضع فوجد بعضهم أي بعض العيال قد مات فأتى بمن بقي 
من العيال فله أي للأجير أجره بحسابه لأنه أوفى بعض المعقود عليه فيستحق الأجر بحسابه قال الفقيه 
أبو جعفر الهندواني هذا إذا كان عياله معلومين حتى يكون الأجر مقابلا بجملتهم وإن كان غير معلومين 
يجب الأجر كله كما فى التبيين فعلى هذا لو قيد المصنف بقوله لو كانوا معلومين وإلا فكله لكان أولى 
وفي الخلاصة فإن لم يكونوا معلومين فالإجارة فاسدة 

وإن استؤجر لإيصال طعام إلى زيد فوجده ميتا أو لم يجده فرده أي الطعام فلا أجر له لأنه نقض 
المعقود عليه وهو حمل الطعام وإيصاله إليه 

وقال زفر له الأجر لأنه بمقابلة الحمل إلى البصرة وقد أوفى به وجنى فى رده فلا يسقط بجنايته حقه 
من أجرته 

وكذا لو استأجر لإيصال كتاب إليه أي إلى زيد فرده أي الكتاب لموته أي زيد أو غيبته فلا شيء له 
عند الشيخين وقال محمد له أجر ذهابه هنا أي له الأجر للذهاب فى نقل الكتاب لأنه أوفى بعض المعقود 
عليه وهو قطع المسافة لأن الأجر مقابل لما فيه من المشقة دون حمل الكتاب لخفة مؤنته ولهما أن 
المعقود عليه نقل الكتاب لأنه هو المقصود أو وسيلة إليه وهو العلم بما في الكتاب لكن الحكم متعلق به 
وقد نقضه فسقط الأجر هذا موافق لما في الهداية وشروحها ومخالف لما في المجمع وشرحه حيث صرح 
بأن أبا يوسف مع محمد لا مع الإمام لكن يمكن الحمل على اختلاف الروايتين 

ولو تركه أي الكتاب هناك للورثة وكذا إذا دفع إلى وصيه فله أجر الذهاب إجماعا لأنه أتى بأقصى 
ما فى وسعه وهذا إذا شرط المجىء وإلا وجب كل الأجرة لو ترك الكتاب ثمة كما فى القهستانى وفيه 
إشارة إلى أنه لو وجده ولم يوصله إليه لم يجب له 
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(0 

" رواية الممسوط تجوز 

وفي رواية القدوري لا تجوز فإن بين لذلك وقتا معلوما سنة أو شهرا جازت الإجارة ويستحق المسمى 
تعلم الولد أو لم يتعلم وإن لم يبين لذلك وقتا لا تصح الإجارة وله أجر المثل إن تعلم الولد والعبد وإن لم 
سس لجز 

وفي الجواهر استؤجروا لحمل جنازة مسلم أو لغسل ميت فإن كان في موضع لا يوجد من يغسله 
غير هؤلاء فلا أجر لهم وإن كان في موضع فيه إناس غيرهم فلهم الأجر وفي التتف إجارة السفن جائزة 
وهي على وجهين أحدهما أن يستأجرها إلى مدة معلومة والآخر أن يستأجرها إلى مكان معلوم وكلاهما 
جائزان إن مضت المدة وهي في البحر فله أن يمسكها حتى تخرج من البحر ويعطبه أجر مثلها وكذا إجارة 
الخيام والفسطاط جائزة وله أن ينصب ذلك كما ينصب الناس فإن احترق فى الشمس أو فسد فى السفر 
من المطر أو الثلج أو تخرق من غير عنف أو خلاف فلا ضمان وكذا إجارة الأسلحة جائزة وله أن يقاتل 
ولا ضمان عليها إن هلكت وإن تعدى عليها فهلك فعليه الضمان ولا أجر عليه 

ولا تصح إجارة المشاع سواء كان الشيوع فيما يحتمل القسمة كالعروض أو فيما لا يحتمل القسمة 
كالعبد عند الإمام لأن إجارة الدار مثلا إنما هي للانتفاع بعينها وهذا غير متصور في المشاع حيث لا 
يمكن التسليم بخلاف بيعه والمراد من الشيوع الشيوع الأصلي لأن الطارئ لا يفسد الإجارة في ظاهر الرواية 
عند الإمام وعنه يفسدها إلا من الشريك فإنه يجوز مشاعا بالإجماع في ظاهر الرواية عن الإمام لأن الكل 
مجتمع على ملكه فلا يلزم الشيوع 

وعنه لا يجوز أيضا ثم اختلف المشايخ على قول الإمام قيل لا ينعقد حتى لا يجب الأجر أصلا 
وقيل ينعقد فاسدا حتى يجب أجر المثل وهو الصحيح وعندهما تصح إجارة المشاع مطلقا سواء آجر 


نصيبه شريكه أو غيره لأنه نوع 


(١ " 
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" وفي الجامع الصغير إن سمى الطعام دراهم ووصف جنس الكسوة وأجلها وبين ذراعها جاز إجماعا 
ومعنى تسمية الطعام دراهم أن تجعل الأجرة دراهم ثم يدفع الطعام عوضا عنها ولو بين جنس الطعام ووصفه 
وقدره جاز أيضا وفي الطعام لا يشترط الأجل وعليها أي على الظئر غسل الصبي وغسل ثيابه عن البول 
والغائط لا عن الوسخ وإصلاح طعامه بالمضغ أو الطبخ ودهنه بفتح الدال أي جعل الصبي مطلى بالدهن 
بالضم لأن كلا منها عليها عرفا والعرف معتبر فيما لا نص فيه و لا يجب على الظئر ثمن شيء منها أي 
من هذه المذكورات بل هو أي ثمن طعامه ودهنه وما غسل به ثيابه من الصابون ونحوه وأجرها أي أجر 
الظئر على من نفقته أي نفقة الصبي عليه سواء كان والده أو غيره ممن تجب عليه نفقته فلو مات ممن 
تجب عليه نفقته فعلى الوصي من مال الصبي فلا تبطل الإجارة بموته 

وقال أبو بكر إنها تبطل إذا كان للصبي مال كما في القهستاني وما ذكره محمد من أن الدهن 
والريحان على الظثر فبناء على ما هو عرف الكوفة ثم فرعه بقوله فإن أرضعته أي أرضعت الظفر الصبي 
بمعنى أوجرته فقولهم فإن أرضعته يكون من قبيل المشاكلة في المدة أي في مدة الرضاع بلبن شاة في فمه 
أو غذته من التغذية بطعام ومضت المدة فلا أجر لها لأنها لم تأت بالعمل الواجب عليها وهو الإرضاع 
وهذا إيجار وليس بإرضاع وهو غير ما وقع عليه عقد الإجارة ولهذا لو أوجر الصبي بلبن الظثر في المدة لم 
تستحق الأجرة فعلم بهذا أن المعقود عليه هو الإرضاع والعمل دون العين وهو اللبن كما في العناية 


م 

, مات في سيلان الدم قال يجب عليه القصاص كما في الفصول العمادية 

ولو انكسر دن من طريق الفرات ذكر الفرات للشهرة بالوفرة والزيادة بلا فائدة فللمالك أن يضمنه 
أي الحمال قيمته أي قيمة الدن التي تقوم في مكان حمله ولا أجر له أو ضمن قيمته في مكان كسره وله 
أي الحمال الأجر بحسابه أما الضمان فلأن السقوط بالعثار أو بانقطاع الحبل وكل ذلك من صنعه وأما 
الخيار فلأنه إذا انكسر في الطريق والحمل شيء واحد تبين أنه وقع تعديا من الابتداء من هذا الوجه وله 
وجه آخر وهو أن ابتداء الحمل حصل بإذنه فلم يكن تعديا وإنما صار تعديا عند الكسر فيميل إلى أي 
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وفي الوجه الثاني له الأجر بقدر ما استوفى 

وفي الوجه الأول لا أجر له لأنه ما استوفى أصلا كما في الهداية 

و ثاني النوعين الأجير الخاص وهو من يعمل لواحد قيد صاحب الدرر بقوله عملا مؤقتا بالتتخصيص 
وقال فوائد القيود عرفت مما سبق ويسمى أجير وحد أيضا ويستحق الأجير الخاص الأجر بتسليم نفسه أي 
الأجر مدته أي العقد سواء عمل 


0 
" أو لم يعمل مع التمكن بالإجماع كمن استؤجر للخدمة الغير المعينة سنة أو لرعي الغنم لهذا 
المستأجر دون غيره لأن العقد ورد على منافعه وذكر العمل لصرف المنفعة المستحقة إلى تلك الجهة وصار 

كما لو باع عبدا من رجل حيث لا يملك بيعه من آخر 

وفي شرح الوافي واعلم أنه إن استأجره لرعي غنمه بدرهم شهرا فهو أجير مشترك لا أن يقول ولا ترعى 
غنم غيري فحينئذ يصير أجير وحد وإن استأجره لرعي غنمه شهرا بدرهم فهو أجير وحد إلا أن يقول وترعى 
غنم غيري 

وفي الذخيرة ولو استأجره يوما ليعمل في الصحراء فمطرت السماء بعدما خرج الأجير إلى الصحراء 
لا أجر له لأن تسليم النفس في ذلك العمل لم يوجد لمكان العذر وبه كان يفتي المرغيناني كما في الشمني 
وفي العدج 

وإن هلك في المدة نصف الغنم أو أكثر من النصف فله الأجرة كاملة ما دام يرعى منها شيئا لأن 
المعقود عليه هو تسليم نفسه وقد وجد وليس للراعي أن ينزو على شيء منها بغير إذن صاحبها لأن الإنزاء 
حمل عليها فلا يجوز بغير إذن صاحبها فإن فعل فعطبت ضمن وإن كان الفحل نزا عليها فعطبت فلا 
ضمان عليه لأنه بغير فعله كما في الجوهرة 

وفي العمادية ثم الراعي إذا كان أجير وحد فماتت من الأغنام واحدة حتى لا يضمن لا ينقص من 
الأجر بحسابها لأن الغنم لو ماتت كلها لا ينقص من الأجر شيء انتهى وهو مخالف لقول الجوهرة ما دام 
يرعى منها شيئا كما لا يخفى ولا يضمن الأجير الخاص ما تلف في يده بأن يسرق منه أو غاب أو غصب 
أو بعمله لأن العين أمانة في يده بالاتفاق لأنه لا يتقبل الأعمال الكثيرة من الناس فلا يوجد العجز والتقصير 


(1) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء 47/9 ه 


في الحفظ بخلاف الأجير المشترك المأذون كانكسار القدوم أو تخرق الثوب عند العمل إذا لم يتعمد 
الفساد لأنه يتقبل الأعمال الكثيرة من الخلق طمعا فى الأجر فيعجز عن القيام فيجب عليه الضمان عندهما 
امسحسانا لعنياتنة أموال. الناس كما عر 

وفي المنح الراعي إذا خلط الغنم بعضها ببعض فإن كان يقدر على التمييز لا يضمن 


ل 

' آخر الشهر والعبد مريض أو آبق واختلفا فادعى المستأجر وجوده أي وجود المرض أو الإباق أول 
المدة و ادعى المولى وجوده قبيل الإخبار بساعة حكم الحال أي يجعل الحال حكما بينهما فيكون القول 
قول من يشهد له الحال مع يمينه لأن القول في الدعاوى قول من يشهد له الظاهر 

وعن هذا قال فإن كان العبد حاضرا وقت الدعوى في صورة الإباق أو صحيحا في صورة المرض 
صدق المولى ويحكم بأنه ليس كذلك من أول المدة فيجب الأجر وإلا أي وإن لم يكن حاضرا أو صحيحا 
وقت الدعوى فالمستأجر أي يصدق المستأجر ويحكم بأن مرض العبد أو إباقه من أول المدة 

وكذا الاختلاف في انقطاع ماء الرحى وجريانه أي وكذا لو قال المالك ماء الطاحونة كان جاريا في 
المدة وقال المسعاخر لم يكن جاريا فيها فالقول للمالك إن كان جاريا وإلا فللمستأجر 

وفي الخلاصة رجل استأجر رحى ماء وبيتها ومتاعها مدة معلومة بأجرة معلومة فانقطع الماء سقط 
من الأجر بحسابه وإن لم ينقض الإجارة حتى عاد الماء لزمته الإجارة وإِن اختلفا في نفس الانقطاع يحكم 
الحال 

ولو قال رب الثوب أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر وقال الصانع أمرتني بما صنعت صدق رب 
الثوب لأن الإذن يستفاد من قبل رب الثوب فكان أعلم بكيفيته فالقول قوله مع يمينه ألا يرى لو أنكر الإذن 
بالكلية كان القول قوله وكذا إذا أنكر صفته 

وكذا الاختلاف في القميص «القباء بأن قال رب الثوب أمرتك أن تعمله قباء 

وقال الخياط قميصا فالقول لرب الثوب أيضا مع يمينه فإن حلف رب الثوب ضمن الصانع قيمة ثوبه 
غير معمول أي صاحب الثوب بعد الحلف مخير إن شاء ضمنه قيمة الثوب غير معمول ولا أجر له أو 


)١(‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» */48 ه 


أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله ولا يجاوز به المسمى على ما بينا من قبل وعن محمد أنه يضمن له ما زاد 
الصبغ فيه لأنه بمنزلة الغاصب 

وقال ابن أبي ليلى القول قول الصباغ 

وإن قال رب الثوب عملت لي بلا أجر وقال الصانع بأجر فالقول لرب الثوب لأنه ينكر تقوم عمل 
الصانع لأنه يتقوم بالعقد ولا ينكر 


_ 0( 
'عقار كله له فالقاضي يقسمه مع الواقف. 
صدر الشريعة وابن الكمال. 
وبعد موته لورثته ذلك فيفرز القاضي الوقف من الملكء ولهم بيعه» به أفتى قارئ الهداية» واعتمده في 
المنظومة المحبية لا الموقوف عليهم) فلا يقسم الوقف بين مستحقيه إجماعا. 
درر وكافي وخلاصة وغيرها. 
لان حقهم ليس في العين» وبه جزم ابن نجيم في فتاواه» وفي فتاوى قارئ الهداية: هذا هو المذهبء 
وبعضهم جوز ذلك. 
ولو سكن بعضهم ولو يجد الآخر موضعا يكفيه فليس له أجرة: ولا 
له أن يقول أنا أستعمل بقدر ما استعملته» لان المهايأة إنما تكون بعد الخصومة. 


الملك المشترك ولو معدا للاجارة. 


قلت: ولو بعضه ملك وبعضه وقف» ويأتي في الغصب. " (١‏ 
"من المكان المدفون فيه لا يضمن. 
وتمامه فى العمادية. 


)١(‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» موه 
6 الدر المختار» هه 


فروع: هدد المودع أو الوصي على دفع المال إن خاف تلف نفسه أو عضوه فدفع لم يضمن» وإن خاف 
الحبس أو القيد ضمنء وإن خشي أخذ ماله كله فهو عذر كما لو كان الجابر هو الآخذ بنفسه فلا ضمان. 
عمادية. 

خيف على الوديعة الفساد رفع الامر للحاكم ليبيعه» ولو لم يرفع حتى فسد فلا ضمانء ولو أنفق عليها بلا 
أمر قاض فهو متبرع. 

قرأمن مصحف الوديعة أو الرهن فهلك حالة القراءة لا ضمانء لانه لو ولاية هذا التصرف. 

قال: وكذا لو وضع السراج على المنارة وفيها أودع صكا وعرف أداء بعض الحق ومات الطالب وأنكر الوارث 
الاداء حبس المودع الصلك أبدا. 

وفي الاشباه: لا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين. 

ليس للسيد أخل وديعة العبد: 

العامل لغيره أمانة لا أجر له؛ إلا الوصي والناظر إذا عملا. 

قلت: فعلم منه أن لا أجر للناظر في المسقف إذ١‏ أحيل عليه المستحقون فليحفظوا في الوهبانية: ودافع 
ألف مقرضا ومقارضا * * وربح القراض الشرط جاز ويحذر وأن يدعي ذو المال قرضا وخصمه * * قراضا 
فرب المال قد قيل أجدر وفي العكس بعد الربح فالقول قوله * * كذلك في الابضاع ما يتغير وإِن قال قد 


ضاعت من البيت وحدها * * يصح ويستحلف فقد يتصور." 0( 
"أو أواني ليتجمل بها أو دابة ليجنبها بين يديه أو دارا لا ليسكنها أو عبدا أو دراهم أو غير ذلك لا 
ليستعمله بل ليظن الناس أنه له فالاجارة فاسدة في الكلء ولا أجر له لانها منفعة غير مقصودة من العين. 


بزازية. 


وسيجئ وكل ما صلح ثمنا) أي بدلا في البيع صلح أجرة) لانها ثمن المنفعة ولا ينعكس كلياء فلا يقال: 
ما لا يجوز ثمنا لا يجوز أجرة لجواز إجارة المنفعة بالمنفعة إذا اختلفا كما سيجئ. 

وتنعقد بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا) لان العارية» بعوض إجارة» بخلاف العكس أو وهبتك) أو أجرتك." 
(١‏ 


541/0 الدر المختار»‎ )١( 
الدر المختار» ه/5/15‎ )١( 


"فلا أجر له) بل لتضمين القائق :ولا بجر على الاعلاقه وإن كان الحياظ مو القائق قغآيه الاعادة) 
كأنه لم يعمل» بخلاف فتق الاجنبي» وهل للخياط أجر التفصيل بلا خياطة؟ الاصح لا. 
أشياة: 
لكن حاشيتها معزيا للمضمرات» المفتى به نعم» وقال المصنف: ينبغي أن يحكم العرف اه. 
ثم رأيت في التاترخانية معزيا للكبرى أن الفتوى على الاول» فتأمل و) للخباز طلب الاجر للخبز في بيت 
المستأجر بعد إخراجه من التنور) لان تمامه بذلك وبإخراج بعضه بحسابه. 
جوهرة فإن احترق بعده) أي بعد إخراجه بغير فعله فله الاجر) لتسليمه بالوضع في بيته ولا غرم) لعدم 
التعدي. 
وقالا: يغرم مثل دقيقه ولا أجرء وإن شاء ضمن الخبز وأعطاه الاجر ولو) احترق قبله لا أجر له ويغرم) 
اتفاقا." )١‏ 

"أو حمله في البحر إذا قيد بالبر مطلقا) سلكه الناس أو لا لخطر البحر. 
فلو لم يقيد بالبر لا ضمان وإن بلغ) المنزل فله الاجر) لحصول المقصود. 
وضمن بزرع رطبة وأمر بالبر) ما نقص من الارضء لان الرطبة أضر من البر ولا أجر) لانه غاصب إلا فيما 
استثنى كما سيجئ؛ قيد بزرع الاضر لانه بالاقل ضررا لا يضمن ويجب الاجر و) ضمن بخياطة قباء) و 
أمز بقميص قيمة ثوبه» وله) أي لصاحب الثوب أخذ القباء ودفع أجر مثله) لا يجاوز المسمى كما هو 
حكم الاجارة الفاسدة وكذا إذا خاطه سراويل) وقد أمر بالقباء» فإن الحكم كذلك في الاصح) فتقييد الدرر 
بالقباء اتفاقي و) ضمن بصبغه أصفر وقد أمر بأحمر قيمة ثوب» أبيضء وإن شاء) المالك أخذه وأعطاه ما 
زاد الصبغ فيه ولا أجر له: ولو صبغ رديئا إن لم يكن الصبع فاحشا لا يضمن) الصباغ وإن) كان فاحشا)." 
(١‏ 

"عند أهل فنه يضمن) قيمة ثوب أبيض. 


فروع: قال للخياط: اقطع طوله وعرضه وكمه كذا فجاء ناقصاء إن قدر أصبع ونحوه عفو وإن كثر ضمنه. 
قال: إن كفاني قميصا فاقطعه بدرهم وخطه فقطعه ثم قال: لا يكفيك ضمنه؛ ولو قال: أيكفيني قميصا؟ 


)١(‏ الدر المختارء ه/555 
(؟) الدر المختار» 4/5 857 


فقال: نعم) فقال: اقطعه فقطعه ثم قال: لا يكفيك ولا يضمن. 

نزل الجمال في مفازة ولم يرتحل حتى فسد المال بسرقة أو مطر ضمن لو السرقة والمطر غالبا. 

خلاصة. 

وفي الاشباه: استعان برجل في السوق ليبيع متاعه فطلب منه أجرا فالعبرة لعادتهم وكذا لو أدخل رجلا في 

حانوته ليعمل له. 

وفي الدرر: دفع غلامه أو ابنه لحائك مدة كذا ليعلمه النسج وشرط عليه كل شهر كذا جاز» ولو لم يشترط 

فبعد التعليم طلب كل من المعلم والمولى أجرا من الآخر اعتبر عرف البلدة في ذلك العمل. 

وفيها: استأجر دابة إلى موضع فجاوز بها إلى آخر ثم عاد إلى الاول فعطبت ضمن مطلقا في الاصح كما 

في العارية وهو قولهماء وإليه رجع الامام كما في مجمع الفتاوى. 

وفيه: خور المكاري فرجع وأعاد الحمل لمحله الاول لا أجر له؛ وينبغي أن يجبر على الاعادة.." )١‏ 
"وثيابه وإصلاح طعامه ودهنه بفتح الدال: أي طليه بالدهن للعرف وهو معتبر فيما لا نص فيه ولا 

يلزمها ثمن شع من ذلك,ء وما ذكره محمد من أن الدهن والريحان عليها فعادة أهل الكوفة 

وهو) أي ثمنه وأجرة عملها على أبيه) إن لم يكن للصغير مالء وإلا ففي ماله لانه كالنفقة فإن أرضعته بلبن 


شاة أو غذته بطعام ومضت المدة لا أجر لها) لان الصحيح أن المعقود عليه هو الارضاع والتربية لا اللبن 
والتغذية. 


عناية بخلاف ما لو دفعته إلى خادمها حتى أرضعته) أو استأجرت من أرضعته حيث تستحق الاجرة» إلا 
إذا شرط إرضاعها على الاصح. 
شرنبلالية عن الذخيرة. 
ولو آجرت نفسها لذلك لقوم آخرين ولم يعلم الاولون فأرضعتهما وفرغت أثمت»." ") 

"بلا تعيين ثم يعطيه قفيزا منه فيجوزء ولو استأجره ليحمل له نصف هذا الطعام بنصفه الآخر لا أجر 
له أصلا لصيرورته شريكاء وما استشكله الزيلعي أجاب عنه المصنف. 


قال: وصرحوا بأن." ") 


١51ه الدر المختار»‎ )١( 
(؟) الدر المختار» 0/./؟‎ 
الدر المختار» ه/557؟‎ )"( 


"أي يحرثها أو يكري أنهارها) العظام أو يسرقنها) لبقاء أثر هذه الافعال لرب الارض»ء فلو لم تبق لم 
تفسد أو) بشرط أن يزرعها بزراعة أرض أخرى) لما يجئ أن الجنس بانفراده يحرم النساءء وقوله: فسدت) 
جواب الشرط وهو قوله ولو دفع إلخ وصحت لو استأجرها على أن يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها) لانه 
شرط يقتضيه العقد. 
ولو) استأجره لحمل طعام) مشترك بينهما قلا أجر له) لانه لا يعمل شيا لشريكه إلا." ') 

"ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الاجر كراهن استأجر الرهن من المرتهن) فإنه لا أجر له لنفعه بملكه. 
وفي جواهر الفتاوى) ولو استأجر حماما فدخل المؤجر مع بعض أصدقائه الحمام لا أجر عليه لانه يسترد 
بعض المعقود عليه وهو منفعة الحمام في المدة» ولا يسقط شئ من الاجرة لانه ليس بمعلوم. 
استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شئ يزرعها) فسدت إلا أن يعمم» بخلاف الدار لوقوعه على 
السكنى كما مرء وإذا فسدت فزرعها فمضى الاجل) عاد صحيحا فله المسمى) استسحاناء وكذا لو لم 
يمض الاجل لارتفاع الجهالة بالزراعة قبل تمام العقد. 
قلت: فلو حذف قوله فمضى الاجل كقاضيخان في شرح الجامع لكان أولى وإن استأجر حمارا إلى بغداد 
ولم يسم حمله فحمله المعتاد فهلك) الحمار لم يضمن) لفساد الاجارة» فالعين أمانة كما في الصحيحة 


فإن بلغ فله المسمى)." ") 

"فروع: ما قبل الادراك كسقي وتلقيح وحفظ فعلى العامل» وما بعده كجذاذ وحفظ فعليهماء ولو شرط 
على العامل فسدت اتفاقا. 
والاصل أن ماكان من عمل قبل الادراك كسقي فعلى العامل وبعده كحصاد عليهما كما بعد القسمة: 


دفع كرمة معاملة بالنصف ثم زاد أحدهما على النصفء إن زاد رب الكرم لم يجز لانه هبة مشاع يقسمء 


وإن زاد العامل جاز لانه إسقاط. 


دفع الشجر لشريكه مساقاة لم يجز فلا أجر له.' 


١5 4/0 الدر المختار»‎ )١( 
١4ه (؟) الدر المختار» ه/‎ 
>. (؟) الدر المختار» ه/؟‎ 


"وليس له أجر وإن كان قاسما وإن لم يكن من بيت مال مقرر ورخص بعض لانعدام مقرر وفي 
عصرنا فالقول الاول ينصر وجوز للمفتي على كتب خطه على قدره إذ ليس في الكتب يحصر 
الحجة) أي سببا شرعيا. 
صب دهنا لانسان عند الشهود) فادعى مالكه ضمانه وقال) الصاب كانت) الدهن نجسة وأنكره المالك 
فالقول للصباب) لانكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة. 
ولو قتل رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يسمع) قوله لثلا يؤدي إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول 
كان القتل لذلك» وأمر الدم عظيم فلا يهمل» بخلاف المال إقرار. 
بزائية. 
صدق) قاض معزول) بلا يمين قال لزيد أخذت منك ألفا قضيت به) أي بالالف لبكر ودفعته إليه» أو قال 
قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه) الالف وقطعه) اليد ظلما." ') 

"وليس له أجر وإن كان قاسما وإن لم يكن من بيت مال مقرر ورخص بعض لانعدام مقرر وفي 
عصرنا فالقول الاول ينصر وجوز للمفتي على كتب خطه على قدره إذ ليس في الكتب يحصر 
الحجة) أي سببا شرعيا. 


صب دهنا لانسان عند الشهود) فادعى مالكه ضمانه وقال) الصاب كانت) الدهن نجسة وأنكره المالك 
فالقول للصباب) لانكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة. 

ولو قتل رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يسمع) قوله لئلا يؤدي إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول 
كان القتل لذلكء؛ وأمر الدم عظيم فلا يهمل» بخلاف المال إقرار. 


بزازية. 
صدق) قاض معزول) بلا يمين قال لزيد أخذت منك ألفا قضيت به) أي بالالف لبكر ودفعته إليه» أو قال 
قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه) الالف وقطعه) اليد ظلما." ") 

"وليس له أجر وإن كان قاسما وإن لم يكن من بيت مال مقرر ورخص بعض لانعدام مقرر وفي 
عصرنا فالقول الاول ينصر وجوز للمفتي على كتب خطه على قدره إذ ليس في الكتب يحصر 
الحجة) أي سببا شرعيا. 
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صب دهنا لانسان عند الشهود) فادعى مالكه ضمانه وقال) الصاب كانت) الدهن نجسة وأنكره المالك 
فالقول للصباب) لانكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة. 
ولو قتل رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يسمع) قوله لئلا يؤدي إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول 
كان القتل لذلك» وأمر الدم عظيم فلا يهمل» بخلاف المال إقرار. 
بزازية. 
صدق) قاض معزول) بلا يمين قال لزيد أخذت منك ألفا قضيت به) أي بالالف لبكر ودفعته إليه» أو قال 
قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه) الالف وقطعه) اليد ظلما." ") 

"وليس له أجر وإن كان قاسما وإِن لم يكن من بيت مال مقرر ورخص بعض لانعدام مقرر وفي 
عصرنا فالقول الاول ينصر وجوز للمفتي على كتب خطه على قدره إذ ليس في الكتب يحصر 
الحجة) أي سببا شرعيا. 


صب دهنا لانسان عند الشهود) فادعى مالكه ضمانه وقال) الصاب كانت) الدهن نجسة وأنكره المالك 
فالقول للصباب) لانكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة. 
ولو قتل رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يسمع) قوله لئلا يؤدي إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول 


كان القتل لذلك» وأمر الدم عظيم فلا يهمل» بخلاف المال إقرار. 
بزازية. 
صدق) قاض معزول) بلا يمين قال لزيد أخذت منك ألفا قضيت به) أي بالالف لبكر ودفعته إليه» أو قال 
قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه) الالف وقطعه) اليد ظلما." ") 

"وليس له أجر وإن كان قاسما وإِن لم يكن من بيت مال مقرر ورخص بعض لانعدام مقرر وفي 
عصرنا فالقول الاول ينصر وجوز للمفتي على كتب خطه على قدره إذ ليس في الكتب يحصر 
الحجة) أي سببا شرعيا. 
صب دهنا لانسان عند الشهود) فادعى مالكه ضمانه وقال) الصاب كانت) الدهن نجسة وأنكره المالك 
فالقول للصباب) لانكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة. 
ولو قتل رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يسمع) قوله لئلا يؤدي إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول 
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كان القتل لذلك» وأمر الدم عظيم فلا يهمل» بخلاف المال إقرار. 
زازية. 
صدق) قاض معزول) بلا يمين قال لزيد أخذت منك ألفا قضيت به) أي بالالف لبكر ودفعته إليه» أو قال 
قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه) الالف وقطعه) اليد ظلما." ') 
"وليس له أجر وإن كان قاسما وإن لم يكن من بيت مال مقرر ورخص بعض لانعدام مقرر وفي 
عصرنا فالقول الاول ينصر وجوز للمفتي على كتب خطه على قدره إذ ليس في الكتب يحصر." ") 
"وليس له أجر وإن كان قاسما وإِن لم يكن من بيت مال مقرر ورخص بعض لانعدام مقرر وفي 
عصرنا فالقول الاول ينصر وجوز للمفتي على كتب خطه على قدره إذ ليس في الكتب يحصر 
الحجة) أي سببا شرعيا. 


صب دهنا لانسان عند الشهود) فادعى مالكه ضمانه وقال) الصاب كانت) الدهن نجسة وأنكره المالك 
فالقول للصباب) لانكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة. 

ولو قتل رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يسمع) قوله لئلا يؤدي إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول 
كان القتل لذلكء؛ وأمر الدم عظيم فلا يهمل» بخلاف المال إقرار. 


الي 
صدق) قاض معزول) بلا يمين قال لزيد أخذت منك ألفا قضيت به) أي بالالف لبكر ودفعته إليه» أو قال 
قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه) الالف وقطعه) اليد ظلما." ”) 

"وليس له أجر وإن كان قاسما وإن لم يكن من بيت مال مقرر ورخص بعض لانعدام مقرر وفي 
عصرنا فالقول الاول ينصر وجوز للمفتي على كتب خطه على قدره إذ ليس في الكتب يحصر 
الحجة) أي سببا شرعيا. 
صب دهنا لانسان عند الشهود) فادعى مالكه ضمانه وقال) الصاب كانت) الدهن نجسة وأنكره المالك 
فالقول للصباب) لانكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة. 
ولو قتل رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يسمع) قوله لئلا يؤدي إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول 
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كان القتل لذلك» وأمر الدم عظيم فلا يهمل» بخلاف المال إقرار. 
بزازية. 
صدق) قاض معزول) بلا يمين قال لزيد أخذت منك ألفا قضيت به) أي بالالف لبكر ودفعته إليه» أو قال 
قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه) الالف وقطعه) اليد ظلما." )١‏ 

"وليس له أجر وإن كان قاسما وإن لم يكن من بيت مال مقرر ورخص بعض لانعدام مقرر وفي 
عصرنا فالقول الاول ينصر وجوز للمفتي على كتب خطه على قدره إذ ليس في الكتب يحصر 
الحجة) أي سيبا شرعيا. 
صب دهنا لانسان عند الشهود) فادعى مالكه ضمانه وقال) الصاب كانت) الدهن نجسة وأنكره المالك 
فالقول للصباب) لانكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة. 
ولو قتل رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يسمع) قوله لثلا يؤدي إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول 
كان القتل لذلكء؛ وأمر الدم عظيم فلا يهمل» بخلاف المال إقرار. 
بزازية. 


صدق) قاض معزول) بلا يمين قال لزيد أخذت منك ألفا قضيت به) أي بالالف لبكر ودفعته إليه» أو قال 


قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه) الالف وقطعه) اليد ظلما." ") 

"وليس له أجر وإن كان قاسما وإن لم يكن من بيت مال مقرر ورخص بعض لانعدام مقرر وفي 
عصرنا فالقول الاول ينصر وجوز للمفتي على كتب خطه على قدره إذ ليس في الكتب يحصر 
الحجة) أي سببا شرعيا. 


صب دهنا لانسان عند الشهود) فادعى مالكه ضمانه وقال) الصاب كانت) الدهن نجسة وأنكره المالك 
فالقول للصباب) لانكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة. 

ولو قتل رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يسمع) قوله لثلا يؤدي إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول 
كان القتل لذلك» وأمر الدم عظيم فلا يهمل» بخلاف المال إقرار. 


بزازية. 
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صدق) قاض معزول) بلا يمين قال لزيد أخذت منك ألفا قضيت به) أي بالالف لبكر ودفعته إليه» أو قال 
قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه) الالف وقطعه) اليد ظلما." ') 

"وليس له أجر وإن كان قاسما وإن لم يكن من بيت مال مقرر ورخص بعض لانعدام مقرر وفي 
عصرنا فالقول الاول ينصر 
الحجة) أي سببا شرعيا. 


صب دهنا لانسان عند الشهود) فادعى مالكه ضمانه وقال) الصاب كانت) الدهن نجسة وأنكره المالك 
فالقول للصباب) لانكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة. 

ولو قتل رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يسمع) قوله لئلا يؤدي إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول 
كان القتل لذلك» وأمر الدم عظيم فلا يهمل» بخلاف المال إقرار. 

بزازية. 

صدق) قاض معزول) بلا يمين قال لزيد أخذت منك ألفا قضيت به) أي بالالف لبكر ودفعته إليه» أو قال 
قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه) الالف وقطعه) اليك لني 57) 


"من المكان المدفون فيه لا يضمن. 
وتمامه في العمادية. 
فروع: هدد المودع أو الوصي على دفع المال إن خاف تلف نفسه أو عضوه فدفع لم يضمن» وإن خاف 
الحبس أو القيد ضمنء وإن خشي أخذ ماله كله فهو عذر كما لو كان الجابر هو الآخذ بنفسه فلا ضمان. 
عمادية. 
خيف على الوديعة الفساد رفع الامر للحاكم ليبيعه» ولو لم يرفع حتى فسد فلا ضمانء ولو أنفق عليها بلا 
أمر قاض فهو متبرع. 
قرأمن مصحف الوديعة أو الرهن فهلك حالة القراءة لا ضمانء لانه لو ولاية هذا التصرف. 
قال: وكذا لو وضع السراج على المنارة وفيها أودع صكا وعرف أداء بعض الحق ومات الطالب وأنكر الوارث 
الاداء حبس المودع الصلك أبدا. 
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وفي الاشباه: لا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين. 
لبس السيد أخل ودع العيد: 
العامل لغيره أمانة لا أجر له؛ إلا الوصي والناظر إذا عملا. 
قلت: فعلم منه أن لا أجر للناظر في المسقف إذ١‏ أحيل عليه المستحقون فليحفظوا في الوهبانية: ودافع 
ألف مقرضا ومقارضا * * وربح القراض الشرط جاز ويحذر وأن يدعي ذو المال قرضا وخصمه * * قراضا 
فرب المال قد قيل أجدر وفي العكس بعد الربح فالقول قوله * * كذلك في الابضاع ما يتغير وإِن قال قد 
ضاعت من البيت وحدها * * يصح ويستحلف فقد يتصور." 0( 

"أو أواني ليتجمل بها أو دابة ليجنبها بين يديه أو دارا لا ليسكنها أو عبدا أو دراهم أو غير ذلك لا 
ليستعمله بل ليظن الناس أنه له فالاجارة فاسدة في الكل؛ ولا أجر له لانها منفعة غير مقصودة من العين. 
بزازية. 
وسيجئ وكل ما صلح ثمنا) أي بدلا في البيع صلح أجرة) لانها ثمن المنفعة ولا ينعكس كلياء فلا يقال: 
ما لا يجوز ثمنا لا يجوز أجرة لجواز إجارة المنفعة بالمنفعة إذا اختلفا كما سيجئ. 
وتنعقد بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا) لان العارية» بعوض إجارة» بخلاف العكس أو وهبتك) أو أجرتك." 
(١‏ 


'فلا أجر له) بل له تضمين الفائق ولا يجبر على الأغادة» وإن كان الخياط هو الفائق فعليه الاعادة) 
كأنه لم يعمل» بخلاف فتق الاجنبي» وهل للخياط أجر التفصيل بلا خياطة؟ الاصح لا. 
أشباه. 
لكن حاشيتها معزيا للمضمرات» المفتى به نعم؛ وقال المصنف: ينبغي أن يحكم العرف اه. 
ثم رأيت في التاترخانية معزيا للكبرى أن الفتوى على الاول» فتأمل و) للخباز طلب الاجر للخبز في بيت 
المستأجر بعد إخراجه من التنور) لان تمامه بذلك وبإخراج بعضه بحسابه. 


جوهرة فإن احترق بعده) أي بعد إخراجه بغير فعله فله الاجر) لتسليمه بالوضع في بيته ولا غرم) لعدم 
التعدي. 
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وقالا: يغرم مثل دقيقه ولا أجرء وإن شاء ضمن الخبز وأعطاه الاجر ولو) احترق قبله لا أجر له ويغرم) 
اتفاقا." )١‏ 

"أو حمله في البحر إذا قيد بالبر مطلقا) سلكه الناس أو لا لخطر البحر. 
فلو لم يقيد بالبر لا ضمان وإن بلغ) المنزل فله الاجر) لحصول المقصود. 
وضمن بزرع رطبة وأمر بالبر) ما نقص من الارضء لان الرطبة أضر من البر ولا أجر) لانه غاصب إلا فيما 
استثنى كما سيجئ» قيد بزرع الاضر لانه بالاقل ضررا لا يضمن ويجب الاجر و) ضمن بخياطة قباء) و 
أمز بقميص قيمة ثوبه» وله) أي لصاحب الثوب أخذ القباء ودفع أجر مثله) لا يجاوز المسمى كما هو 
حكم الاجارة الفاسدة وكذا إذا خاطه سراويل) وقد أمر بالقباء» فإن الحكم كذلك في الاصح) فتقييد الدرر 
بالقباء اتفاقي و) ضمن بصبغه أصفر وقد أمر بأحمر قيمة ثوب»؛ أبيضء وإن شاء) المالك أخذه وأعطاه ما 
زاد الصبغ فيه ولا أجر له: ولو صبغ رديئا إن لم يكن الصبع فاحشا لا يضمن) الصباغ وإن) كان فاحشا)." 
( 

"عند أهل فنه يضمن) قيمة ثوب أبيض. 
خلاصة. 
فروع: قال للخياط: اقطع طوله وعرضه وكمه كذا فجاء ناقصاء إن قدر أصبع ونحوه عفوء وإن كثر ضمنه. 
قال: إن كفاني قميصا فاقطعه بدرهم وخطه فقطعه ثم قال: لا يكفيك ضمنه؛ ولو قال: أيكفيني قميصا؟ 
فقال: نعم) فقال: اقطعه فقطعه ثم قال: لا يكفيك ولا يضمن. 
نزل الجمال في مفازة ولم يرتحل حتى فسد المال بسرقة أو مطر ضمن لو السرقة والمطر غالبا. 
خلاصة. 
وفي الاشباه: استعان برجل في السوق ليبيع متاعه فطلب منه أجرا فالعبرة لعادتهم وكذا لو أدخل رجلا في 
حانوته ليعمل له. 
وفي الدرر: دفع غلامه أو ابنه لحائك مدة كذا ليعلمه النسج وشرط عليه كل شهر كذا جاز» ولو لم يشترط 
فبعد التعليم طلب كل من المعلم والمولى أجرا من الآخر اعتبر عرف البلدة في ذلك العمل. 
وفيها: استأجر دابة إلى موضع فجاوز بها إلى آخر ثم عاد إلى الاول فعطبت ضمن مطلقا في الاصح كما 


555/5 الدر المختارء»‎ )١1( 
8” 5/5 (؟) الدر المختار»‎ 


في العاري: وهو قولهماء وإليه رجع الامام كما في مجمع الفتاوى. 

وفيه: خور المكاري فرجع وأعاد الحمل لمحله الاول لا أجر له؛ وينبغي أن يجبر على الاعادة.." )١‏ 
"وثيابه وإصلاح طعامه ودهنه بفتح الدال: أي طليه بالدهن للعرف وهو معتبر فيما لا نص فيه ولا 

يلزمها ثمن شئ من ذلكء وما ذكره محمد من أن الدهن والريحان عليها فعادة أهل الكوفة 

وهو) أي ثمنه وأجرة عملها على أبيه) إن لم يكن للصغير مالء وإلا ففي ماله لانه كالنفقة فإن أرضعته بلبن 

شاة أو غذته بطعام ومضت المدة لا أجر لها) لان الصحيح أن المعقود عليه هو الارضاع والتربية لا اللبن 

والتغذية. 


عناية بخلاف ما لو دفعته إلى خادمها حتى أرضعته) أو استأجرت من أرضعته حيث تستحق الاجرة» إلا 
إذا شرط إرضاعها على الاصح. 
شرنبلالية عن الذخيرة. 
ولو آجرت نفسها لذلك لقوم آخرين ولم يعلم الاولون فأرضعتهما وفرغت أثمت».." ") 

"بلا تعيين ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز, ولو استأجره ليحمل له نصف هذا الطعام بنصفه الآخر لا أجر 
له أصلا لصيرورته شريكاء وما استشكله الزيلعي أجاب عنه المصنف. 


قال: وصرحوا بأن." ") 

"أي يحرثها أو يكري أنهارها) العظام أو يسرقنها) لبقاء أثر هذه الافعال لرب الارض»ء فلو لم تبق لم 
تفسد أو) بشرط أن يزرعها بزراعة أرض أخرى) لما يجئ أن الجنس بانفراده يحرم النساءء وقوله: فسدت) 
جواب الشرط وهو قوله ولو دفع إلخ وصحت لو استأجرها على أن يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها) لانه 
شرط يقتضيه العقد. 
و) سناد لحمل علعاء) منار ذا مرديننا فلا أجر له) لانه لا يعمل شيعا لشريكه إلا." 4) 

"ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الاجر كراهن اسعا كر الرهن من المرتهن) فإنه لا أجر له لنفعه بملكه. 
وفي جواهر الفتاوى) ولو استأجر حماما فدخل المؤجر مع بعض أصدقائه الحمام لا أجر عليه لانه يسترد 


)١(‏ الدر المختار» /ه؟؟ 
(؟) الدر المختار» 5/./+؟ 
(*) الدر المختار» 8457/5 
(:) الدر المختار» 5/5 85 


بعض المعقود عليه وهو منفعة الحمام في المدة» ولا يسقط شئ من الاجرة لانه ليس بمعلوم. 
استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شئ يزرعها) فسدت إلا أن يعممء بخلاف الدار لوقوعه على 
السكنى كما مرء وإذا فسدت فزرعها فمضى الاجل) عاد صحيحا فله المسمى) استسحاناء وكذا لو لم 
يمض الاجل لارتفاع الجهالة بالزراعة قبل تمام العقد. 
قلت: فلو حذف قوله فمضى الاجل كقاضيخان في شرح الجامع لكان أولى وإن استأجر حمارا إلى بغداد 
ولم يسم حمله فحمله المعتاد فهلك) الحمار لم يضمن) لفساد الاجارة» فالعين أمانة كما في الصحيحة 
فإن بلغ فله المسمى)." ') 

"فروع: ما قبل الادراك كسقي وتلقيح وحفظ فعلى العامل؛ وما بعده كجذاذ وحفظ فعليهماء ولو شرط 
على العامل فسدت اتفاقا. 
والاصل أن ماكان من عمل قبل الادراك كسقي فعلى العامل وبعده كحصاد عليهما كما بعد القسمة؛ 


دفع كرمة معاملة بالنصف ثم زاد أحدهما على النصفء إن زاد رب الكرم لم يجز لانه هبة مشاع يقسمء 


وإن زاد العامل جاز لانه إسقاط. 
دفع الشجر لشريكه مساقاة لم يجز فلا أجر له.' (١‏ 

"وجاز) لو اتجر من مال اليتيم لليتيم) وتمامه في الدرر. 
قلت: وفي الاشباه: لا يملك الوصي بيع شئ بأقل من ثم المثل لا في مسألة الوصية ببيع عبده من فلان 
وفيها في الكلام في أجر المثل: للمتولي أجر مثل عمله؛ فلو لم يعمل الا أجو له وأما وصي الميت قلا 
أجر له على الصحيح..' 4 

'وليس له أجرٍ وإن كان قاسما وإن لم يكن من بيت مال مقر ورخص بعض لانعدام مقرر وفي عصرنا 
فالقول الاول ينصر وجوز للمفتي على كتب خطه على قدره إذ ليس في الكتب يحصر." 4) 


)١(‏ الدر المختار» ه84 
(؟) الدر المختار» 5.57/5 
(©) الدر المختار» 59/./1 
(؛) الدر المختارء 107/اع 


"وفيها: أودع صكا وعرف أداء بعض الحق ومات الطالب وأنكر الوارث الاداء حبس المودع الصك 
أبدا. 
وفي الاشباه: لا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين. 
لبس السيد اخل ودع العيد: 
العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر." )١‏ 

"محمد عن يعقوب أبي حنيفة رضي الله عنهم ) : في رجل دفع غزلا إلى حائك ينسجه بالنصف 
قال : فللحائك أجر مثله وكذلك إن استأجر رجلا ليحمل له طعاما بقفيز منه وكذلك إن استأجر من رجل 
حمارا يحمل له طعاما بقفيز منه فالإجارة فاسدة ولا يجاوز بالأجر قفيز رجل استأجر رجلا يخبز له هذه 
العشرة المخاتيم هذا اليوم بدرهم فهو فاسد رجل استأجر أرضا على أن يكربها ويزرعها ويسقيها فهو جائز 
فإن اشترط أن يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها فهو فاسد 
رجلان بينهما طعام استأجر أحدهما صاحبه أو حمار صاحبه على أن يحمل نصيبه فحمل الطعام كله قلا 
أجر له رجل استأجر ظثرا بطعامها وكسوتها فهو جائز استحسانا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ) 
: لا يجوز فإن سمى الطعام وزنا ووصف جنس الكسوة وأجلها وزرعها فهو جائز 
رجل استأجر أرضا ليزرع بزراعة أرض أخرى فلا خير فيه رجل آخر نصف داره مشاعا لم يجز وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله ) : هو جائز هو جائز رجل استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها فالإجارة فاسدة 
فإن زرعها ومضى الأجل فله ما سمى رجل استأجر دابة إلى بغداد بدراهم ولم يسم ما يحمل عليها فحمل 
ما يحمل الناس فنفقت في بعض الطريق فلا ضمان عليه وإن بلغ بغداد فله الأجر المسمى في الإستحسان 
وإن اختصما قبل أن يحمل عليها نقضت الإجارة رجل استأجر بيتا ولم يسم شيئا فهو جائز وليس له أن 
يجعل فيه حدادا ولا قصارا ولا طحانا رجل استأجر أرضا ليزرعها فله الشرب والطريق وإن لم يشترط إجارة 
اتتقضت وفي الأرض رطبة فإنها تقلع والله أعلم 


الجامع الصغير [ جزء ١‏ - صفحة 457 | 
باب الإجارة على شرطين 46." ") 


ه١١/8 الدر المختار»‎ )١( 
١7١/ص (؟) الجامع الصغير»‎ 


"محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) : في رجل أعطى خياطا ثوبا فقال : إن خطته 
اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم فإن خاطه اليوم فله درهم وإن خاطه غدا فله أجر مثله لا 
ينقص من نصف درهم ولا يزاد على درهم وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ) : الشرطان جائزان رجل 
استأجر بيتا على أنه إن سكن فيه فبدرهم وإن أسكن فيه حدادا فبدرهمين فهو جائز وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله ) : لا يجوز رجل استأجر دابة إلى الحيرة بدرهم وإلى القادسية بدرهمين فهو جائز 
وإن استأجر دابة إلى الحيرة على أنه إن حمل عليها شعيرا فبنصف درهم وإن حمل حنطة فبدرهم فهو جائز 
في قوله الآخر وقال يعقوب ومحمد رحمهما الله ) : لا يجوز 
رجل استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله فذهب فوجد بعضهم قد مات فجاءت بمن قد بقي 
فله من الأجر بحسابه وإن استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة ويجيء بجواب. فذهب فوجد فلانا 
هنا فرد الكداب فلا أجر له وقال محمد رحمه الله ) : له الأجر في الذهاب ون استأجر رجلا ليذهب 
بطعام إلى فلان بالبصرة فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجو له في قولهم جميعا 


الجامع الصغير [ جزء ١‏ - صفحة 454 ] 
باب إجارة العبد 6 
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) : في رجل استأجر عبدا محجورا عليه شهرا فعمل 
فأعطاه الأجر فهو جائز وليس للمستأجر أن يأخذه منه رجل غصب عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب 
الأجر فأكله فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ) : هو ضامن وإن وجد المولى الأجر 
قائما أخذه ويجوز قبض العبد الآجر في قولهم جميعا." ') 

"محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) : في رجل استأجر رجلا ليحمل له دنا من 
الفرات فوقع في بعض الطريق فانكسر فإن شاء ضمنه قيمته في المكان الذي حطه ولا أجر له وإن شاء 
ضمنه في الموضع الذي انكسر وأعطاه أجره بحساب ذلك وكل أجير مشترك ضامن لما جنت يده خالف 
أو لم يخالف وما هلك في يده من غير صنعه فلا ضمان عليه ولا أجر له و قال يعقوب ومحمد رحمهما 
الله ) : يضمن ما هلك أيضا 


قصار حبس ثوبا لأجر فله ذلك فإن ضاع فلا ضمان عليه إولا أجر له وإن دق الثوب فخرقه فهو ضامن 


١17١/ص الجامع الصغير»‎ )١( 


رجل استأجر رجلا يخبز له فلما أخرج الخبز من التنور احترق من غير فعله فله الأجر ولا ضمان عليه بيطار 


بزغ دابة رجل بدانق بأمره فنفقت أو حجام حجم عبدا بأمر مولاه فمات فلا ضمان عليه 


الجامع الصغير [ جزء ١‏ - صفحة 459 ] 

مسائل من كتاب الإجارات لم تدخل في الأبواب * 

محمد عن يع قوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) : في رجل استأجر أرضا أو استعارها فأحرق الحصائد 
فاحترق شئ في أرض أخرى فلا ضمان عليه رجل استأجر رحا فانقضت الإجارة فردها على المؤاجر وإن 
كانت عارية فردها على المستعير يعني حجر الرحا لأن في حمل ذلك مؤنة خياط أو صائغ أقعد في 
الحانوت من يطرح عليه العمل بالنصف فهو جائز 

رجل استأجر بيتا شهرا بدرهم فكلما سكن يوما فعليه الأجر بحسابه وكذا إكراء الإبل إلى مكة وإجارة 
الأرض رجل اكترى من رجل إبلا بغير أعيانها إلى مكة فكفل له رجل بالحملان فهو جائز وله أن يأخذ 
أيهما شاء بالحملان رجل استأجر عبدا يخدمه فكفل له رجل بالخدمة فهو باطل والله أعلم 


الجامع الصغير [ جزء ١‏ - صفحة 457 ]| 
كتاب المكاتب 
0 باب فى الكتابة الفاسدة 4" 4 


صفحة رقم /اه 
الله عنهما ؛ ثم إن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر وغير معمول ولا أجر له . وقال زفر : 

لا يضمن في الوجهين لأنه عمل بأمر المالك وصار كأجير الوحد » وجوابه ما مر لأبي 

قال : ولا ضمان على الفصاد والبزاغ إلا أن يتجاوز الموضع المعتاد ) لأنه إذا فعل 

المعتاد لا يمكنه الاحتراز عن السراية » لأنه يبتني على قوة المزاج وضعفه وذلك غير معلوم 
فلا يتقيد به » بخلاف دق الثوب لأن رقته وثخانته تعرف لأهل الخبرة به فتقيد بالصلاح ؛ ولو 
قال للخياط : إن كفاني هذا الثوب قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن » لأنه إنما أذن له في 


١77/ص الجامع الصغير»‎ )١( 


القطع بشرط الكفاية » ولو قال له : هل يكفيني ؟ فقال نعم » قال : فاقطع فلم يكفه لا يضمن 
لأنه أمره بالقطع مطلقا . 

قال : وخاص كالمستأجر شهرا للخدمة ورعي الغنم ونحوه ) لأن منافعه صارت 

مستحقة للمستأجر طول المدة فلا يمكنه صرفها إلى غيره فرهذا كان خاصا » ويسمى أجير 
الوحد أيضا ويستحق الأجرة بتسليم نفسه وإن لم يعمل ) لأنها مقابلة بالمنافع » وإنما ذكر 
العمل لصرف المنفعة المستحقة إلى تلك الجهة » ومنافعه صارت مستوفاة بالتسليم تقديرا 
حيث فوتها عليه فاستحق الأجرة . قال : ولا يضمن ما تلف فى يده ) لما مر ولا بعمله إذا 
لم يتعمد الفساد ) لأن المعقود عليه المنفعة وهي سليمة » والمعيب العمل الذي هو تسليم 
المنفعة وهو غير معقود عليه ولا يكون مضمونا عليه » ولأن المنافع إذا صارت ملكا 
للمستأجر فإذا أمره بالعمل انتقل عمله إليه » لأنه يصير نائبا عنه فيصير كأنه فعله بنفسه . وما 
تلف من عمله ضمانه على أستاذه لما أنه أجير خاص . 

قال : ومن استأجر عبدا فليس له أن يسافر به إلا أن يشرطه ) لأن خدمة السفر أشق فلا 
ينتظمها العقد إلا بشرط » فإن استأجره للخدمة فعليه خدمته من السحر إلى أن ينام الناس بعد 
العشاء عملا بالعرف فى الخدمة وعليه خدمة البيت والضيف دون الخبز والطبخ والخياطة 
وعلف الدواب ونحو ذلك » ولو آجر عبده سنة ثم أعتقه في خلالها جاز العتق ؛ والعبد إن 


شاء مضى على الإجارة وإن شاء فسخ » وأجرة ما مضى للسيد وما بقي للعبد » لأن منفعته." )١‏ 


صفحة رقم /ه 
بعد العتق له فيكون له بدلها » وإذا أجاز فليس له فسخها بعد ذلك » وليس للعبد قبض الأجرة 
إلا بإذن المولى . 

فصل 

والأجرة تستحق باستيفاء المعقود عليه » أو باشتراط التعجيل أو بتعجيلها ) لأن الأجرة 

لا تجب بنفس العقد لقوله عليه الصلاة والسلام : ' أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ' 
ولو وجبت بنفس العقد لما جاز تأخيره إلا برضاه » والنص يقتضي الوجوب بعد الفراغ » لأن 
العرق إنما يوجد بالعمل » ولأن المنفعة لا يمكن استيفاؤها لذي العقد لأنها تحدث شيئا 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار» ؟//اه 


فشيئا » وهي عقد معاوضة فتقتضي المساواة فلا تجب الأجرة بنفس العقد , فإذا استوفى 
المعقود عليه استحق الأجرة عملا بالمساواة » وإذا اشترط التعجيل أو عجلها فقد رضي 

بإسقاط حقه في التأجيل فيسقط . 

قال : وإذا تسلم العين المستأجرة فعليه الأجرة وإن لم ينتفع بها ) لأن تسليم المنفعة 

غير ممكن فأقيم تسليم العين مقامها فيتمكن من الانتفاع . قال : فإن غصبت منه سقط الأجر ) 
لأنه زال التمكن فبطلت لما بينا أنها تنعقد شيئا فشيئا » ولو غصبها في بعض المدة سقطت 
حصته لما بينا . قال : ولرب الدار أن يطالب بأجرة كل يوم ) وكذا جميع العقار » لأن أحد 


العوضين صار منتفعا به مدة مقصودة » فيجب أن يكون العوض الآخر كذلك تحقيقا 

للمساواة ؛ وقضية ما ذكرنا أن له المطالبة ساعة فساعة إلا أن فيه حرجا عظيما وضررا ظاهرا 
فقدرناه باليوم تيسيرا » ولأنا لا نعرف حصة كل ساعة . قال : والجمال بأجرة كل مرحلة ) لما 
بينا . وعن أبي يوسف إذا سار ثلث الطريق أو نصفه لزمه التسليم . وعن أبي حنيفة إذا 
انقضت المدة وانتهى السفر وهو قول زفر » لأن المعقود عليه شيء واحد وهو قطع هذه 
المسافة أو سكنى هذه المدة فلا ينقسم الأجر على أجزائها كالعمل » وكأن أبا يوسف أقام 
الثلث أو النصف مقام الكل على أصله » وجوابه ما بينا » ثم رجع أبو حنيفة إلى ما ذكرنا 

أولا . 

قال : وتمام الخبز إخراجه من التنور ) وكذلك الآجر لأنه لا ينتفع به قبل ذلك » فلو 

اخترق أو سقط من يده قبل ذلك قلا أجر لَه بهلاكه قبل التسليم » وإن هلك بعد الإخراج.' 0 


صفحة رقم 9ه 
بغير فعله فلا ضمان عليه وله الأجر » لأنه سلمه إليه حيث وضعه في بيته ولم يهلك بفعله . 
قال : وتمام الطبخ غرفه ) إن كان في وليمة » ون طبخ قدر طعام لصاحبه فليس عليه الغرف 
للعرف . قال : وتمام ضرب اللبن إقامته ) وقالا : تشريجه لأن بالتشريج يؤمن عليه الفساد , 
وهو من عمله عرفا فيلزمه . ولأبي حنيفة أن العمل تم بالإقامة لأنه يمكنه الانتفاع به من غير 
خلل فلا يلزمه شيء آخر » والتشريج فعل آخر فلا يلزمه إلا بالشرط ولو كان في غير ملكه , 
فما لم يشرجه ويسلمه إلى المستأجر قلا أجر له وهو في ضمانه . 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار» ؟//ه 


قال : ومن لعلمه أثر في العين كالصباغ والخياط والقصار يحبسها حتى يستوفي 
الأجر ) لأن له حبس صبغه وغيره بحبس المحل حتى يستوفي الثمن كالمبيع فإن حبسها 
فضاعت لا شيء عليه ) لأنه أمانة في يده ) وعندهما هو مضمون بعد الحبس 


كقبله » فإن ضمنه معم ولا فله الأجر وغير معمول 


قال : ومن لا أثر لعمله 

كالحمال والغسال ليس له ذلك ) لأنه ليس له عين يحبسها والمعقود عليه نفس العمل فلا 
يتصور حبسه » فإن حبسه فهو غاصب » بخلاف رد الآبق حيث له حبسه على الجعل » وإن 
لم يكن لعمله أثر لأنه عرف نصا ء ولأنه كان على شرف الهلاك وقد أحياه بالرد فكأنه 

باعه . قال : وإذا شرط على الصانع العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره ) لأن العمل 
يختلف باختلاف الصناع جودة ورداءة » فكان الشرط مفيدا » فيتعين كما تتعين المنفعة في 
محل بعينه » وإن أطلق له العمل فله أن يعمل بنفسه وبغيره » لأن المستحق مطلق العمل ع 
ويمكنه إيفاؤه بنفسه وبغيره فافترقا . 

قال : وإن قال : إن سكنت هذا الحانوت عطارا فبدرهم » وحدادا بدرهمين جاز » وأي 
العملين عمل استحق المسمى له ) وقالا : الإجارة فاسدة » وعلى هذا الخلاف إن استأجر دابة 
إلى الحيرة بدرهم وإلى الق ادسية بدرهمين » أو إن حمل عليها كر شعير فبدرهم وكر حنطة 
بدرهمين . لهما أن المعقود عليه أحد الشيئين » والأجر أحد الأجرين » وتجب بالتخلية 
والتسليم وأنه مجهول » بخلاف الخياطة الرومية والفارسية » لأن الأجرة تجب بالعمل » وبه 
ترتفع الجهالة فافترقا » ولأبي حنيفة أنه خيره بين عقدين مختلفين صحيحين » لأن سكنى 
العطار تحالف سكنى الحداد حتى لا تدخل في مطلق العقد » وكذا بقية المسائل والإجارة 
تعقد للمنفعة » وعندهما ترتفع الجهالة فيصح كالفارسية والرومية » وإن وجب الأجر بالتسليم." ') 
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استأجرت من أرضعته فلها الأجر لأنها منزلة الأجير المشترك لأن المعقود عليه العمل » ولو 
شر أن ترضعه ذأرضعتء |00 للمخالفة فيما فيه تفاوت » وقيل لها 

الأجر لأن المقصود من الإرضاع حياة الصبي وهما سواء فيه » وما بينهما من التفاوت يسير لا 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار» ؟/9ه 


يعتبر ؛ ولو أرضعته بلبن غنم أو بقر فلا أجر لها , لأنه إيجار وليس بإرضاع . 

قال : ولا يمنع زوجها من وطئها ) لأن حقه ثابت بالنكاح قبل الإجارة » وهو قائم 

بعدها » ولهم منعه من غشيانها في منزلهم مخافة الحبل » ولأنه ليس له ولاية الدخول إلى 
ملك الغير بغير أمره » فإن حبلت فلهم فسخ الإجارة ؛ وكذلك إن كان الصبي لا يرضع لبنها 
أو يقذفه أو يتقايأه » أو تكون سارقة أو فاجرة » أو يريدون السفر » لأن كل ذلك أعذار » ولأن 
الصبي يستضر بلبنها » وكذلك إذا مرضت » وكذا لو مات الصبي أو الظثئر انتقضت الإجارة 
ولزوجها نقض ال إجارة إذا لم يرض صيانة لحقه . 

قال : ولا تجوز الإجارة على الطاعات كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه ) 

لما روي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال : آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) 

أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا » ولأن القربة تقع من العامل . قال الله تعالى : 

) وأن ليس للإنسان إلا ما سعى |[ النجم : 59 ] فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كالصوم 
والصلاة » وكذا لا يجوز على تعليم الصنائع » لأن التعليم لا يقوم بالمعلم بل به وبالمتعلم 

وهو ذكاؤه وفطنته فلا يكون مقدورا له » أو نقول هما شريكان » فلا تصح الإجارة من 
أحدهما وبعض أصحابنا المتأخرين قال : يجوز على التعليم والإمامة في زماننا » وعليه 
الفتوى ) لحاجة الناس إليه وظهور التواني في الأمور الدينية » وكسل الناس في الاحتساب » 
فلو امتنع الجواز يضيع حفظ القرآن ؛ ولو استأجر مصحفا أو كتابا ليقرأ منه لم يجز ولا أجر 
له » لأن القراءة والنظر منفعة تحدث من القارئ لا من الكتاب » فصار كما لو استأجر شيئا 
لينظر إليه لا يجوز . قال : ولا تجوز على المعاصي كالغناء والنوح ونحوهما ) لأنها لا 
تستحق بالعقد فلا تجوز . قال : ولا على عسب التيس ) لنهيه صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك وهو أن 
يستأجر التيس لينزو على غنمه ويدخل فيه كل فحل كالحصان والحمار وغيرهما . أما النزو 


بغير أجر لا بأس به » وأخذ الأجر عليه حرام .." 06 
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قال : وتجوز أجرة الحجام ) فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام 


797/١ الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 


أجره والنهي الوارد فيه للإشفاق لما فيه من الدناءة وبإجماع المسلمين . قال : والحمام ) 

للتعامل ولا اعتبار للجهالة مع اصطلاح المسلمين . 

قال : ومن استأجر دابة ليحمل عليها طعاما بقفيز منه فهو فاسد ) لأنه جعل الأجر 

بعض ما يخرج من عمله فصار كقفيز الطحان » وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ) عن قفيز الطحان 
كو 

أن يستأجر ثورا أو رحى ليطحن له حنطة بقفيز منها . وينبني على هذا مسائل كثيرة تعرف 

بالتأمل : منها إذا دفع إلى حائك غزلا لينسجه بالنصف » والمعنى فيه أن المستأجر عجز عن 

الأجرة وهو بعض المنسوج والمطحون , لأن ذلك إنما يحصل بفعل الأجر فلا يكون قادرا 

بقدرة غيره . 


قال : ولو قال أمرتك أن تخيطه قباء » وقال الخياط قميصا فالقول لصاحب الثوب ) 


وكذا إذا اختلفا في صبغ الثوب أصفر أو أحمر » أو بزعفران أو بعصفر ؛ ووجهه أن الخياط 
والصباغ أقر بسبب الضمان وهو التصرف في ملك الغير » ثم ادعى ما يبرئه وصاحبه ينكر ‏ 
ولأن الإذن يستفاد من جهة رب الثوب فيكون القول قوله لأنه أخبر بذلك ويحلف ) لأنه لو 


أقر لزمه فيحلف لاحتمال النكول فإذا حلف فالخياط ضامن ) معناه : إن شاء ضمنه الثوب » 
وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله » أو ما زاد الصبغ في رواية ولو قال خصطته بغير أجر » وقال 
الصانع بأجر » فإن كان قبل العمل يتحالفان ويبدأ بيمين المستأجر ) لأن كل واحد منهما يدعي 
عقدا والآخر ينكره » لأن أحدهما يدعي هبة العمل » والآخر يدعي بيعه وإِن كان بعد العمل 
فالقول لصاحب الثوب ) لأنه منكر » لأنه لا قيمة للعمل بدون العقد , وهذا قول أبي حنيفة . 
وذكر أبو الليث عنه في العيون إن كانت الخياطة حرفته فله أجر مثله عملا بالعرف » 

إلا فلا أجر له ويكون متبرعا لما بينا . وقال أبو يوسف : لا أجر له إلا أن يكون معاملة 
فيكون له الأجر جريا على عادتهما . وقال محمد : إن اتخذ حانوتا واتتصب لهذه الصناعة فله 
الأجرة وإلا فلا » وعليه الفتوى » لأنه دليل على العمل بالأجرة عرفا » والمعروف كالمشروط .." )١‏ 


صفحة رقم ٠719‏ 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار» ؟/1> 


الأجر على الطالب لأنه هو المنتفع به دون الممتنع لتضرره به . 

قال : ولا يجبر الناس على قاسم واحد ) معناه إذا لم يقدر أجره لأنه يتعدى أجر مثله 
ويتحكم في طلب الزيادة وأنه ضرر . قال : ولا يترك القسام يشتركون ) لأن عند الاشتراك لا 
يخافون الفوت فيتغالون في الأجر » وعند عدم الاشتراك يخاف الفوت بسبق غيره فيبادر إلى 
العمل فيرخص الأجر . قال : جماعة في أيديهم عقار طلبوا من القاضي قسمته » وادعوا أنه 
ميراث لم يقسمه حتى يقيموا البينة على الوفاة وعدد الورثة ) وقالا : يقسمه باعترافهم » ويذكر 
في كتاب القسمة أنه قسمة بقولهم » ولا يحتاج إلى بينة لأن اليد دليل الملك » والظاهر 
صدقهم ولا منازع لهم كما في غير العقار ؛ وكما إذا ادعوا في العقار الشراء أو مطلق 

الملك » فإنه يقسمه في هذه الصور بالإجماع ؛ وكذا لو كان في الورثة كبير غائب أو صغير 
والدار في أيدي الكبار الحضور يقسمها بقولهم » ويعزل نصيب الصغير والغائب إلا أن يكون 
العقار في يد الغائب أو الصبي » فلا بد من حضورهما لئلا يكون قضاء على الغائب والصبي » 
وإنما يذكر أنه قسمها بقولهم لئلا يتعداهم الحكم . ولأبي حنيفة أن التركة قبل القسمة مبقاة 
على حكم ملك الميت » لأن الزوائد المتولدة منها تحدث على ملكه حتى يقضي منه ديونه 
وتنفذ وصاياه » فلا يجوز للقاضي قطع حكم ملكه إلا ببينة » بخلاف المنقول لأنه يحتاج إلى 
الحفظ » فكانت قسمته للحفظ والعقار محفوظ بنفسه » وبخلاف المشتري لأن ملك البائع 
انقطع عن المبيع فلم تكن القسمة قضاء على الغير » وكذا إذا أطلقوا الملك لأنهم ما اعترفوا 
به لغيرهم . وفي الجامع الصغير شرط إقامة البينة عند الإطلاق » لأن قسمة الحفظ لا يحتاج 
إليها في العقار » وقسمة الملك تفتقر إلى ثبوته فاحتاج إلى البينة . 

قال : فإن حضر وارثان فأقاما البينة على الوفاة وعدد الورثة ومعهما وارث غائب قسمه 
بينهم إلا أن يكون العقار في يد الغائب ) لما مر وفي الشراء لا يقسمه إلا بحضرة الجميع ) 
والفرق أن ملك الوارث ملك خلافة حتى ينتقل إليه خيار العيب والتعيين فيما اشتراه المورث 
أو باعه فيكون أحدهما خصما عن الميت فيما في يده والآخر عن نفسه » وفي الشراء ملك 
مبتدأ حتى ليس له الرد بالعيب على بائع بائعه » ولا يصلح الحاضر خصما عن الغائب 


فافترقا . قال : وإن حضر وارث واحد لم يقسم وإن أقام البينة ) لأن الواحد لا يكون خصما 


ومقاسما من جهتين ولا بد من حضور خصمين .." 0( 


صفحة رقم 5/ 
ظاهر اعتبارا بقسمة الأصل » أما عنده قيل لا يجبر كما في القسمة » وقيل لا يجوز أصلا لأنه 
بيع السكنى بالسكنى » بخلاف القسمة لأنه بيع بعض أحدهما ببعض الأخرى وأنه جائز ؛ 
وقبل يجوز مطلقا لقلة التفاوت في المنافع ويكون إفرازا . 

قال : وتجوز في عبد واحد يخدم هذا يوما وهذا يوما » وكذا في البيت الصغير ) لأن 
المهايأة تكون في الزمان والمكان استيفاء للمنفعة بقدر الإمكان » وقد تعذر المكان فيتعين 
الزمان . قال : وفي عبدين يخدم كل واحد واحدا ) ولا إشكال على أصلهما » لأن عندهما 
تجوز قسمة الرقيق جبرا واختيارا فكذا منفعتهم . وأما عند أبي حنيفة فالقياس على عدم 

جواز القسمة يمنع الجواز » لكن الصحيح الجواز لقلة التفاوت في الخدمة » ولاكذلك في 
الأعيان لما مر . قال : فإن شرطا طعام العبد على من يخدمه جاز » وفي الكسوة لا يجوز ) 
لأن العادة جرت بالمسامحة في الطعام دون الكسوة » ولقلة التفاوت في الطعام وكثرتها في 
الكسوة » فإن وقتا شيئا من الكسوة معروفا جاز استحسانا » لأن عند ذكر الوصف ينعدم 


التفاوت أو يقل 8 


قال : ولا تجوز في غلة عبد ولا عبدين ) وقالا : تجوز في العبدين » لأن الغلة بدل 

المنفعة فتجوز كالمنفعة » ولأن التفاوت في استغلال العبدين إذا استويا في الحرفة والمنفعة 
قليل » وقيل هذا بناء على اختلافهم في القسمة » ولهذا لا تجوز في الواحد إجماعا . وله أن 
الأجرة تجب بالعمل حتى لو سلمه ولم يعمل لا أجر له فكان فيه خطر ء ولأنه رما لا يجد 
من يستأجره فلا تقع المعادلة » والتفاوت بينهما فاحش لتفاوتهما في الأمانة والحذاقة والهداية 
إلى العمل فتكون أجرته أكثر من الآخر فلا توجد المعادلة » وعلى هذا الخلاف غلة الدابتين » 


ولا تجوز فى العبد الواحد ولا فى الدابة الواحدة » وتجوز فى الدار الواحدة » والفرق أن أحد 
النصيبين مقدم عرى الآخر في الاستيفاء والاعتدال ثابت وقت المهايأة » والظاهر بقاؤه في 
العقار دون الحيوان » لتوالى أسباب التغيير عليه دون العقار فتفوت المعادلة فيه . 
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ولا ) تجوز في ركوب دابة ولا دابتين ) لأن الركوب يختلف باختلاف الراكب لأن 
منهم الحاذق والجاهل فلا تحصل المعادلة بخلاف العبد فإنه يخدم باختياره فلا يتحمل فوق 
طاقته » وهذه العلة في استغلال الدواب أيضا . قال : ولا ) تجوز في ثمرة الشجر » ولا في 
لبن الغنم وأولادها ) لأن المهايأة قسمة المنافع » وفي هذا تستحق الأعيان » وما يحصل من." ') 

"لها يد وإن مات قبل انقضاء العدة كان المشكل للمرأة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنها 
ترث فلم تكن أجنبية وكان هذا بمنزلة ما لو مات الزوج قبل الطلاق وإن اختلف الزوجان في البيت الذي 
يسكنان فيه كل واحد يدعى أنه له كان القول في ذلك قول الزوج وإن أقامت المرأة البينة أو أقاما جميعا 
يقضى ببينة المرأة لأنها خارجة معنى ولو كانت الدار في يد رجل أو امرأة وأقامت المرأة البينة أن الدار لها 
وأن الرجل عبدها وأقام الرجل البينة أن الدار له والمرأة مرأته تزوجها بألف درهم ودفع إليها ولم يقم بينة أنه 
حر فإنما يقضي بالدار والرجل للمرأة ولا نكاح بينهما لأن المرأة أقامت البينة على رق الرجل والرجل لم يقم 
البينة على الحرية فيقضي بالرق وإذا قضى بالرق بطلت بينة الرجل في الدار والنكاح ضرورة وإن كان الرجل 
أقام البينة أنه حر الأصل والمسألة بحالها يقضى بحرية الرجل وبنكاح المرأة ويقضى بالدار للمرأة لأنا لما 
قضينا بالنكاح صارح الرجل في الدار صاحب يد والمرأة خارجة فيقضى الدار لها كما لو اختلف الزوجان 
في دار في أيديهما كانت الدار للزج في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإِن أقاما البينة 
يقضى ببنية المرأة ولو اختلفا في متاع من متاع النساء وأقاما البينة يقضى به للزوج ولو اختلفا في هذا المتاع 
في النكاح فأقامت المرأة البينة أن المتاع لها وأن ') الرجل عبدها وأقام الرجل البينة أن المتاع له وأنه تزوج 
المرأة بألف ونقدها فإنه يقضى بالرجل أنه عبد المرأة ويقضى لها بالمتاع أيضا كما قلنا في الدار وإن أقام 
الرجل البينة أنه حر الأصل يقضى له بالحرية والمرأة والمتاع أيضا لأنه في متاع النساء يحتاج إلى البينة وإن 
كان المتاع مشكلا يكون للرجال والنساء يقضى بحريته ويقضى له بالمرأة أيضا ويقضى بالمتاع للمرأة لأن 
بينة المرأة في المشكل أولى لأنها خارجة إذا غزلت المرأة قطن زوجها ثم اختلفا في الغل قبل الفرقة أو 
بعدها فالمسألة على وجوه أما إن أذن لها بالغزل أو نهى عن الغزل أو لم يأذن لها ولم ينه فإن أذن لها 
بالغزل إن قال اغزليه لي كان الغزل لازوج ولا أجر لها عليه لأنه لما أمر بالغزل ولم يذكر لها أجراكان ذلك 
استعانة منها وإن ذكر لها أجرا إن سمى لها أجرا معلوما أن لها ذكل لأنه استأجرها لعمل غير مستحق 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار» ؟/5/ 
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عليها بأجر معلوم وإن ذكر أجرا مجهولا أو شرط أن يكون الغزل أو الكرباس لهما كان الغزل للزوج ولها 
أجر مثلها لأنه استأجرها ببعض ما يخرج م العمل فيكون في معنى قفيز الطحان وهو كما لو دفع غزلا إلى 
حائك لينسجه بالنصف وإن اختلفا في الأجر فقالت المرأة غزلت بأجر وقال الزوج بغير أجر كان القول 
قول الزوج مع يمينه لأنه أنكر الإجارة والأجر ولو قال اغزليه لنفسك كان الغزل لها ولا شيء عليها لأنه تبرع 
عليها بالقطن وإن اختلفا فقال الزوج إنما أذنت لك لتغزليه لي وقال لا بل قلت اغزليه لنفسك كان القول 
قول الزوج لأن الإذن يستفاد من جهته فيكون القول قوله مع اليمين ولو قال لها غزليه ليكون الغزل لهما 
كان الغزل للزوج ولها أر المثل وقد ذكرنا ولو قال لها غزليه ولم يزد عليه كان الغزل للزوج لأن الظاهر من 
حاله أنه يرضى بالغزل له وإن نهاها عن الغزل فغزلت كان الغزل لها وعليها مثل ذلك القطن لزوجها لأنها 
غزلته غصبا فتضمن مثل ذلك القطن كمن غصب حنطة فطحنها كان الدقيق للغاصب وعليه مثل تلك 
الحنطة وإن اختلفا فقال صاحب القطن غزلتيه بإذني وقالت غزلته بغي إذنك كان القول قول صاحب القطن 
لأن المرأة تدعي تملك القطن وهو ينكر وإن حمل قطنا إلى بيته ولم يقل شيا )١‏ فغزلته إن كان الزوج يبيع 
القطن كان الغزل لها وعليها مثل ذلك القطن لأن الظاهر من حاله أنه كان يشتري القطن لأجل البيع وإن 
لم يكن يبيع القطن إن كان الزوج يدعي الإذن كان القول قوله لأن الظاهر من حال5ه أنه يحمل القطن 


إلى بيته لتغزل المرأة فكان الإذن ثابتا دلالة كما لو طبخت طعاما من اللحم الذي جاء به فإن الطعام يكون 
للزوج ولأن الزوج إذا كان يدعي الإذن والمرأة تدعي عليه تملك القطن وهو منكر وكذا لو اختلفا في الكرباس 
فقال الزوج للمرأة دفعت غلى الحائك بإذني لينسجه وقال دفعت بغير إذنك كان القول قول الزوج إذا غزلت 
المرأة قطن زوجها بإذنه وكانا يبيعان من ذلك الكرباس ويشتريان بالثمن أمتعة لحاجتهما واتخذا ببعض 
الكرباس ثياب البيت فجميع ما اتخذ من ذلك الكرباس وما اشترى من ثمنه للرجل لأن المرأة تعمل للرجل 
فيكون ذلك للرجل الأشياء اشترى لها وسمى عند الشراء أو علم عادة أنه اشترى لها ودفع إليها فيكون لها 
رجل كان يدفع إلى امرأته ما يحتاج إليه وكان يدفع إلى امرأته أنه ما يحتاج إليه وكان يدفع إليها أحيانا من 


الدراهم ويقول اشترى بها قطنا واغزلي فكانت تشتري وتغزل ثم تبيع وتشتري بها أمتعة للبيت كانت الأمتعة 
للبراة انها امرك م ول ا 


(1) 0غ 


(؟) قاضي إمام فخر الدين خان» ١9/4/1١‏ 


"جاز لأنه يملك تأديبه فيملك إجارته * وإن كان الصغير في جدر ذي رحم محرم فآجره ذو رحم 
محرم آخر هو أقرب من الذي كان في حجره نحو أن يكون في حجر العم فآجرته أمه جاز في قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى ولا يجوز في قول محمد رحمه الله تعالى * وإن آجره ذو رحم محرم منه هو في 
حجره ليس له أن ينفق الأجر ') على الصغير إذا لم يكن له ولاية التصرف في ماله كما لو وهب للصغير 
مال كان لصاحب الحجر أن يقبض الهبة للصغير وليس له أن ينفقها على الصغير * وإذا بلغ الصبي بعدما 
آجره من له ولاية الإجارة إن شاء فسخ سواء آجره الأب أو الجد أو وصيهما أو غيرهم * وليس لمن كان 
الصغير في حجره أن يدفعه إلى حاثك ليتعلم تلك الحرفة إن لم يكن أب الصغير حائكا لأن الصغير يتضرر 
بذلك * من له حق الإجارة إذا استأجر أستاذا ليعلمه العمل في تلك السنة فلما مضى نصف السنة ولم 
يعلمه شيئا كان للمستأجر أن يفسخ الإجارة ولو استأجر أستاذا سنة ليحذق الصغير لا تجوز تلك الإجارة 
وللأب والجد ووصيهما إجارة رقيق الصغير ودوابه وعقاره لأنهم يملكون البيع فيملكون الإجارة وليس لغير 
هؤلاء ممن كان الصغير فى حجره ولاية إجارة عبيد الصغير وعقاره * وعن محمد رحمه الله تعالى أنه جوز 
ذلك استحسانا قال لأنه يملك إجارة نفسه فيملك إجارة ماله * وعنه أيضا منن كان الصغير في حجره كان 


له أن ينفق على الصغي من ماله * ولأحد الو صيير* أن يؤاجر الصغير ولا يؤاجر عبده في قول أبي حنيفة 


رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى يؤاجر عبده أيضا * الوصي إذا استأجر نفسه أو عبده الصغير 
لا يجوز أما عند محمد رحمه الله تعالى فلأنه لو اشترى لليتيم من مال نفسه أو باع ماله من اليتيم لا يجوز 
فالإجارة أولى وأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فأنه إنما يملك البيع من نفسه بشرط أن 
يكون ذلك خيرا لليتيم ولا خير لليتيم ههنا لأنه يجعل ما ليس بمال لنفسه مالا واستأجر الوصي نفسه اليتيم 
لنفسه أو عبد اليتيم لنفسه جاز في قياس قول بأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تتعالى إذا كانت بأجر 
ليس فيها غبن أما الأب إذا آجر نفسه للصغير أو آجر ماله للصغير أو استأجر مال الصغير لنفسه جاز لأنه 


يملك شراء مال الصغير لنفسه وإن لم يكن ذلك أنفع للصغير * ولو كان وصيا لليتيمين فاستأجر لأحدهما 
مال الآجر لا يجوز كما لو باع مال أحدهما من الآخر * الأب إذا استأجر ابنه البالغ فعمل الابن لا أجر 
له وإن استأجر الابن أباه للخدمة لا يجوز فإن عمل له الأب كان له الأجر * وفي المسألتين لا فرق بين 
أن يكون أحدهما مسلما أو ذميا * وإذا استأجر الحر ابنه المكاتب جاز وكذا لو استأجر الحر ابنه العبد 


من مولاة جاز * والحر إذا استاجر أباه العيد يطل ذللف * الضيى المتحجور إذا آجر نفسه لا يجوز فإن 


60 ف كن 


عمل وسلم من العمل في القياس لا يجب الأب وفي الاستحسان يجب ن الأب أو الجد أو وصهيما إذا 
آجر دارا أو عبدا للصغير سنين معلومة ثم بلغ الصغير لا يكون له أن يفسخ الإجارة * والعبد المحجور إذا 
آجر نفسه للخدمة سنة فأعتق في نصف السنة لا يكون للعبد أن يفسخ الإجارة ويكون أجر ما مضى 
للمالك وأجر ما بقي للعبد * وإن كان آجره المولى ثم أعتق في نصف السنة كان للعبد أن يفسخ الإجارة 
فيما بقي وإن شاء أمضى فإن أجاز الإجارة والمولى كان ') أجره بأجر معجل أو استعجل الأجرة بعد 
الإجارة كان جميع الأجر للمولى * المكاتب إذا أجر عبده ثم عجز لا تبطل الإجارة عند أبي يوسف رحمه 
الله تعالى وتبطل عند محمد رحمه الله تعالى * ولو استأجر المكاتب عبدا ثم عجز بطلت الإجارة في 
قولهم وقيل هو على هذا الخلاف أيضا * ولو أدى المكاتب وعتق بقيت الإجارة عند الكل * رجل أقعد 
صبيا عند رجل ليعمل معه فاتخذ الرجل للصبي كسوة ثم بدا للصبي أن لا يعمل قالوا إن كان الرجل أعطى 
كرباسا وتكلف الصبي خياطته لا يكون للرجال على الثوب سبيل لأن حقه انقطع بالخياطة ##فصل فيما 
يجب الأجر على المستأجر وفيما لا يجب * رجل اكترى حمارا فعبي في الطريق فأمر المكتري رجلا أن 
ينفق على الحمار ففعل المأمور قالوا إن علم المأمور أن الحمار لغير الآمر لا يرجع بما أنفق على أحد لأنه 
متطوع وإن لم يعلم المأمور أن الحمار لغير الآمر قالوا له أن يرجع على الآمر وإن لم يقل الآمر على أني 
ضامن * ولو أن رجلا قال لغيره أنفق في بناء داري ولم يقل على أن ترجع بذلك علي اختلفوا فيه قال الشيخ 
الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح أنه يرجع * قال مولانا رضي الله عنه ففي مسألة 
الحمار إذا لم يعلم المأمور أن الحمار لغير الآمر ولم يقل الآمر ولم يقل الآمر على أن ترجع بذلك علي 
ينبغي أن يكون على الاختلاف أيضا * وفي اللقطة إذا رفع الملتقط الأمر إلى." ") 

"القاضي فقال له القاضي أنفق عليها ولم يقل على أن ترجع بذلك على صاحبها اختلفوا فيه قال 
الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى الصحيح أنه لا يرجع * رجل استأجر دارا كل شهر 
بكذا ثم ادعى المستأجر أن صاحبها باعها منه بعد الإجارة وأنكر صاحبها البيع ومضى على ذلك زمان 
قالوا على المستأجر أجر ما مضى لأن البيع لم يثبت فبقيت الإجارة * ولو استأجر دابة إلى مكان بعينه 
فلما سار بعض الطريق ادعاها المستأجر لنفس وأنكر الإجارة وصاحب الدابة يدعي الإجارة ذكر القدوري 
رحمه الله تتعالى أن على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يلزمه أجر ما قبل الإنكار ولا يلزمه أجر ما بعد 


(0) هكم 


(١؟)‏ قاضي إمام فخر الدين خان» ١57/7‏ 


الإنكار * وقال محمد رحمه الله تعالى لا يسقط شيء من الأجر ولو استأجر عبدا سنة وقبضه فلما مضى 
نصف السنة جحد الإجارة وادعاه لنفسه وقيمة العبد يوم الجحود ألفان فمضت السنة وقيمته ألف درهم ثم 
مات العبد في يد المستأجر وقيمته ألف روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أن عليه الأجر ويضمن 
قيمة العبد بعد سنة ولم يذكر هشام فيه خلافا وذكر القدوري أن على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أجر 
ما مضى قبل الجحود وليس عليه أجر ما بعد الجحود وقال هشام قلت لمحمد رحمه الله تعالى كيف 
يجتمع الأجر والضمان قال لم يجتمعا قال هشام أراد بذلك أنه استعمله السنة بحكم الإجارة فلما مضت 
السنة المستأجر ينكر أن تكون يده يد غيره وصاحب العبد لا يدعي يد المستأجر لنفسه وكان على 
المستأجر أن يرده فإذا لم يرد يضمن * رجل آجر داره بثلاثين درهما شهرا على أنه بالخيار ') ودفع الدار 
إلى المستأجر فسكنها قبل أن يسقط صاحب الدار خياره لم يكن على المستأجر أجر ما سكن وإنما يلزمه 
الأجر لما سكن بعد الإجارة من يوم الإجارة * رجل آجر دابة على أن يكون الخيار له ساعة من النهار 
فركبها فسرقت فإنه يضمن قيمتها ولا يضمن الأجر * وإن كان الخيار للمستأجر كان عليه الأجر ولا يضمن 
قيمة الداية * رجل دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه فقطعه الخياط ومات قل الخياطة قال عيسى بن أبان لا 
أجر له لأن المقصود هو الخياطة دون القطع وكان الأجر مقابلا بالخياطة وقال أبو سليمان الجوزجاني 
رحمه الله تعالى له أجر القطع وهو الصحيح * رجل دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه بدرهم فخاطه ثم جاء رجل 
وفتقه قبل التسليم غلى صاحبه لا شيء للخياط لأنه لم يسلم اعمل قال المصنف هذا إذا لم يخطه في دار 
صاحب الثوب * وإن خاطه في داره كان له الأجر لأن العمل صار مسلما إلى صاحب الثوب وليس على 
الخياط أن يخيطه مرة أخرى في الوجهين لأن العقد الذي جرى بينهما لم يبق * وإن كان الخياط هو الذي 
فتق كان عليه أن يخيطه مرة أخرى لأنه نقض عمه فصار كأن لم يكن وكذا الإسكاف * رجل اكترى من 
رجل سفينة ليحمل فيها الطعام إلى موضع فلما بغت السفينة إلى ذلك الموضع ردها الريح إلى الم كان 
الذي اكتراها فيه فإن لم يكن الذي اكترى السفينة مع الملاح فليس على المكتري كراء وإن كان معه فعليه 
الكراء لأن العمل صار مسلما إلى المكتري كالخياط إذا خاط الثوب في دار صاحب الثوب * رجل استأجر 
بغلا للركوب إلى موضع كذا فجمح به في بعض الطريق ورده غلى الموضع الذي استأجره فعليه الأجر وهو 
نظير مسألة السفينة إذا ردها الريح والمكتري مع الملاح في السفينة * رجل استأجر أرضا سنة فزرعها ثم 
اشتراها المستأجر مع رجل آخر قال محمد رحمه الله تعالى انتقضت الإجارة يترك الزرع في الأرض حتى 


(0) ككلم 


يستحصد ويكون للشريك على صاحب الزرع مثل نصف أجر الأرض * رجل استأجر أرضا ليزرعها فزرعها 
فقل ماؤه قال محمد رحمه الله تعالى له أن ينقض الإجارة وله أن يخاصم الآجر حتى يتركها الحاكم في 
يده بأجر المثل غلى أن يدرك الزرع فإن سقى زرعه بعد ذلك كان رضا وليس له أن ينقض الإجارة وكذا 
الرحى إذا انقطع ماؤه حتى مضت السنة يسقط جميع الأجر * وإن قل الماء وتدور الرحى وتطحن على 
نصف ما كانت تطحن قبل ذلك كان للمستأجر أنيرها فإن لم يردها حتى طعن كان ذلك رضا وليس له أن 
يرد الرحى بعد ذلك * ولو استأجر أرضا من أرض الجبل بدراهم فزرها ولم يمطر عمه ولم ينبت حتى مضت 
السنة ثم مطرت السماء ونبت قال محمد رحمه الله تعالى الزرع كله للمستأجر وليس عليه كراء الأرض ولا 
نقصانها * رجل استأجر أرضا ليزرعها فأصاب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم يبت كان عليه الأجر لأنه قد 
زرع ولو غرقت الأرض قبل أن يزرعها فلا أجر عليه وكذا لو غصبها رجل وزرعها لا أجر على المستأجر * 
ولو كانت في يد المستأجر فلم يزرعها حتى مضت السنة ١)كان‏ عليه الأجر * وكذا لو زرع البعض ولم يزرع 
البعض * رجل استأجر سفينة ليذهب بها إلى موضع كذا ويحمل عليها كذا ويجيء بها فذهب بالسفينة 
ولم يجد ذلك الشيء قال محمد رحمه الله تعالى يلزمه كراء ال.رفينة في الذعنات!7) 

"فارغة أقل كراء ولو قال أكتريتها منك على أن تحمل الطعام من موضع كذا إلى ههنا فلم يجد الطعام 


فليس عليه شيء من الكراء لأن في المسألة الأولى اكترى السفينة للذهاب والحمل والرجوع فيلزمه حصة 
الذهاب وفي المسألة الثانية وقع الاستئجار على حمل الطعام من موضع كذا إلى ههنا فإذا لم يحمل لم 
يلزمه شيء * ولو استكرى دابة ليحمل عليها من هناك حمولاته فجاء المكاري وقال ذهبت ولم أجد الحمل 
قالوا إن صدقه المستكري في ذلك كان عليه أجر الذهاب خاليا عن الحمل * رجل استأجر في المصر دابة 
ليحمل عليها الدقيق من طاحونة كذا أو الحنطة من قرية كذا فذهب فلم تكن الحنطة طحنت أو لم يجد 
في القرية حنطة فرجع إلى المصر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ينظر في 
لفظة الاستئجار إن كان المستأجر قال استأجرت منك بهذه الدابة من هذه البلدة حتى أحمل عليها الدقيق 


من طاحونة كذا يجب نصف الكراء لأن الإجارة وقعت صحيحة من البلدة إلى الطاحونة من غير حمل 
2 فيجب نصف الأجر بالذهاب ثم الإجارة من الطاحونة إلى البلدة إنما كان لحمل الدقيق ولم يوجد 


فلا يجب للرجوع شيء فأما إذا قال المستأجر استأجرت منك هذه الدابة بدرهم حتى أحمل الدقيق من 


دض 


(؟) قاضي إمام فخر الدين خان» ١57/5‏ 


الطاحونة فلم يجد الدقيق ههنا لا يجب شيء لأن ههنا الإجارة وقعت على حمل الدقيق من الطاحونة فلا 
يجب الأجر إذا لم يحمل الدقيق * ولو استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله فوجد بعضهم قد 
مات فجاء بمن بقى ذكر فى الكتاب أن له الأجر بحساب ذلك * قالوا هذا إذا كان عياله معلومين لأنه 


أوفى بعض المعقود عليه فيجيب الأجر بقدر ذلك وإن استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فذهمب 
بالطعام ووجد فلانا قد مات فرد الطعام لا أجر له لأنه نقض عمله فلا يجب الأجر كالخياط إذا أخاط 


ففتق وإن استأجره ليذهب بكتاب إلى فلان ويجيء بجوابه فذهب بالكتاب فوجد فل انا قد مات فرد 
الكتاب لا أجر له وقال محمد رحمه الله تعالى يلزمه أجر الذهاب ولو ترك الكتاب ثمة أو مزقه ولم يرد 
كان له أجر الذهاب في قولهم لأنه لم ينقض عمله وقيل إذا مزقه ولم يرد ينبغي أن لا يجب الأجر لأنه إذا 
ترك الكتاب ثمة ينتفع بالكتاب وارث المكتوب إليه فيحصل له الغرض بخلاف ما إذا مزقه ولو استأجر 
رجلا ليذهب غلى موضع كذا يدعو فلانا إليه بأجر مسمى فذهب إلى ذلك الموضع فلم يجد فلان قالوا 
له الأجر ولو استأجره ليذهب إلى موضع كذا ويؤدي رسالته إلى فلان فذهب فلم يجد فلانا كان له الأجر 
لأن الأجر مقابل بالذهاب لا بتبليغ الرسالة * رجل استأجر امرأته لخدمة البيع شهرا لا يجوز ولا يكون لها 
الأجر في ذلك لأن خدمة البيت مستحق عليها ديانة فلا يجب الأجر لها ') كما لو استأجرها لخبزه أو 
طبخه ولأن منفعة خدمة البيت تعود إليها والإنسان لا يستحق الأجر بما يعود منفعته إليه ما في الطبخ 
والخبز * ولو استأجرها لغسل ثيابه قال المصنف ينبغي أن يكون لها الأجر لأن ذلك غير مستحق عليها 
ديانة لخياطة الثوب ونحو ذلك ومنفعة الغسل تعود إلى الزوج خاصة فيكون لها الأجر كما لو استأجرها 
لرعي غنمه * وإن استأجرت المرأة زوجها ليخدمها بأجر مسمى جاز وللزوج أن يمتنع عن خدمتها بعد 
الإجارة لأنه يتضرر بذلك فإن خدمها ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أن عليها الأجر لزوجها 
كما لو استأجرت زوجها لرعي الغنم * ولو قالت المرأة لزوجها اغمز رجلي على أن لك علي ألف درهم 
فغمز الزوج رجلها إلى أن قالت المرأة لا أريد الزيادة قالوا هذه الإجارة باطلة ولا شيء عليها لأن خدمة 
المرأة حرام على الزوج لأنه قوام عليها * امرأة آجرت دارها من زوجها فسكناها جميعا قالوا لا أجر لها وهي 
بمنزلة ما لو استأجرها لخبزه أو طبخه إنما أرادوا بهذا الإلحاق أن منفعة سكنى الدار تعود إليها ولأن الزوج 
يخرج من الدار في بعض الأوقات وعسى أن يكون عامة نهاره في السوق وتكون الدار في يد المرأة 


والمستأجر إذا آجر من الآجر وأعاره أتفقت الروايات على أنه لا يجب الأجر على الستاجر فى زمان 


() ملم 


الإجارة والإعابة فكذلك ههنا لم يكن لها أجر الدار على زوجها * رجل اشترى الثمار على رؤوس الأشجار 
ثم استأجر الأشجار ليترك الثمار إلى أن تدرك وقتا معلوما لم يكن عليه أجر الأشجار لأن الشجر ليس 
بمحل الإجارة فيجعل الإجارة إعابة بخلاف ما لو اشترى القصيل ثم استأجر الأرض وقتا معلوما إلى أن 
يدرك الزرع كان ذلك جائزا وكان له أجر الأرض لأن الأرض محل للإجارة فتنعقد الإجارة * رجل استأجر 
طاحونتين دوارتين بالماء في موضع يكون كرى النهر على صاحب الطاحونة عادة فاحتاج النهر إلى الكرى 
فله الخيار لاختلال المقصود وما لم يفسخ الإجارة كان عليه أجرهما جميعا وإن كان بحال لو صرف الماء 
إليهما لم يعملا أصلا فعليه أجر أحدهما إذا لم." ') 

"فيها إلا آخر الشهر سقط عن المستأجر حصة ما كان فى يد المستأجر * رجل استأجر كتابا ليقرا 
ما فيه من شعر أو فقّه لا يجب عليه الأجر وكذا المصحف وكذا إذا استأجر طيبا ليشمه لا يجب الأجر 
وكذا إذا استأجر بيتا من مسلم ليصلى فيه * ولو أن صناعين آجر أحدهما من الآخر آلة عمله ثم اشتركا 
قالوا إن كان ت الإجارة بينهما لى كل شهر يجب الأجر في الشهر الأول لا غير لأن هذه الجارة تنعقد 
شهرا فشهرا ففي الشهر الأول سبقت الإجارة الصحيحة الشركة فلا تبطل الإجارة في الشهر الأول بالشركة 


الطارئة أتما في الشهر الثاني فالشركة ') قارنت انعقاد الإجارة فلم تنعقد الإجارة في الشهر الثاني وإن كان 


صاحب الآلة آجر الآلة أحدج عش شهرا كان على المستأجر أجر جميع المدة لما قلنا في اشهر الأول في 
الصورة الأولى ولو آجر حانوته من رجل ثم اشتركا في عمل يعملان في ذلك الحانوت قال محمد بن سلمة 
رحمه الله تعالى الشركة توهن الإجارة أراد به إذا لم يمض زمان قبل الشركة فلا يجب الأجر لأنهما اشتركا 
في الانتفاع بالحانوت وكل واحد منهما عامل لشريكه من وجه فلا يسلم المنفعة للمستأجر * ولو استأجر 
دابة إلى مكة ليركبها ولم يركبها ومشى راجلا قالوا إن مشى راجلا ولم يركب من غير عذر بالدابة كان عليه 
الأجر وإن كان بعذر بأن لم يركها لعلة بالدابة أو لمرض بها بحيث لا يقدر على الركوب لا أجر عليه * 
وإن استأجر ثوبا ليلبسه كل يوم بدانق ووضعه في بيته ولم يلبسه فمضى عليه سنون كان عليه لكل يوم دائق 
في الوقت الذي يعلم أنه لو لبسه لا ينخرق فإذا مضى وقتت يعلم أنه لو لبسه ينخرق سقط عنه الأجر لأن 
بعد ما مضى ذلك الزمان لا يمك جعل الثوب منتفعا به تقديرا فيسقط عنه الأجر كالمرأة إذا أخذت الكسوة 
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م‎ 


من الزوج ولم تلبس ولبست ثوب نفسها إذا مضى وقت لو ألبسها معتادا ينخرق كان لها ولاية المطالبة 
بكسوة أخرى وإلا فل١‏ باب الإجارة الفاسدة» * رجل آجر بناء دار أو حانوت يدون الأرض قال القاضي 
الإمام أبو الحسن علي السغدي روي عن محمد رحمه الله تعالى ما يدل على جواز هذه الإجارة قال رجل 
استأجر أرضا فآجرها م صاحبها كانت الإجارة الثانية باطلة وإِنْ بنى فيها المستأجر ثم آجرها من صاحبها 
كان له حصة البناء من الآجر قال ولو لم تصح إجارة البناء وحده لا يستوجب عليه حصة البناء من الأجر 
وذكر في الأصل أن إجارة الفسطاط جائزة وبعض مشايخنا لم يجوز وإجارة البناء فأوردت عليه مسألة 
الفسطاط فلم يتهياأ له الفرق في الزيادات ما يدل على أنه لا تجوز إجارة البناء لأنها بمنزلة إجارة المشاع 
بخلاف إجارة الفسطاط * إذا استأجر القاضي رجلا لاستيفاء القصاص أو الحدود قال الشيخ الإمام شمس 
الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى إن لم يبين لذلك وقتا لا يصح وإِن استأجر القاضي رجلا لاستيفاء الحدود 
أو القصاص أو قطع اليد أو ليقوم عليه في مجلس القضاء شهرا بأجر معلوم جازت الإجارة لأن المعقود 
عليه عند بيان المدة منافعه في تلك المدة فإذا استحق منافعه في تلك المدة كان له أن يصرف تلك المنافع 
إلى ما يحل له من إقامة الحدود وغير ذلك أما إذا استأجره لذلك ولم يبين المدة كان المعقود عليه مجهولا 
لا يدري أنه متى يقع وماذا يقع فإذا فسدت الإجارة وفعل شيئا من ذلك كان له أجر مثله لأنه استوفى 
المنفعة بعقد فاسد ومن له القصاص في النفس إذا استأجر رجلا لاستيفاء القصاص فقتل فلا أجر له 
بخلاف القاضي لأن القاضي يملك الاستئجار بالقيام في مجلسه ثم يدخل في ذلك ماكان للقاضي أن 
يفعل أما غير القاضي إذا استأجر رجلا شهرا ليعمل له في بيته لا يملك أن يأمره باستيفاء القصاص لأن 
ذلك لا يكون من أعمال البيت فلا يدخل تحت الإجارة فلا يجب له الأجر على قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى * إذا استأجر رجل رجلا لاستيفاء قص اص له في الطرف صح ذلك وإذا فعل 
الأجير يستحق المسمى وقال محمد رحمه الله تعالى إذا استأجره لاستيفاء القصاص في النفس يصح 
ويستحق المسمى كما لو استأجره لاستيفاء الطرف * أمير العسكر إذا قال لمسلم أو ذمي إن قتلت ذلك 
الفارسي فلك مائة درهم فقتله لا شيء له لأن هذا من باب الجهاد والطاعة فلا يستحق الأجر كما لو 
استؤجر ليؤم الناس أو يؤذن وقال محمد رحمه الله تعالى إن قال ذلك لذمي يجب الأجر ولو كانوا قتلى 
فقال الأمير من قطع رؤوسهم فله عشرة دراهم جاز لأن هذا الفعل ليس بجهاد بخلاف الأول ولو ') استأجر 
الأمير ذميا أو مسلما ليقتل أسيرا حربيا كان في يده فقتله لا شيء له وقال محمد رحمه الله تعالى يجب 


6 رض 


الأجر المسمى كما يجب بذبح الشاة وضرب العبد * رجل استأجر كلبا معلما ليصيد به لا يجب الأجر 
وكذا البازي وفي بعض الروايات إذا استأجر الكلب أو البازي وبين لذلك وقتا معلوما يجوز وإنما لا يجوز 
إذا لم يبين له وقتا معلوما * ولو." )١‏ 

"استأجر سنورا ليأخذ الفأرة في بيته ذكر في المنتقى أنه لا يجوز قال لأن هذا فعل السنور وليس هذا 
كالكلب والبازي فإن المستأجر يرسل الكلب والبازي فيذهب بإرساله ويصيد ولا كذلك السنور ولو استأجر 
كلبا ليحرس داره قالوا لا يجوز ذلك * ولو استأجر قردا ليكنس البيت قال المصنف ينبغي أن يجوز إذا بين 
المدة لأن القرد يضرب ويعمل بالضرب بخلاف السنور * لو استأجر شاة تتبعه ليذهب بشاته فتبعته الشاة 
لا أجر له * ولو استأجر قلما ليكتب به إن بين لذلك وقنا صحت الإجارة وإلا فلا ولو استأجر رجلا 
ليكتب له مصحفا ليكتب له مصحفا أو غناء أو شعرا وبين الخط جاز وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر 
زاده لا يكره ذلك * ولو استأجر رجلا ليعلم غلامه أو ولده شعرا أو أدبا أو خطا أو حسابا أو هجاء أو 
حرفة من الخياطة ونحوها إن بين لذلك وقتا معلوما ستة أشهر أو ما أشبه ذلك جاز ويجب المسمى تعلم 
في تلك المدة أو لم يتعلم وإن لم يبين لذلك وقتا كانت الإجارة فاسدة حتى ول تعلم يستحق أجر المثل 
وإن لم يتعلم لا يجب شيء * ولو شرط على الأستاذ أو يحذقه في ذلك العمل ذكر أنه لا تصحب الإجارة 
لأن الحذاقة ليس لها غاية معلومة * رجل دفع غلامه إلى حائك على أن يقوم عليه الأستاذ شهرا معلومة 
في تعليم النسج على أن يعطي الأستاذ للمولى كل شهر درهما فهو جائز ويكون ذلك إجارة للغلام ولو دفع 
غلامه أو ولده إلى أستاذ ليعلمه عملا ولم يشترط أحدهما الأجر على الأستاذ أو على المولى فلما علمه 
العمل اختلفا فطلب الأستاذ أجره من المولى وطلب المولى أجر الولد أو العبد من الأستاذ قالوا يرجع في 
ذلك إلى العرف والعادة أن الأجر على من يكون فيحكم العرف * قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله تعالى كان شيخنا الإمام يقول عرف ديارنا في الأعمال التي يفسد المتعلم فيها بعض ما كان 
متقوما حتى يتعلم نحو عمل ثقب الجواهر وما أشبه ذلك فما كان من جنس هذا يكون الأجر على المولى 
إن كان مسمى فالمسمى وإن لم يكن فأجر المثل عليه للأستاذ وما لم يكن من جنس هذا يجب الأجر 
غلى الأسعاذ * رجل دفع إلى خياط ثوبا وقال له خط ثوبي حتى أعطيك أجرك فقال الخياط لا أريد منك 
الأجر ثم خاطه قالوا لا أجر له كان بينهما خلطة أو لم يكن * رجل استأجر فحلا لينزيه لا يجوز ذلك ولا 
أجر فيه وكذا النائحة والمغنية ولو استأجر رجلا لتقاضي ديونه أن بين لذلك وقتا جاز وإلا فلا وكذا الخصومة 
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* رجل استأجر دابة ليركبها اليوم بدرهم فركبها غدا لا يجب شيء وقيل على قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى يلزمه درهم * رجل استأجر أجيرا ليحتطب له إلى الليل بدرهم جاز وذا ليصطاد له إلى 
الليل أو ليسقي له جاز ويكون الحطب والصيد والماء للمستأجر ولو قال ليصطاد هذا الصيد أو ليحتطب 
هذا الحطب فهذه إجارة فاسدة والحطب والصيد للمستأجر وعليه للأجير أجر المثل ولو استعان من إنسان 
في الاحتطاب والاصطياد فإن الصي والحطب يكون للعامل * لو استأجر رجلا ليحلج له كذا منال من 
القطن أو ليقصر له كذا ثوبا وليس عند المستأجر ثوب ولا قطن لا يجوز ذلك لأن إقامة العمل في المعدوم 
لا يتصور فإن كانت الأثواب والقطن عنده ولم يرها الأجير فللأجير خيار الرؤية في الثياب وليس له خيار 
الرؤية في القطن وكذا لو استأجره تاده زنده بيحيى بما لدان لم يكن ذلك عند المستأجر لا تصح تلك 
الإجارة وإن كان ذلك عند المستأجر وعين وأشار فعمل في البعض ١١‏ وامتنع عن الباقي يجبر على العمل 
لأن الإجارة كانت صحيحة فيلزمه العمل * رجل دفع إلى نداف ثوبا وأمره أن يندف الثوب بقطن من عند 
نفسه ولم يبين له الأجر وثمن القطن وبينهما أخذوا عطاء قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى الإجارة جائزة لتعامل الناس * وقال القاضي الإمام علي السغدي هذ( إذا دفع إليه ثوبا وعينه 
ليندف عليه أما إذا لم يكن الثوب معينا فلا عرف فيه * رجل استأجر رجلين ليحملا له هذه الخشبة إلى 
منزله بدرهم فحملها أحدهما قال محمد رحمه الله تعالى له نصف درهم وهو متطوع في النصف الآخر إذا 
لم يكونا شريكين قبل ذلك في العمل والحمل وكذا لو استأجرهما لبناء حائط أو حفر بثر ولو كانا شريكين 
في العمل قبل ذلك فعمل أحدهما كان على المستأجر كل الأجر * حرة آجرت نفسها من رجل ذي عيال 
جاز وتكره الخلوة بها لأن الخلوة مع الأجنبية الحرة حرام * مسلم آجر نفسه من نصراني إن استأجره لعمل 
غير الخدمة جاز وإن آجر نفسه للخدمة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا يجوز وذكر 
القدوري رحمه الله تعالى أنه يجوز تكره له خدمة الكافر * ذمي استأجر مسلما ليحمل له خمرا جاز في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما يجوز استئجار الكنائس وقال صاحباه لا يجز وعلى هذا الخلاف إذا 
استأجر الذمي دابة من مسلم أو سفينة لينقل عليها الخمر." ") 

"وإن استأجر ذمي ذميا لذلك جاز وكذا الاستئجار لرعي الخنازير * وإن استأجر المسلم ذميا ليبيع 


له خمرا أو ميتة أو دما لا يجوز وإن استأجر الذمي مسلما لحمل ميتة عن الطريق أو جلد ميتة إلى موضع 


ل فض 
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الدباغة جاز في قولهم وكذا لو استأجر لعصر العنب * ولو استأجر مسلم مسلما ليخرج له حمارا ميتا من 
داره جاز في قولهم كما لو استأجر ناسا * ولو استأجر المشركون مسلما لحمل ميت منهم إلى موضع يدفن 
فيه إن استأجروه لينقل إلى مقبرة البلد جاز عند الكل وإِن استأجروه لينقل من بلد إلى بلد قال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى لا أجر له8ه وقال محمد رحمه الله تعالى إن لم يعلم الحمال أنه جيفة فله الأجر وإن 
علم قلا أجر له وعليه الفتوى * ولو استأجر الذمي من مسلم بيتا يبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى ولا بأس لمسلم أن يؤاجر داره من ذمي ليسكنها وإن شرب فيا الخمر أو عبد فيها لصليب أو 
أدخل فيها ال خنازير فذلك لا يلحق المسلم كمن باع غلاما ممن يقصد به الفاحشة أو باع جارية ممن 
يأتيها في غير المأتى أو يستبرئها * ولو استأجر المسلم من الذمي بيعة ليصلي فيها المسلم كمن باع غلاما 
ممن يقصد به الفاحشة أو باع جارية ممن يأيها في غير المأتى أو لا يستبرئها * ولو استأجر المسلم من 
الذمي بيعة ليصلي فيها لم يجز * وكذا أهل الذمة إذا استأجروا ذميا ليصلي بهم أو ليضرب له ناقوصا لا 
يجوز ولو آجر المسلم نفسه من المجوس ليوقد لهم النار لا بأس عنهم لأن التصرف في النار والانتفاع بها 
مباح بخلاف الانتفاع بالخمر وحمل الخمر عندهم * ولو استأجر رجلا لينحت له أصناما أو ليزخرف له 
بيتا بالتمائيل فلا أجو له كما لو استأجر نائحة أو مغنية وإن استأجر لينحت له طنبورا أو بريطا ففعل طاب 
له الأجر إلا أنه يأثم به وكذا لو استأجر رجلا ليكتب له غناء بالفارسية أو بالعربية طاب له الأجر وكذا لو 
بنى بالأجر بيعة أو كنيسة لليهود والنصارى طاب له الأجر وكذا لو كتب لامراة كتابا إلى حبيبها بأجر * 
ولو استأجر مشاطة لتزيين العروس قالوا لا يطيب لها الأجر إلا أن يكون على وجه الهدية بغير شرط ولا 
تقاض * قال مولانا رحمه الله تعالى وينبغي أن الإجارة إذا كانت مؤقتة وكان العمل معلوما ولم تنقش التمثال 
والصور جازت الإجارة ويطيب لها الأجر لأن تزيين العروس مباح * أهل بلدة ثقلت عليهم المؤنات فاستأجروا 
رجلا بأجر معلوم ليذهب إلى السلطان ويرفع القصة ليخفف عنهم السلطان نوع تخفيف وأخذ الأجر من 
عامة أهل البلدة من الأغنياء والفقراء قالوا إن ') كان بحال لو ذهب إلى بلدة السلطان يتهيأ له إصلاح 
الأمر في يوم أو يومين جازت الإجارة وإن كان بحال لا يحصل المقصود في يوم أو يومين وإنما يحصل 
في مدة فإن وقتوا للإجارة وقنا جازت الإجارة وله كل المسمى وإِن لم يوقتوا فسدت الإجارة وكان له أجر 
المثل على أهل البلدة على قدر مؤنتهم ومنافعهم وقال بعضهم لا تصح ه...ه الإجارة على كل حال * 
رجل استأجر رجلا ليعلم عبده أو ولده الحرفة فيه روايتان فإن بين لذلك وقتا معلوما سنة أو شهرا جازت 


6 نض 


الإجاة ويستحق المسمى تعلم العبد أو يتعلم وإن لم يبين لذلك وقتا معلوما لا تصح الإجارة وله أجر المثل 
إن تعلم الولد والعبد وإن لم يتعلم فلا أجر له * وإن استأجر رجلا لتعليم القرآن لا تصح الإجارة عند 
المتقدمين ولا أجر له بين لذلك وقتا أو لم يبين ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى جوزوا هذه الإجارة حتى 
حكي عن محمد بن سلام رحمه الله تعالى أنه قال أقضي بتسمير باب الوالد بأجر المعلم * وقال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إنما كره المتقدمون الاستئجار لتعليم القرآن وكرهوا أخذ 
الأجر على ذلك وانتقصت رغائب الناس في أمر الآخر فلو اشتغلوا بالتعليم مع الحاجة إلى مصالح المعاش 
لاختل معاشهم فقلنا بصحة الإجارة ووجوب الأجرة للملعلم بحيث لو امتنع الوالد عن إعداء الأجر حبسفيه 
يشغل الإمام والمؤذن عن أمر المعاش * قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أن 
مشايخ بلخ جوزوا الإجارة على تعليم القرآن وأخذوا في ذلك بقول أهل المدينة وأنا أفتي بجواز الاستئجار 
ووجوب المسمى وأجمعوا على أن الاستئجار على تعليم الفقه باطل * رجل استأجر مؤدبا كل شهر بسبعة 
دراهم ليعلم له صبيين أحدهما العربية والآخر القرآن فقال المؤدب لا يمكنني تعليم القرآن فاستأجر معلما 
ليعلم الصبي بما يعلمون الناس وأعطه الأجرة من أجري وسلم الصبي إليه فلما جاء رأس الشهر حبس الوالد 
عن المؤدب ثلاثة دراهم فقال المؤدب أنا لا أرضى بما حبست لأن أجرة المعلم كال شهر تكون نصف 
درهم قالوا يحط عن أجرة المؤدب قدر ما يكون أجر مثل المعلم لأن هذا." )١‏ 

"الكلام من المؤدب بمنزلة التوكيل باستئجار المعلم ندج رجل استأجر معلما سنة ليعلم ولده القرآن 
فمضت ستة أشهر ولم يتعلم شيئا كان له أن يفسخ الإجارة * ولو استؤجر جل لغسل الميت لا يجوز وإن 
استؤجر لحفر القبران بين الطول والعرض والعمق يجوز قياسا واستحسانا وإن لم يبين الطول العرض والعمق 
لا يجوز في القياس وفي الاستحسان يجوز ويقع على الوسط مما يعمله الناس * ولو استؤجر لحمل الجنازة 
إن لم يكن هناك من يحملها لا يجوز لأنه تعين في إقامة الحسبة وإن كان للتراب قيمة في ذلك الموضع 
وإن لم يكن للتراب قيمة فعلى اللبان أجر الأرض إن لم يكن ذلك ينفع الأرض فإن كان ينفع الأرض فلا 
شىء على للبان * معاوضة النيران فى الأكدداس فاسدة لأنها استقجار المنفعة بجنسها فإن أعطى البقر 
ليأخذ منه الحمار لا بأس به * رجل استأجر رجلا ليهدم جداراه أو ليبني حائطه كل ذراع بكذا وقال دارين 
درمهايك باخيره يزن أو استأجر رجلا ليكسر حطبة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 


١59/5 قاضي إمام فخر الدين خان؛‎ )١( 


تعالى الأصل في جنس هذه المسائل أنه إذا استأجر إنسانا لعلم فإن كان عملا لو أراد الأجير أن يأخذ في 
العمل للحال يقدر عليه صحب الإجارة ذكر لذلك وقتا أو لم يذكر نحو أن يقول استأجرتك ') لتخبز ليه 
عشرين منا من الخبز بدرهم جاز إن كان المستأجر في ذلك الوقت يملك آلات الخبز كالدقيق ونحوه وإن 
لم يبين مقدار العمل لكنه ذكر لذلك وقتا فقال استأجرتك لتخبز لي اليوم إلى اليل بدرهم جاز أيضا لأنه 
وإن لم يبين مقدار العمل فقد ذكر الوقت وبذكر الوقت تصير المنفعة معلومة * ولو قال بدين يكدوم أين 
ديوار من باركن جاز أيضا لأنه سمى له عملا لو أراد أن يأخذ فيه للحال يقدر عليه فتصح الإجارة بين 
لذلك وقتا أو لم يبين * وقال بدين ده درم أين خر من بادكن إن لم يذكر لذلك وقتا لا يجوز لأنه استأجره 
لعمل لو أراد أن يأخذ في. للحال لا يقدر لأن التذرية لا تقوم به وإنما تقوم بالريح ولا يدري متى تهب 
الريح وإن بين لذلك وقتا فهو على وجهين إن ذكر الوقت أولا ثم الأجرة بأن قال استأجرتك اليوم بدرهم 
على أن تذري هذا الكدس جاز لأنه استأجره علم معلوم وإنما ذكر الأجرة بعد بيان العمل فلا يتغير وإن 
ذكر الأجرة أولا ثم العمل بأن قال استأجرتك بدرهم اليوم على أن تذري هذا الكدس لا يجوز لأن العقد 
وقع على الأجرة أولا وإنما يحتاج إلى ذكر الأجرة بعد بيان العلامل فإذا كان العمل معدوما أو مجهولا صار 
ذكر الوقت بعد بيان الأجرة للاستعجال أي على شرط أن تعجل اليوم ولا تؤخر فلم يكن ذكر الوقت لوقوع 
العقد على المنفعة فلا يجوز وعلى هذا المسألة السمسار * رجل أمر سمسارا ليشتري له الكرابيس أو دلالا 
ليبيع له هذه الأثواب بدرهم لا تجوز هذه الإجارة لأن البيع لا يتم بالدلال وإنما يتم به والمشتري ولا يدري 
متى يجيء المشتري فإن ذكر لذلك وقتا إن ذكر الوقت أولا ثم الأجرة بأن قال استأجرتك اليوم بدرهم على 
أن تبيع لي كذا وتشتري جاز فإن ذكر الأجرة أولا ثم الوقت بأن قال استأجرتك بدرهم اليوم على أن تبيع 
لي كذا وتشتري لا يجوز وهذه ومسألة تذرية الكدس سواء وإذا فسدت الإجارة وعمل وأتم العمل كان له 
أجر مثله على ما هو العرف في أهل ذلك العمل وذكر محمد رحمه الله تعالى الحيلة في استئجار السمسار 
وقال يأمره أن يشتري شيا معلوما أو يبيع ولا يذكر له أجرا أولا ثم بواسيه بشيء إما هبة أو جزاء لعمله 
فيجوز ذلك لماس الحاجة كما جاز دخول الحمام بأجر غير مقدر ثم يعطي الأجر عند الخروج وكذا شرب 
الرجل الماء من السقاء ثم يعطي له فأسا أو شيئا وكذا الختان والحجام * وإذا أخذ السمسار أجر مثله هل 
يطيب له ذلك اختلفوا فيه قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده يطيب له ذلك وهكذا عن غيره وإليه 


أشار محمد رحمه الله تعالى في الكتاب وهو نظير ما لو اشترى شيئا شراء فاسدا فهلك المبيع عنده وأخذ 


لل مض 


البائع قيمته طابت القيمة للبائع وقال بعضهم لا يطيب للدلال والسمسار اجر مثله لأنه مال استفاد بعقد 
فاسد هذا إذا أمر السمسار بالبيع والدلال بالشراء ولم يذكر له وقتا أما إذا ذكر له وقتا بأن قال استأجرتك 
اليوم بدرهم على أن تبيع لي هذه الأثواب أو تشتري لي كذا حتى جازت الإجارة كان له المسمى فيطيب 
له عند الكل * رجل دفع إلى رجل ثوبا وقال بعه بعشرة فما زاد فهو بيني وبينك قال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى إن باعه بعشرة أو لم يبعه فلا أجر له وإن تعنى في ذلك وتعب لأن الآمر نفى الأجر إذا باعه بعشرة 
وإنما جعل له الأجر إذا باعه بأكثر من عشرة وإن باعه باثني عشر أو بأكثر من عشرة . فله أجر مثله لا 
يتجاوز به درهما وقال محمد رحمه الله تعالى له أجر مثله بالغا ما بلغ وإن لم يبع إذا تعب في ذلك وتعنى 
لأنه عمل بحكم عقد فاسد فيستحق أجر المثل والفتوى على قول أبي يوسف رحمه." ') 

"الله تعالى لأنه لم يجعل له الأجر إذا باعه بعشرة * رجل قال لدلال أعرض ضيعتي فعرض ولم يقدر 
الدلال على إتمام العمل وباعها دلال آخر اختلفوا فيه قال أبو القاسم البلخي إن كان الدلال ') الأول عرض 
وتعنى وذهب في ذلك روركاره كان له أجر مثله بقدر عنائه وعمله * وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى 
القياس ما قال أبو القاسم وفي الاستحسان إذا ترك الدلال الأول حتى باع غيره فلا أجر له لأن الدلال في 
العادة لا يأخذ الأجر بدون البيع وهذا القول وافق قول أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل أراد أن يبيع 
بالمزايدة ودفع الوب إلى رجل وأمره لينادي ثم يبيع صاحبه فنادى ولم يبع قالوا إن بين لذلك وقنا جازت 
الإجارة وله الأجر المسمى وكذا لو لم يذكر الوقت ولكن أمره أن ينادي كذا صوتا جاز أيضا فإن نادى كذا 
صوبا ولم يتفق البيع كان له لأن العادة فيما بين الناس أنهم لا يعطون الأجر إذا لم يتفق البيع وهو المختار 
* رجل دفع حمولة إلى حمالة ليحملها إذا بلد كذا أو يسلمها إلى السمسار فحملها فقال السمسار وللعمال 
إن وزن الحمولة في البارنامه كذا وقد نقضت في الوزن فأنا لا أعطيك من الأجر بحساب ما نقصت ثم 
اختلفا بعد ذلك قال السمسار أوفيتك الأجر وقال الحمال ما استوفيت كان القول في إنكار الاستيفاء قول 
الحمال ولا خصومة بينه وبين السمسار وإنما الخصومة بين الحمار وبين صاحب الحمولة * اختلف 
المشايخ في الدلالة في النكاح هل يكون لها أجر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى لا أجر لها لأنه لا منفعة للزنوج من كلامها بغير عقد وإنما منفعة الزوج في العقد والعقد ما قال بها 
* وقال غيره من المشايخ لها أجر مثلها لأن معظم الأمر في النكاح يقوم بالدلالة فإن النكاح لا يكن إلا 
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بمقدمات تكون من الدلالة فكان لها أجر المثل بمنزلة الدلال في البيع فإنه يستحق الأجر وإن كان البيع 
يكون من صاحب المتاع * الدال في البيع إذا أخذ دلالته بعد البيع ثم انفسخ البيع بينهما بسبب من 
الأسباب سلمت له الدلالية لأن الأجر عوض مقابل بالعمل وقد تم العمل فلا يستحق عليه الأجر وهو 
الدلالية كالخياط إذا خاط الثوب ثم فتقه صاحب الثوب فإنه لا يرجع على الخياط بالأجر وكذا صاحب 
الدار إذا هدم الدار لا يرجع على البناء بشيء * الدلال في ثوب إذا دفع الثوب إلى رجل يريد الشراء لينظر 
فيه ثم يشتري فأخذ الرجل وذهب بالثوب ولم يظفر به الدلال قالوا لا يضمن الدلال لأنه مأذون في هذا 
الدفع عادة * قال مولانا عندي إنما لا يضمن إذا دفع إليه الثوب ولم يفارقه أم إذا دفع إليه الثوب وفارقه 
ضمن كما لو أنودعه الدلال عند أجنبي أو تركه عند من يريد الشراء * دلال في يده ثوب فقال له رجل هذا 
ثوبي سرق مني فدفع الدلال الثوب إلى الذي أعطاه برئ عن الضمان لأنه وإن كان مودع الغاصب فمودع 
الغاصب إذا رد المغصوب على الغاصب برئ عن الضمان المثل بالغا ما بلغ وكذا لو استأجر دارا أو حانوتا 
سنة بمائة درهم على أن يرمها المستأجر كان على المستأجر أجر المثل بالغاص ما بلغ لأنه لما شرط المرمة 
على المستأجر صارت المرمة من الأجر فيصير الأجر مجهولا فأما إذا كان فاسد الإجارة بحكم شرط فاسد 
أو نحو ذلك كان له أجر المثل ولا يزاد على المسمى * رجل أمر رجلا وإلا فلا وكذلك الخياط والصباغ * 
رجل أخذ من رجل مسحاة وقال لصاحبها كم أجرها فقال لا أريد بها الأجر لكن احمل خشبا لي لمقبض 
المسحاة ثم رجل لصاحب المسحاة فقال أريد بها الجر قالوا إن كان الخشب الذي سأله خشبا له قيمة 
عند الناس ١‏ كان له أجر المثل لأنه لما سمى خشبا له قيمة لم يكن راضياص باستعمالها بغير أجر وذكر 
في المنتقى رجل آجر داره بميتة أو دم يجب أجر المثل قالوا أن لفظة الإجارة تنبئ عن العوض إلا أن ما 
قال من العلة يشكل بم١‏ إذا باع شيئا بميتة أو دممة فإنه يكون باطلا ولة لبيع في اقتضاء العوض أقوى من 
لفظة الإجارة فلا يصح هذا التعليل ! على الرواية التي تجعل المقبوض بالميتة أو بالدم ضمونا بالقيمة فتكون 
المنفعة ههنا مضمونة بقيمتها وقيمة لمنفعة أجر المثل * مريض آجر داره بأقل من أجر المثل جازالإجارة 
من جميع ماله ولا تعتبر من الثلث لأنه لو أعار داره من إنسان جازت الإجارة فالإجارة بق من أجر المثل 


أولى * رجل استأجر أرضا فيها اشجار إن كانت الأشجار في وسط اأرض لا تجوزالإجارة وكذا لو دفع 


أرضه كانت في وسط الأرض شجرة أو شجرتان صغيرتان مثل التالة التي مضى عليها حول أو حولان جازت 
الإجارة والمزارعت وإن كانت الشجرة عظيمة لا تجوز لأن العظيمة لها عروق كثيرة تأخذ الأرض وظلها 


لل انض 


يضر بالأرض * وكذا لو كان في وسط الأرض أبنية فهي بمنزلة الشجرة العظيمة وإن كانت الأبنية في ناحية 
الأرض جازت الإجارة وإن كانت في ناحية الأرض فرفعت الأبنية يدخل ما تحتها في العقد وكذا الشجرة 
* ولو سكا خر يراتا فكي الاقف وبع 

"مشغولة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل تجوز الإجارة فيما كان فارغا ولا تجوز فيما 
كان مشغولا وهذا بخلاف ما تقدم إذا استأجر أرضا في وسطها شجرة عظيمة قالوا لا تجوز الإجارة ولم 
يقل بجواز الإجارة فيما لم يكن مشغولا بالشجرة لأن ثمة قدر ما يكون مشغولا بعروق الشجرة غير معلومة 
له * رجل استأجحر بيتا هو مشغول بأمتعة الآجر قال القاضي الإمام أبو على النسفي رحمه الله تعالى كنا 
نرى أن الإجارة جائزة ولا يصح تسليم البيت ما دام مشغولا حتى وجدت رواية عن محمد رحمه الله تعالى 
أن الإجارة لا تجوز وجعله كالارض التي فيها زرع * ولو آجر أرضا فيها زرع لا تجوز الإجار في ظاهر الرواية 
وقال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده إن كان الزرع لم يدرك فكذلك وإن كان قد أدرك جازت الإجارة 
ويؤمر بالحصاد والتسليم فعلى هذا في البيت المشغول تجوز الإجارة أيضا ويؤمر بالتسليم والتفريغ إلا أن 
يكون في التفريغ ضر فاحش فكان له أن ينقض الإجارة وهكذا ذكر الكرخي رحمه الله تعالى في مختصره 
رواية عن محمد رحمه الله تعالى أنه يجوز ويؤمر بالتفريع والتسليم وعليه الفتوى وقيل للقاضي الإمام رحمه 
الله تعالى هذا في البيت المشغول لو فرغ البيت وسلم هل تصح تلك الإجارة فقال لا لأنها وقعت فاسدة 
فلا تجوز إلا باستئناف العقد ولو اختلف الآجر والمستأجر فقال المستأجر الستأجرت البيت أو الأرض 
وهي فارغة وقال الآجر لا بل كان البيت مشغولا والأرض كانت مزروعة حتى لا تجوز هذه الإجارة اختلفوا 
فيما بينهم قال بعضه القول قول الآجر بخلاف المتبايعين إذا اختلفا في الصحة والفساد بحكم شرط فإن 
ثمة القول فيه قول مدعي الصحة لأن ههنا الآجر ينكر لإجارة لأنه ينكر إضافة العقد إلى محل فارغ منتفع 
به فيكون القول فيه قوله وقال القاضي الإمام أبو علي النسف رحمه الله تعالى ينظر في إإجارة إلى الحال 
إن كانت فارغة كان القول وقل المستأجر وإن كانت مشغولة كان القول قول الآجر كما لو اختلفا في 
جريان الماء وانقطاعه في الطاحونة * رجل أعطى رجلا درهمين ليعمل له يومين ولم يذكر العمل لم تصح 
الإجارة فإن عمل يوماص وامتنع عن العمل في اليوم الثاني لا يجبر على العمل لفساد الإجارة وإِن كان 
سمى له عملا معلوما جازت الإجارة بعدما مضى يومان لا يطلب منه العمل ') لانتهاء الإجارة وإن دفع 
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إلى رجل درهمين ليعمل له عمل كذا يومين من الأيام كانت الإجارة فاسدة لجهالة الوقت بخلاف ما إإذا 
استأجره يوما فإن ثم انصرفت الإجارة إلى اليوم الذي يلي العقد * رجل آجر دراه سنة بعبد بعينه فسكن 
المستأجر شهراص ولم يدفع العبد حتى أعتقه صح إعتاقه وكان على المستأجر للشهر الماضي أجر المثل 
بالغا ما بلغ وتنتقض الإجارة فيما بقي لأن الإجارة بإعتاق العبد فسدت فيما بقي وكذا لو استأجر دارا بعين 
فسكن الدار ولم يسلم العين حدى هلك كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ * رجل استأجر دابة إجارة فاسدة 
حتى وجد أجر المثل فإن كان أجر المثل مختلفاص بين الناس مهم من يستقصي ومنهم من يتساهل يجب 
الوسط وتفسير ذلك أن ينظر إلى الوسط من المؤاجرين بأن كان احدهم يؤاجر مثل هذه الدابة بائني عشرة 
وآجر بعشرة دراهم وآخر بأحد عشر يجب أحد عشر * رجل استأجر شيئا إجارة فاسدة وقبض وآجر من 
غيره إجارة جائزة قال بعضهم ليس له أن يؤاجر واستدل هذا القائل بما ذكر في الأصل رجل دفع داره إلى 
رجل ليسكنها ويرها ولا أجر له فيها فآجرها هذا الرجل من غيره فانهدمت الدار من سكنى الثاني ضمن 
الثاني نقصان ما انهدم ويكون الثاني بمنزلة الغاصب ولو كانت الإجارة الثانية جائزة ما كان بمنزلة الغاصب 
وقال بعضهم المستأجر إجارة فاسدة لا يملك الإجارة الصحيحة ولكن لو آجرها يستحق الأجر المسمى 
كالغصب إذا آجر * وقال بعضهم المستأجر إجارة فاسدة يملك أن يؤاجرها من غيره إجارة جائزة بعد 
القبض بمنزلة المشتري شراء فاسدا يملك أن يبيع من غيره بيعا جائزا غلا أن لاآجر الأول يملك نقض 
الإجارة لثانية والبائع بيعا فاسدا لا يملك نقض بثيع المشتري لأن الإجارة تفسخ بالعذر ولا كذلك البيع 
وإنما لا يملك الإجارة في مسألة المرمة لأن ثم ذكر المرمة على وجه المشورة لا على وجه الشرط فكانت 
إعارة والمستعير لا يملك الإجارة * رجل اصتأجر دارا إجارة فاسدة وعجل الأجر ولم يقب الدار حتى مات 
الآجر أو انقضت مدة الإجارة فأراد المستأجر أن يحدث يدجه على الدار ويمنعها لاستيفاء الأجر المعجل 


لا يون له ذلك لأنه لا يملك ذلك في الإإجارة الجائزة ففي الفاسجة أولى * رجل غصب دارا وآجرها ثم 


اشتراها من صاحبها بقيت الإجارة لأن الغجارةيتجدد انعقادها ساعة فساعة وإن استقبل الإجارة كا افضل 
* الغاصب إذا آجر المغصوب ثم إن المستأجر إن المستأجر آجرها من الغاصب بعد القبض وأخذ الأجر 


"الدية وإن شرط على هؤلاء العمل الصحيح دون الساري لا يصح شرطه ولو شرط على القصار العمل 
على وجه لا يتخرق صح شرطه لأن ذلك مقدور له * ون استأجر حجاما ليقلع له سنا فقلع فقال صاحب 


١175/١ قاضي إمام فخر الدين خان»‎ )١( 


السن ما أمرتك بقلع هذا السن كان القول قوله وسيضمن القالع أرش السن * رجل استؤجر على حفظ خان 
فسرق من الخان شيء قال الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو بكر البلخي رحمهما الله تعالى لا يضم الحارس 


لأن الحارس يحرس الأبواب أما الأموال محفوظة بالبيت وهي في يد ملاكها وغيرهما من المشايخ رحمهم 


الله تعالى قالوا في حارس السوق إذا كان يحرس الحوانيت فنقب حانوت وسرق منه شيء ضمن الحارس 
لأنه بمنزلة الجير المشترك والصحيح ما قاله الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى أن الأجير المشترك لا يضمن 
وإن استؤجر الحارس وأخذ ') من أهل السوق شيئا لأجله حل للحارس ما أخذ منهم إذا استأجره رئيسهم 
وينفذ عقد الرئيس عليهم وإن كرهوا * الناقد بأجر إذا غمز الدرهم فكسره قالوا يكون ضامنا إذا غمز بغير 
إذن صاحب الدراهم فإن قال له صاحب الدراهم اغمزها فغمزها لا يضمن وهذا في الدراهم التي يضرها 
الكسر فإن كان لا يضر لا يضمن «إفصل في القصار قصار وضع الثوب على الحب في الحانوت وأقعد 
ابن أخيه ليحفظ الحانوت وغاب القصار فدخل ابن أخيه الحانوت الأسفر فطر الطرار الثوب قالوا إن كانت 
الحانوت الأسفل بحال لو دخله إنسان لا يغيب عن عينه الموضع الذي كان فيه الثوب لا يجب فيه 
الضمان وإن كان الحانوت الأسفل بحال لو دخله إنسان يغيب عن عينه الموضع الذي كان فيه الثوب ينظر 
إن كان الصبي الذي أقعده القصار ضمه إلى القصار أبوه أو أمه أو وصيه أو لم يكن له أحد من هؤلاء 
ولكن القصار ضمه غلى نفسه يضمن الصبي قال المصنف وهذا الجواب إنما يستقيم إذا كان الصبي مأذونا 
لأن الصبي الماذون مؤاخذ بضمان تضبيع الوديعة أما إذا كان محجورا فإنه ل١‏ يؤاخذ باستهلاك الوديعة 
وتضييعها حتى لو دل سارقا على الوديعة أو رأى إنسانا يأخذ الوديعة وهو يقدر على منعه فلم يمنع لا 
يضمن إذا كان محدورا فإذا كان الصبي مأذونا كان الضمان على الصبي ولا يجب على القصار لأن له أن 
يحفظ الثياب بالصبي الذي يكون في عياله ويقدر على الحفظ وإن لم يكن الصبي في عيال القصار ولا 
تلميذا له ولا أجيرا إلا أن القصار أخذا بيده وأقعده ليحفظ الحالنوت كان الضمان على القصار ههنا لأنه 
لما استحفظ من ليس في عياله يصير مستهلكا * قصار سلم ثياب الناس إلى أجيره ليشمسها في المقصرة 
ويحفظها فنام الأجير وضاع من الثياب بعضها ولا يدري يف ضاع ومتى ضاع قال الفقيه أبو جعفر رحمه 
الله تعالى إذا لم يعلم أنه ضاع حال نوم لأجير كان الضمان على القصار لا على الأجير وإن علم أنه ضاع 
في حال نوم الأجير كان لصاحب الثوب الخيار إن شاء ضمن الأجير وإِن شاء ضمن الصار وقال افقيه 
أبو الليث إنما قال له أن يضمن الصار لأنه كان يميل في الأجير المشترك إلى قول أبي يوسف ومحمد 


لل رض 


رحمهما الله تعالى إذا هلك في يد الاجير المشترك لا بفعله أما على قول أبي حنيفة ر رضي الله عنه لا 
يضمن القصار ما هلك لا بصنعه قال وبه نأخذ والفتوى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * قصار أمره 
صاحب الثوب أن يمسك الثوب بعد العمل حتى ينقده الأجير فهلك الثوب عند القصار من غير تضييع لا 
يضمن القصار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه هل أمانة عنده * والسمسار إذا باع ما أمر به من 
الثياب وأمسك بأمر صاحب الثياب ثمن الثياب حتى ينقله الأجير فسرق منه الثمن لا يضمن في قولهم 
وكذلك صاحب الحمولة إذا قال للحمال أمسك الحمولة حتى أعطيك الأجر فسرقت الحممولة لا يضمن 
الحمال في اقولهم لأنه ليس لفعل السمسار والحمال أثر في العين ومن لا أثر لعمله في العين لا يملك 
الحبس بالأجر فيكون أمانة في يده ولا يكون رهنا * القصار إذا أنكر أن يكون عنده ثوب هذا الرجل ثم 
أقر وقد قصره قالوا إن قصره قبل الجحود كان له الأجر وإن قصره بعد الجحود أن له الأجر وإن قصره بعد 
الجحود لا أجر له لأنه لما جحد صار غاصبا فتبطل الإجارة فإذا قصر بعد ذلك فقد قصر بغي عقد فلا 
يستوجب الأجر * قصار رهن ثوب قصارة بدينه عند رجل ثم افتك الرهن وقدأصاب الثوب نجاسة عند 
المرتهن فلما نظر صاحب الثوب إليه كلف القصار تطهير الثوب وإزالة النجاسة وامتنع القصار عن ذلك 
فتشاجر أو ترك الثوب عند القصار فهلك الثوب عنده قالوا إن كانت النجاسة لا تنقص قيمة الثوب لا شيء 


على القصار لأنه وإن صار مخالفا بالرهن إلا أنه افتكه فقد ارتفع الخلاف وعاد إلى ما قبل الخلاف فإذا 
خلى ') القصار بينه وبين المالك خرج الثوب عن ضمانه والنجاسة إذا لم تنقص قيمة الثوب لا تعتبر وهو 
بمنزلة ما لو صب على عبد المغير نجاسة وأمره صاحب العبد بأن يغسل النجاسة فهلك العبد لا يضمن 
وان كات 77 


"بيت الطراز فسرق ليلاص قالوا إن كان الموضع الذي ترك فيه الكرباس مما يحفظ فيه الثياب لا 


يضمن وإن كان مما لا يحصن فيه الثياب ولا يحفظ ورضي به صاحب الثوب لا يضمن أيضا وإلا ضمن 
* رجل دفع ذهبا إلى صائغ ليتخذ له سوارا منسوجا والنسج لم يكن من عمل هذا الصائغ فأصلح الذهب 
وطوله ودفعه إلى من ينسجه فسرق من الثاني قالوا إن كا الصائغ الأول دفع إلى الثاني بغير أمر المالك ولم 
يكن الثاني أجير الأول ولا تلميذا له كان للمالك أن يضمن أيهما شاء في قول أبي يوسف ومحمد رحمها 
الله تعالى وفي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يضمن الصائغ الأول أماا الثاني إن سرق منه بعد العمل لا 


(0) وعم 
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يضمن لأنه إذا فرغ من العمل صارت يده يد وديعة أما ما دام في العمل كانت يده يد ضمان لأنه يتصرف 
في مال الغير بغير لإذنه وعغند أبي حنيفة رحمه الله تعالى مودع المودع لا يضمن ما لم يتصصرف في 
الوديعة بغير إذن مالكها * رجل قال لخياط انظر إلى هذا الثوب فإن كفاني قميصاص فاقطعه بدرهم وخطه 
فقال الخياط نعم وقطعه ثم قال بعدما قطعه أنه لا يكفيك ضمن الخياط قيمة الثوب لأنه إنما أذن له 
بالقطع بشرط الكفاية ولو قال للخياط انظر أيكفيني قميصا فقال الخياط نعم ') فقال صاحب الثوب اقطعه 
فقطعه فإذا هو لا يكفيه لا يضمن الخياط شيئا لأنه أذن له بالقطع مطلقاص وإن قال الخياط نعم فقال 
صاحب الثوب فاقطعه أو قال اقطعه إذا فقطعه كان ضامنا إذا كان لا يكفيه لأنه علق الإذن بالشرط * 


استأجر خبازا لينضج له طعام وليمة فأفسد الطعام فأحرقه أو لم ينضه كان ضامنا لأنه أجير مشترك فيضمن 
ما أفسد بجناية يه ولو لم يفسد الخباز شيئا ولكن رب الدار اشترى رواية من ماء وأمر صاحب البعير 
فأدخلها الدار فساق البعير فخر على القدور وكسرها وأفسد الطعام لا يضمن صاحب البعير شيئا لأنه ساق 
بأمر صاحب الدار ولا ضمان على الخباز فيما فسد لأنه فسد لا بفعله وكذا لو سقط البعير على ولد صغير 
أو عبد صغير لصاحب الدار فقتله لا يضمن صاحب البعير * النخاس إذا هلك العبد في يده لا يضمن لأنه 


أجير مشترك فلا يضمن ما هلك عنده لا بصنعه وكذا الدلال إذا دفع الثوب إلى رجل ليراه فيشتريه فذهب 
الرجل بالثوب من بين يديه ولم يظفر به الدلال لا يضمن لأنه ماأذون بهذا الدفع عادة * رجل دفع إلى 
خياط ثوبا ليخيطه قميصا فخاطه قباء ذا طاق واحد الذي قيقال له بالفارسية يكتأئي خير المالك إن شاء 
ترك الثوب عليه وضمنه قيمة ثوبه وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله لا يزاد على المسمى وإن اختلفا 
فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصاص وقال الخياط لا بل أمرتني أن أقطعه قباء كان القول قول 
صاحب الثوب وإن أمره أن يقطعه قميصا فخاطه سراويل فهو والأول سواء وقيل هنا لا يجب الأجر إذا 
أخذ الثوب * رجل أمر رجلا أن ينقش اسمه في فص خاتمه فغلط ونقش اسم غيره يضمن الخاتم * ولو 
أمر رجلا ليصبغ ثوبه بزعفران أو بالبقم فصبغه بصبغ من جنس آخر كان لرب الثوب أن يضمنه قيمة ثوبه 
أبيضض ويترك الثوب عليه وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه اجر مثله لا يزاد على المسى وإن صبغه بجنس ما 
أمره إلا أنه خالف في الوصف بان أمره أن يصبغه بربع قفيز عصفر فصبغه بقفيز عصفر وأقر بذلك رب 
الثوب خير رب الغوب إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمة ثوبه أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد 
من العصفر فيه مع الأجر المسمى وذكر في المنتقى عن أبي يوسف هذا إذا صبغه بربع القفيز أولا ثم صبغه 
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بثلاثة أرباع القفيز فيكون له الخيار على الوجه الذي ذكرنا أما إذا صبغه ابتداء بقفيز عصفر بضربة واختار 
اخذ الثوب أعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له ههنا وهكذا ذكر القدوري وهو قول أبي يوسف رحمه الله 
تعالى أما على قول محمد إذا أمره أن يصبغه بمن من عصفر بدرهم وصبغه بمنين بضربة واحد إن شاء 
ضمته قيمة ثويه أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه درهما وما زاد من العصفر في ثوبه وروى ابن سماعة 
عن محمد رحمهمما الله تعالى ما يوجب التسوية في الججواب بين أن يصبغه بضربة أو بضربتين * رجل 
استأجر رجلا ليحمر بيته فخضره أعطاه ما زاد الخضرة فيه * رجل دفع غزلا إلى حائك لينسجه سبعا في 
أربع فعمله أكبر من ذلك أو أصغر كان لصاحب الغزل الخيار إن شاء ضمنه مثل غزله ون شاء أخذ الثوب 
واعطاه الأجر المسمى ولا يزيد على الأجر في الزيادة وفي النقصان أعطاه من الأجر بحساب ما نقص ولا 
يجاوز ما سمى وكذا إن أمره صفيقا فجاء برقيق أو على العكس لأنه في الزيادة وفي النقصان أعطاه من 
الأجر بحسان ما نقص ولا يجاوز ما سمى وكذا إن أمره صفيقا فجاء برقيق أو على العكس لأنه في الزيادة 
متبرع وفي النقصان نقص العمل وإن أمره أن ينسج ثمانيا في ثمان فنسج ستا في ثمان إن شاء ترك الثوب 
عليه وضمنه غزله وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه بحساب ثلاثة أرباع الأجر الذي سماه كما لو أمر." ') 
"لبانا ليضربه له لبنا فضرب البعض وفات وقت الباقي يجب الأجر بحساب ما عمل ومن المشايخ 
من فرق بين اللبن فقال في اللبن يجب له حصة ') ما عمل من الأجر الذي سماه وفي الثوب له أجر مثله 
لا يزاد على ثلاثة أرباع ما سمى واختار شممس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الفرق بين الثوب وبين 
اللبن على هذا الوجه الذي ذكرنا لأن في الثوب قيمة ما عمل يزداد بحكم الزيادة ولا يكون للمعمول تلك 
القيمة إذا انفردت عن الباقي وفي اللبن لا يزاد قيمة البعض بالبعض * ولو أن النساج وفى بالذرع والصفة 
وزاد يعني زاد ذراعا واحدا على ما شرط روي عن محمد أن صاحب الغزل بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله 
وترك الثوب عليه وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه الأجر المسمى لا يزاد على الأجر المسمى لزيادة الذرع أما 
الخيار لتغيير الصففة عليه فإنه قد يحتاج إلى الثوب القصير ولأنه لو لم يزد في الذرع ربما يفضل شيء من 
غزله فيخير وإذا اختار أخذ الثوب لا يلزمه زيادة الأجر لزيادة الذرع لأنه متبرع في الزيادة * ولو دفع غزلا 
إلى حائك وأمره أن يزيد في الغزل من عند نفسه رطلا فقال زدت وأنكر رب الثوب فإن حلف رب الثوب 
على علمه برئ وإن نكل لزمه مثل الزيادة وإن اتفقا أن غزل الآمر كان منا والثوبب منوان فال الآمر الزيادة 


١/5/١ قاضي إمام فخر الدين خان»‎ )١( 
م بحن‎ 


من الدقيق لا يقبل قوله لأن وزن الدقيق في العادة لا يبلغ وزن الغزل وإن كان الثوب مستهلكا وأنكر الآمر 
الزيادة كان القول قول رب الثوب * ولو دفع إلى صائغ عشرة دراهم وقال له زد فيه درهمين يكون ذلك 
قرضا علي واجعل من ذلك قلبا ولك أجر درهم فقال الصائغ زدت وأنكر الآر قال محمد رحمه الله تعالى 
تحالفا وإذا حلفا يخير الصائغ إن شاء دفع إليه القلب وأخذ أجره خمسة دوانق وإِن شاء د على الآمر عشرة 
دراهم وأخذ القلب * ولو دفع إلى نداف جبة وقطنا وأمره أن يزيد من عنده شيئا من القطن فجاء بعشرين 
أستار قطن في الثوب وقال للآمر دفعت إلي عشرة أساتير وندت عشرة وقال رب الوب دفعت إليك خمسة 
عشرة وزدت خمسة كان القول قول النداف ولو قال صاحب الثوب دفعت إليك خمسة عشرة أستارا وأمرتك 
أن تزيد خمسة أساتير وقال النداف دفعت إلي عشرة وأمرتني أن أزيد عشرة يخير صاحب الثوب إن شاء 
صدقه ودفع إليه عشرة أساتير وإن شاء أخذ منه قيمة ثوبه ومثل عشرة أساتير قطن ويترك الثوب على النداف 
* وجل دق إلى خياط نويا يخبط له قسيصاص برهم على ان يفخ هن البوم جاز في ثولهم انل في 
الحفار»» رجل استأجر حفاراص وبين له مكان الحفرة وعمقها ودورها بأجر معلوم جاز وإن حفر بعض ما 
شرط عليه فاستقبله جبل إن كان يمكنه الحفر مع ذلك إلا أنه يشتد عليه العمل يجبر على العمل وكذ لو 
ظهر الماء في البئر قبل أن يبلغ منتهى ما امر به فإن كان يستطيع الحفر مع ذلك لزمه وإن كان لا يستطيع 
يكون عذرا * وإن استأجره ليحفر قبرا وبين م وضعه فحفر في موضع آخر لا أجر له وإن لم يبين له موضع 
الحفر صح العقداستحساناص فينصرف إلى الحفر في مقبرة تلك المحلة وكذا لو لم يبين له عمقه ولا 
عرضهه جاز استحساناص وينصرف إلى المتعارف وكذا إذا لم يبين له لحدا ولا شقا ينصرف إلى المتعارف 
في تلك البلدة وهو كما لو استأجر لباناص ليضرب له اللبن ولم يبين الملبن فإن كان هناك ملبن متعارف 
ينصرف إليه استحسانا وإلا يفسد العقد * وإن استقبل الحفرا في حفر البثر أو القبر صخرة لا يزاد له في 
اجره كما لنقص من أجره بسبب لين المكان وحسو التراب من القبر يكون على الحفار استحسانا وإن 
اختلف المستأجر وحافر ثر بعدما حفر خمسة أذرع فقال المستأجر شرطت عليك عشرة أذرع وقال الحفار 
لا بل شرطت خمسة اذرع كان القول قول المستأجر مع يمينه وأعطاه من الأجر بحساب ذلك فيحلف 
الحفار على دعوى المستأجر ويتركان الإجارة فيما بقي وإن اختلفا على هذا الوجه قبل الخوض في العمل 
تحالفا وتركا * رجل استأجر )١‏ حفارا ليحفر له حوضا عشرا في عشر بعشرة دراهم وبين عمقه فحضر 
خمسة في خمسة كان عليه ربع الأجر لأن العشر في العشر يكون مائة وخمسة في خمسة يكون خمسا 
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[فصل في إجارة الدواب والضمان فيما يجب وفيما لا يجب ]." ') 


"رجل استأجر ظثرا لترضع ولده سنة فأرضعته شهورا ثم مات الأب فقالت عمة الصغير أرضعيه حتى 
نعطيك الأجرة فأرضعته شهورا بعد ذلك قالوا ان لم يكن للصغير مال حين استأجر الأب الظئر كانت 
المجتارة عليه من ماله واذا مات بطلت بلك الاجارة فاا قالت العمة بعد المرت أرضعيه حتى نعطيك الأجر 
ولم تكن العمة وصية كان ذلك استئجارا من العمة فيكون الأجر عليها وان كانت العمة وصية من قبل الأب 
ترجع بذلك الأجر على الصغير اذا استفاد الصغير مالا* ولو كان للصغير مال حين استأجرها الأب لا تبطل 
الجارة بموت الأب ويكون الأب عاقدا لولده[/01؟] فلا تبطل الاجارة بموته * رجل استأجر ظثرا شهرا 
فلما مضى الشهر أبت الظئر أن ترضعه والصبي لا يأخذ ثدي غيرها قال محمد رحمه الله تعالى تجبر الظئر 
على أن ترضعه بأجر مثلها قيل هذا اذا لم يكن لها زوج أو كان لها زوج وأذن لها بالاجارة فان كان لها زوج 
ولم يأذن كان للزوج أن يمنعها وان خيف الهلاك على الصغير * صغير ليس له مال ولا لأبيه وامتنعت الأم 
عن ارضاعه وهو لا يقبل ثدي غيرها قال شمس الأئمة الحلواني رحنه الله تعالى لا تجبر الأم على الارضاع 
في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى في النوادر أنها تتتتتجبر وفال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله تعالى تجبر وعليه الفتوى الا اذا كانت الام مريضة يضرها الارضاع * رجل استاجر ظثرا 
لترضع ولده سنة بمائة درهم على أنه ان مات الصغير قبل سنة فالدراهم كلها تكون للظئر فسدت الاجارة 
لأن موجب الشرع أن يرد أجر ما بقي من المدة بعد موت الصبي فاذا شرط بخلاف ذلك كان شرطا فاسدا 
والاجارة تبطل بالشروط الفاسدة* رجل استأجر ظثرا لترضع ولده سنة بمائتي درهم على أن يكون كل الأجر 
بمقابلة الشهر الأول وما بعده الى تمام السنة ترضع بغير أجر فأرضعت شهرين ونصفا فمات الصبي قالوا 
يقسم أجر مثلها سنة على الرشهور فما أصاب شهرين ونصفا من ذلك كان لها لك وترد الباقي لأن هذه 
الاجارة اجارة فاسدة وكان لها أجر المثل لكن لا يزاد على المسمى* رجل استأجر امرأة لترضع ولده منها 
فأرضعت ذكر القدوري وشمس الأثئمة السرخسي رحمهما الله تعالى أنه لا أجر لها لأن ذلك مستحق عليها 
ديانة قال الله تعالى "و الوالدات يرضعن أولادهن" الآية وان كانت أبت لا تجبر على ذلك ولا تستوجب 
الأجر كما لو استأجرها على كنس البيت والطبخ والغسل وغير ذلك * والمعتدة عن طلاق رجعي في هذا 
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كالمنكوحة وان كانت العدة عن طلاق بائن أو ثلاث في ظاهر الرواية تصح الاجارة وتستحق الأجر المسمى 
كما لو استأجرها بعد انقضاء العدة وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية لا أجر لها كما لو استأجرها 
قبل الطلاق لوجوب نفقة العدة عليه هذا اذا استأجر امرأته لترضع ولده منها على أن يكون الأجر على الأب 
من ماله فان كان للصغير مال فاستأجرها الأب على ارضاع ولده منها روى ابن رستم عن محمد رحممهما 
الله تعالى أنه تصح الاجارة وتكون لها الاجرة لان الارضاع بمنزلة النفقة واذا كان للصغير مال لا تجب 
النفقة على والديه وكان لها الاجرة في مال الصغير وبعض المشايخ أخذوا بهذه الرواية* وان استأجر الرجل 
امرأته لارضاع ولده من غيرها جازت الاجارة وكان لها الاجر لان ذلك غير مستحق عليها ديانة” وان استأجر 
الرجل خادمة امرأته لترضع ولده منها لا يجب الاجر وان استأجر مكاتبتها جاز ولا بأس للمسلمة بأن ترضع 
ولد الكافر بأجر لأن من الصحابة رضي الله عنهم من عمل للكافر بأجر واذا استأجر الرجل أمه أو أخته او 
بنته لترضع ولده جاز ويجب الأجر لأنه ليس عليهن ارضاع ولده لا شرعا ولا عرفائ ومن سوى الأب والجد 
والوصي والقاضي اذا استأجر ظثرا لليتيم كان أجنبيا كسائر الاجانب واذا لم تكن لليتيم أم ترضعه ولا مال له 
قأجر ارضاعه يكون على أقاربه بقدر مورائهم عنه لأن أجر الرضاع بمنزلة النفقة ولا يجب على من لا تجب 
عليه النفقة * وليس على الظثر أن تعمل لأبوي اليتيم شيئا وعليها غسل الصبي والقيام بمصالحه من اصلاح 
دهنه وطعامه ولا يجب عليها ثمن شيء من ذلك * وقال بعضهم عليها أن تتكلف الدهن والرياحين وانما 
قال ذلك في عرفهم والمعتبر في هذا العرف واذا ظهرت الظثر كافرة أو زانية أو مجنونة أو حمقاء كان لهم 
أن يفسخوا الاجارة وكذا اذا أرادوا سفرا أو أبت الظئر أن تخرج معهم لا تجبر على السفر وكان لهم أن 
يفسخون الاجارة* ولو كان لها زوج ولم يأذن لها بالأجارة وكان للزوج[/5"] أن يفسخ الاجارة وهذا اذا 
كان النكاح ظاهرا فان لم يكن وأقرت المرأة بالنكاح لرجل لم يكن للمقر له أن يفسخ الاجارة ولو لم تكن 
المرأة معروفة بالظؤرة وكانت ممن تعير بذلك كان لها أن تفسخ الاجارة وكذا لو كان قوم الصغير يؤذنها 
كان لها أن تفسخ الإجارة* وان أجرت نفسه١‏ باذن زوجها لم يكن لهم أن يمنعوا الزوج من غشيانها ولهم 
أن يمنعوه من غشيانها في منزلهم ولهم أن يمنعوا أقربائها من المكث معها في بيتهم أما الزيارة فينظر ان 
كان." )١‏ 

"'عشر والمستكري يقول أكريتماني بعشرة قال في الكتاب ان كان قبل الركوب كان القول قول المكاري 
الذي يدعي خمسة عشر في نصيبه وان كان بعد الركوب فالقول قول المستكري” رجل ركب دابة رجل الى 
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بغداد ثم فال أغرتنيها وقال رب الدابة آجرتها يدرهمو نضف» فان القول يكوق قول الراكب لأن.ضاحب 
الدابة يدعي تقوم المنفعة وهو ينكر فان أقام صاحب الدابة شاهدين فشهد شاهد بدرهم وشاهد بدرهم 
ونصف فانه يقضي له بدرهم واحد ولو كان الآجر يدعي الاجارة بدرهمين فشهد شاهد بدرهمين لا يقبل 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والمسألة معروفة* ولو ركب دابة رجل الى الحيرة فادعى أنه أعارها الى 
الحيرة وقال صاحبها بل أكريتها الى الجبانة الى أطراف البيوت بدرهم فان سلمت الدابة كان القول قول 
الراكب ولا يلزمه شيء وان هلكت كان القول قول صاحب الدابة ويضمن الركب قيمتها لأن الراكب أقر 
بالمجاوزة عن الجبانة وادعى الاذن ومراحبها أنكر الاذن فان اقام صاحب الدابة البينة بعد ذلك أنه أكراها 
الى الحيرة بدرهم لا تقبل بينته لانه زعم أولا أنه جاوز الجبانة بغير كراء فكان متناقضا في دعواه بعد ذلك” و 
لو استكرى دابة فقال له المكاري استكر غلاما يتبعك ويتبع الدابة وأعطه نفقته ونفقة الدابة من الكراء جاز 
ذلك فان أعطى الغلام نفقته ونفقة الدابة فسرقت منه أن أقر صاحب الدابة بذلك برئ المستكري وان 
اختلفا في الأمر باستكراء الغلام أو في الامر بدفع النفقة الى الغلام وأنكر الدقع فأقر الغلام أنه أعطاه قبل 
قول الغلام* رجل دقع الى حائك غزلا لينسجه فجحد الحائك دفع الغزل اليه وحلف ثم أقر وجاء بالثوب 
منسوجا قالوا ان كان نسجه قبل الجحود كان له الاجر وان كان نسجه بعد الجحود فالثوب للحائك وعليه 
مثل ذلك الغزل لصاحبه *و لو دفع الى صباغ ثوبا ليصبغه ثم جحد الصباغ وحلف ثم جاء بالثوب مصبوغا 
ان[70*] كان صبغه قبل الجحود فالثوب لصاحبه وله الاجر وان صبغه بعد الجحود يخير صاحب الثوب 
ان شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد الصبغ فيه وان شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمة ثوب أبيض كما في 
الغصب * ولو دقع الى قصار ثوبا ليقصره فجحد القصار ثم أقر وجاء بالثوب مقصورا فان كان قصره قبل 
الجحود كان له الاجر وان كان قصره بعد الجحود فلا أجر له والثذوب لصاحبه على كل حال” ولو اختلف 
الخياط مع صاحب الثوب فقال الخياط أنا خطته وقال رب الثوب أنا خطته فان كان الثوب في يد رب 


الثوب أو في بيته فالقول قوله مع يمينه ولا أجر للخياط وان كان الثوب في يد الخياط أو في يدهما كان 
القول قول الخياط مع يمينه وله الأجر * ولو اختلف الخياط مع رب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن 
تقطعه قباء وقد خطته قميصا وقال الخياط لا بل أمرتني أن اقطعه قميصا كان القول قول رب الثوب مع 
يمينه وهو بالخيار ان شاء أخذ القميص وأعطاه أجر مثله وانشاء ضمنه قيمة ثوبه غير مقطوع”و لو دفع 
شبها الى صفار ليضرب له طستا ووصف له فضربه كوزا كان له الخيار ان شاء أخذ الكوز وأعطاه أجر مثله 
لا يجاوز ما سمى وان شاء ضمنه مثل ذلك الشبه * ولو دفع الى صباغ ثوبا ليصبغه أحمر بالعصفر ففعل 
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ثم اختلفا في الاجر فقال الصباغ عملته بدرهم وقال صاحب الثوب بدانقين فأيهما أقام البينة قبلت وان 
أقاما يؤخذ ببينة الصباغ وان لم يكن لهما بينة ينظر الى ما زاد الصبغ في قيمة الثوب فان كان درهما أو 
أكثر يؤخذ بقول الصباغ ويعطى له درهم بعد يمينه بالله ما صبغه بدانقين وان كان ما زاد الصبغ فيه أفل من 
دانقين كان القول قول رب الثوب مع يمينه على ما ادعى الصباغ وان كان يزيد في قيمة الثوب نصف درهم 
بعد يمينه ما صبغه بدانقين وان كان الصبغ مما ينقض الثوب كان القول قول صاحب الثوب” وان دفع الى 
خياط ثوبا ليقطعه قباء محشوا ودفع اليه البطانة والقطن ففعل الخياط ذلك ثم اخترفا فقال رب الثوب 
ليس هذا بطانتي كان القول قول الخياط مع يمينه” ولو دفع الى قصار ثوبا ليقصره بدرهم فاعطاه القصار 
ثوبا فقلال هذا ثوبك وقال صاحب الثوب ليس هذا ثوبي كان القول قول القصار في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى وكذا لو كان القصار يدعي رد الثوب لأن في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى القصار أمين وكذلك 
كل أجير مشترك والفتوى على قوله * ولو أن القصار أعطاه ثوبا وقال هذا ثوبك وهو ينكر فأخذ الثوب 
ونوى أن يكون عوضا عن ثوبه قال محمد رحمه الله تعالى لا يسعه أن يلبس الثوب ولا أن يبيع الا أن يقول 
للقصار أخذته عوضا عن ثوبي فيقول القصار نعم” ولو دفع متاعا الى حمال ليحمله الى موضع كذا فحمل 
فقال رب المتاع ليس هذا متاعي وقال الحمال هو متاعك قال أبو يوسف رحمه الله تعالى القول قول 
الحمال مع يمينه ولا أجر له الا أن يصدقه الآجر وبه نأخذ قال والنوع الواحد والنوعان فيه سواء الا أنه في 
النوع الواحد أفحش وأقبح ان لا يلزمه الاجر “و لو حمل طعاما أو زيتا فقال الحمال هذا طعامك وقال رب 
الطعام كان طعامي أجود من هذا قال هذا أفحش أن يأخذ الطعام." 0( 

"من ينكر السقوط ولأن الهبة حادثة والأصل في الحوادث أن تحال إلى أقرب الأوقات فصل في 
الخصومة بين الزوجين في الغزل ) إذا غزلت المرأة قطن زوجها فهو على وجوه * أما أن أذن لها بالغزل 
فغزلت * أو نهاها عن الغزل فغزلت أو لم يأذن لها ولم ينهي فغزلت ولم يقل الزوج شيئا لها أو لم يعلم 
بغزلها *فأن غزلت بأذنه فهو على وجوه * أما أن قال لها أغزليه لي * أو قال لها أغزليه لنفسك أوقال أغزليه 
ليكون الثوب لي ولك أو قال أغزليه ولم يذكر شيئا ففي الوجه الأول يكون الغزل للزوج لأنها غزلت قطنه 
بإذنه لأجله فيكون له ولا شيء لها على الزوج لأنها تبرعت بالغزل *وأن قال لها أغزليه بكذا وسمي لها 
أجرا معلوما جاز ويكون لها الأجر المسمى ١5‏ وإن سمي أجرا مجهولا كان الغزل للزوج ولها أجر مثلها 
كما في سائر الإيجارات الفاسدة وإن اختلفا فقالت المرأة غزلت بأجر وقال الزوج بغير أجر كان القول قول 
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الزوج مع اليمين لأنها تدعي عليه الأجر وهو ينكر فيكون القول للزوج “هذا إذا قال لها اغزليه لي وإن قال 
اغزليه لنفسك فغزلت كان الغزل لها ويكون ذلك هبة للقطن منها وإن اختلفا فقال الزوج إنما أذنت لك 
لتغزليه لي وقالت لا بل قلت اغزليه لنفسك كان القول قول الزوج مع اليمين لأن الأذن يستفاد من جهته 
والظاهر شاهد له فإن العادة أن المرأة تغزل قطن الزوج لأجل الزوج *وإن قال اغزليه ليكون الثوب لي ولك 
كان الغزل للزوج ولها عليه أجر المثل لأنها غزلت للزوج ببعض الغزل فيكون في معنى قفيز الطحان ويكون 
الغزل للزوج لأنه صاحب أصل وهو القطن وهو كما لو دفع غزلا إلى حائك لينسجه بالنصف فإن الثوب 
يكون لصاحب الغزل وإن قال لها اغزليه ولم يكن يذكر شيئا فادعى الزوج أنها غزلت له كان القول قوله لأنه 
طلب منها التبرع وأنكر الإجارة وهبة القطن * هذا إذا غزلت بإذن الزوج فإن نهاها عن الغزل فغزلت بعد 
النهي كان الغزل لها وعليها للزوج مثل قطنه كمن غصب حنطه فطحنها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
يكون الدقيق للغاصب وهو ضامن للحنطة وإِن لم يأذن لها ولم ينه عن الغزل فغزلت إن كان الزوج بائع قطن 
كان الغزل لها وعليها مثل القطن لأن الظاهر أنه اشترى القطن للتجارة لا للغزل فتصير غاصبة كما لو غزلت 
بعد النهي وإن كان الزوج جاء بالقطن إلى بيته لأجل البيت كان الغزل للزوج لأنها غزلت بإذنه ولا أجر لها 
لأنها متطوعة كما لو خبزت من دقيق الزوج أو طبخت القدر بإذن الزوج * وعن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى في المنتقى رجل اشترى قطنا وأمر امرأ ته أن تغزل فغزلت كان الغزل لها ولا شيء عليها وهو بمنزلة 
طعام وضعه في بيته فأكلت وروى هشام رحمه الله تعالى في النوادر إذا غزل قطن الغير ثم اختلفا وقال 
صاحب القطن غزلت بإذني والغزل لي وقال الآخر غزلت بغير إذنك والغزل لي كان القول قول صاحب 
القطن لأن الأصل وإن كان عدم الأذن إلا أنه ظاهر فهو يريد بهذا الظاهر أن يستحق قطن غيره فلا يقبل 
قوله “وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى رجل اشترى قطنا لتغزل امرأته وأهدت 
آلي المرأة أختها قطنا فغزلت المرأة ونسج ببعضها كر باسا ثم ماتت المرأة لمن يكون الغزل والكر باس قال 
إن كانت هي التي دفعت الغزل آلي الحائك بغير أمر الزوج فإن الكر باس لورثة المرأة وللزوج في مالها غزل 
مثل الغزل الذي غزلته من القطن وإن كان الزوج هو الذي دفع الغزل آلي الحائك بغير أمر المرأة فإن الكر 
باس يكون للزوج وكان عليه غزل مثل الغزل الذي غزلته من قطنها وإن دفعا جميعا آلي الحائك أو دفع 
أحدهما بأمر صاحبه كان الكر باس بينهما بقدر غزله ولا ضمان على واحد منهما لصاحبه * رجل في يديه 
أرض لغيره آجرها فقال رب الأرض آجرتها بأمري ولأجر لي وقال الآجر غصبتها منك وآجرتها فالأجر لي 
كان القول لرب الأرض لأنهما اءتلفا في بدل منفعة الأرض والأأ صل أن بدل ملك الإنسان يكون له ولو 
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كان الآجر بنى في الأرض ثم آجرها فقال رب الأرض أمرتك أن تبني فيها لي ثم تؤاجر وقال ذو اليد 
غصبتها منك وبنيت ثم آجرت فأنه يقسم الأجر على الأرض وهي مبنية وعلى الأرض وهي غير مبنية فما 
أصاب البناء يكون للآجر وما أصاب الأرض يكون لصاحب الأرض لأن الأصل أن البناء يكون للباني فلا 
يقبل قول صاحب الأرض وإن قال رب الأرض غصبتها مني مبنية كان القول قوله وإن أقاما البينة كانت بينة 
الغاصب أولى ذكره في المنتقى * ولو قال الأخر 5١4غصبت‏ منك ألفا وربحت فيها عشرة آلاف وقال 
المقر له لا بل أمرتك به كان القول قول المقر له ولو قال المقر له لا بل غصبتني الألف وعشرة آلاف كان 
القول قول المقر ولو قال غصبت منك ثوبا فقطعته وخطته بغير أمرك قميصا وقال المقر له بل غصبتني 
القميص أو قال بل أمرتك بخياطته كان القول للمقر له باب دعوى انحائط والطريق )حائط بين دار ين 
كل دار لرجل ادعى الحائط صاحب كل دار فهذه المسألة على وجوه * أن كان لاحد المدعين جذوع 
على الحائط المتنازع فيه للآخر." ') 

"عند البعض أن يردها مكروبة على صاحب الأرض وعند البعض زيادة الكراب لا يحتاج إليه لخروج 
الزرع المعتاد يفسد العقد سواء كان البذر من العامل أو من صاحب الأرض وإن شرط على صاحب الأرض 
إصلاح المسنيات وكري الأنهار وتقريب الماء حتى يمكنه الشرب جاز سواء كان البذر من العامل أو من 
صاحب الأرض لأن ذلك من عمارة الأرض فيكون على صاحب الأرض بدون الشرط فالشرط لا يزيده إلا 
وكادة وهو نظير ما لو استأجر دارا بدرهم وشرط المستأجر على صاحب الدار أن يطين سطحها ويصلح 
ميازيبها لمسيل الماء جاز لأن ذلك على صاحب الدار من غير شرط فشرطه لا يفسد العقد. وإذا شرط 
الحصاد والدياس والتذرية على العامل كان مفسدا للعقد في ظاهر الرواية لأن هذه الأعمال تكون بعد 
الإدراك وانتهاء العقد وما كان بعد انتهاء العقّد إذا شرط على العامل أن يكون مفسدا. فلو أن العامل حصد 


الزرع وداس وجمع من غير أن كان شرطا عليه فهلك ذلك يضمن حصة الدافع وعن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى أن شرط هذه الأعمال على العامل لا يفسد العقد وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر أنه لا 
يفسد لكن إن لم يشترطا يكون عليهما وإن شرطا لزم المزارع بحكم العرف وهو كما لو اشترى حطبا في 
المصر لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري وإذا شرط عليه يلزمه بحكم "العرف ولو شرط 
الجذاذ على العامل في المعاملة يفسد العقد عند الكل لأنه لا عرف فيه وعن نصير بن يحيى ومحمد بن 
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() كما 


سلمة رحمهما الله تعالى أنهما قالا هذا كله يكون على العامل شرط عليه أم لا بحكم العرف وقال الشيخ 
الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى هذا هو الصحيح في ديارنا أيضا وعن الشيخ الإمام 
أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أنه كان إذا استفتي عن هذه المسئلة يقول فيه عرف ظاهر ومن 
أراد أن لا يتعطل فليعمل بالمعروف ولا يمتنع عنه ثم في الموضع الذي يكون الحصاد على العامل عرفا لو 
آخر وتغافل عن الحصاد حتى هلك قال الفقيه أبي بكر البلخي رحمه الله تعالى يضمن ذلك وقال الفقيه 
أبو الليث رحمه الله تعالى إن أخر تأخيرا فاحشا لا يؤخر الناس إلى مثله كان ضامنا وإلا فلا هذا إذا شرط 
هذه الأعمال على العامل فإن شرطا شيئا من ذلك على صاحب الأرض فسد العقد عند الكل لأنه لا عرف 
فيه. ولو شرط على العامل كري الأنهار واصلاح المسنيات حتى فسد العقد إن كان البذر من قبل العامل 
كان الخارج للعامل لأنه نماء بذره ولصاحب الأرض عليه أجر الأرض وللعامل على صاحب الأرض أجر 
عمله على كري الأنهار فيتقاصان ويترادان الفضل. ولو لم يكن كري الأنهار مشروطا على العامل في العقد 
فكرى العامل الأنهار بنفسه كانت المزارعة جائزة ولا أجر له في كري الأنهار فإنه متبرع فلا يرجع كما لو 
حوط الأرض. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض فشرط على العامل كري الأنهار واصلاح المسرنيات 
فسد العقد ويكون الخارج كله لصاحب الأرض وللعامل أجر عمله في جميع ذلك ولو شرط رب الأرض 
كري الأنهار واصلاح المسنيات حتى يأتيه الماء كانت المزارعة جائزة على شرطهما سواء كان البذر من 
قبل العامل أو من قبل صاحب الأرض لأن هذا العمل يكون على صاحب الأرض من غير شرط لأنه من 
باب التمكين من الانتفاع وهو نظير ما ذكرنا من مسئلة الآجار إذا آجر داره وشرط المستأجر على صاحب 
الدار تطيين السطح جازت الإجارة لأن ذلك مستحق على صاحبا لدار بغير شرط ولو شرط رب الدار ذلك 
على المستأجر فسدت الإجارة كذلك هذا. ولو أن المزارع ترك سقي الأرض مع القدرة عليه حتى يبس 
الزرع بذلك قالوا يضمن قيمة الزرع نابتا إن كان له قيمة في ذلك الوقت وإن لم يكن للزرع قيمة في الوقت 
الذي ترك السقي فيه يقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن نصف ما فضل بينهما لأنه صار مضيعا بترك 
السقي فيضمن كما لو استأجر خباز ليخبز فترك الخبز في التنور حتى احترق هذا إذا ترك السقي مع القدرة 
عليه وكان الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى يقول تقريب الماء بحيث 
يتمكن من السقي يكون على الدافع ثم السقي على العامل قال مولانا رحمه الله تعالى وعندي إن كان 
متمكنا من فتح فوهة النهر الصغير من الوادي يجب السقي على العامل وإن كان لا يقدر على ذلك لظالم 


يمنعه من ذلك كان تيسير الفتح على الدافع بحكم “العرف ثم إنما يجب السقي على المزارع إذا كانت 
الأرض لا تخرج زرعا معتادا إلا بالسقي فإن كانت تخرج ذلك لا يجب ولو شرطا على رب الأرض كرابها 
أو الكراب الثنيان فإن كان البذر من قبل العامل فالمزارعة فاسدة لأن هذا من أعمال الزراعة فاشتراطها على 
صاحب الأرض يكون بمنزلة اشتراط الحفظ عليه فيفسد العقد ويكون الخارج كله للعامل لأنه صاحب بذر 
ولصاحب الأرض عليه أجر الأرض مكروبة أو مكروبة مثناة لأن العمل استوفى منفعة هذه الأرض بعقد 
فاسد ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض فشرط عليه الكراب والثنيان لا يفسد العقد لأن الكراب الثنيان 
كو 

"الأرض متطوعا وفي القياس يكون الخارج لصاحب الأرض لأن الحنطة قبل النبات في الأرض بمنزلة 
ما لو كانت في الجوالق قبل إلقَاء البذر والفتوى على جواب الاستحسان لأن إلقاء البذر سبب للنبات 
ولهذا لا يملك رب الأرض فسخ العقد قصدا فيقام ذلك مقام حقيقة النبات ويكون صاحب الأرض عاملا 
في محل مشترك. ولو أن رجلا بذر أرضا له ولم ينبت وسقاه أجنبي فنبت في القياس يكون الزرع للذي 
سقاه وفي الاستحسان يكون الزرع لصاحب الأرض لأن صاحب الأرض يرضى بهذا السقي دلالة بخلاف 
ما قبل إلقاء البذر. رجل دفع إلى رجل أرضا وبذرا مزارعة ثم إن صاحب الأرض بذر الأرض ولم يسقه ولو 
ينبت حتى سقاه المزارع وقام عليه حتى استحصد كان الخارج بينهما على ما شرطا أما إذا فعل ذلك بأمر 
المزارع فهو ظاهر لأنه لو بذر وسقاه كان معينا للمزارع فهذا أولى وإما إذا فعل بغير أمر المزارع فلان بمجرد 
إلقاء البذر في الأرض لم يحصل الخارج وإن ما حصل حصل بالسقي والعمل بعده وما فعل صاحب 
الأرض محتمل يحتمل أن يكون على وجه الفسخ ويحتمل أن يكون على وجه النظر لنفسه وللعامل كيلا 
يفوت الوقت بمرض العامل أو بانشغاله بعمل آخر فلا ينفسخ العقد بالشك ولو أن رب الأرض بذر وسقاه 
حتى نبت ثم إن المزارع قام عليه وسقاه حتى استحصد فإن الخارج يكون لصاحب الأرض ويكون المزارع 
متطوعا ولا أجر له لأنه لم يوجد من المزارع ما يكون سببا للخارج فلا يقي المزارعة وإن كان اليذر مين قبل 
المزارع فبذره ولم يسقه ولم ينبت فسقاه رب الأرض وقام عليه حتى استحصد كان الخارج بينهما على ما 
شرطا ولو أن صاحب الأرض بذره وسقاه حتى نبت ثم قام عليه المزارع وسقاه كان الخارج كله لصاحب 


الأرض وهو ضامن لمثل ما أخذه من بذر المزارع ويكون المزارع متطوعا في عمله لأن صاحب الأرض صار 
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غاصبا لم أخذ من البذر وقد استحكم ذلك بنبات الخارج على ما ملكه فكانت زراعت. فت هذه الأرض 
وفت أرض أخرى له سواء ولو أن صاحب الأرض فعل مل فعل نأمر المزارع كان الخرج بينهما على ما شرطا 
لأن المزارع لما أمر بذلك فقد استعان منه رجل وكل رجلا بأن تدفع أرضه مزارعة هذه السنة فآجرها الوكيل 
من رجل بكر حنطة أو بكر شعيرا وسط أو سمسم أو أرزا وغير ذلك مما تخرجه الأرض ليزرعها ')المستأجر 
حنطة أو شعيرا جاز استحسانا لأنه أمره بإجارة الأرض وقد أجر وإن أجرها الوكيل بدراهم أو بشيء لا يزرع 
لا يجوز ذلك. وكذا لو أمره بأن يدفع هذه الأرض مزارعة هذه السنة في الحنطة خاصة فآجرها بكر حنطة 
وسط جاز ويزرعها المزارع ما بدا له مما يكون ضرره على الأرض مثل ضرر الحنطة أو دون ذلك وإن آجرها 
الوكيل بغير حنطة كان مخالفا لا ينفذ تصرفه على الموكل ولو وكله بأن يدفعها مزارعة بالثلث فآجرها من 
رجل بكر حنطة وسط كان مخالفا فإن زرعها المستأجر كان الخارج للزارع وعليه كر حنطة وسط للو كيل 
لأن الوكيل صار غاصبا للأرض ولرب الأرض أن يضمن نقصان الأرض إن شاء ضمن الوكيل وإن شاء ضمن 
المزارع في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول وهو قول محمد رحمه الله تعالى فإن ضمن المزارع رجع 
المزارع على الوكيل بحكم الغرور ولو وكل رجلا بأن يؤجر أرضه سنة بكر حنطة وسط فدفعها مزارعة بالنصف 
على أن يزرعها حنطة فزرعها كان الوكيل مخالفا لأن ما أتى به الوكيل أضر على الموكل مما أمره به لأن 
الموكل أمره بعقد يسلم له الأجر إذا تمكن المستأجر من الانتفاع بها وإن لم ينتفع وفي المزارعة لا يسلم له 
الأجر على كل حال. ولو وكل رجلا بأن يأخذ له هذه الأرض مزارعة فستأجرها الوكيل بكر حنطة لا يجوز 
على الآمر ولو وكله بأن يأخذها له مزارعة بالثلث فأخذها الوكيل على يزرعها الموكل ويكون للموكل ثلث 
الخارج و لرب الأرض ثلثاه لا يجوز ذلك على الموكل لأن الموكل أمره بأن يأخذها مزارعة على أن يكون 
لرب الأرض ثلثئه وللموكل ثلثاه وقد أتى بضده. رجل أمر رجلا أن يدفع أرضه هذه السنة مزارعة فدفعها 
مزارعة بالفلث أو بأقل أو بأكثر جاز لأن الموكل إذا لم يقدر حصة من الخارج كان مفوضا الأمر إلى رأي 
الوكيل فيجوز أن يدفعها بشيء لا يتغابن فيه الناس فلا يجوز ذلك في قول من يجيز المزارعة لأن مطلق 
التوكيل ينصرف إلى التعارف. ولو أن الوكيل حابى محاباة فاحشة فزرعها المزارع وخرج الزرع كان الخارج 
بين المزارع والوكيل على ما شرطا ولا شيء لصاحب الأرض من الخارج لأن الوكيل صار عاصبا والغاصب 
إذا دفع المقصود مزارعة كان الخارج بينه وبين المزارع على ما شرطا ولرب الأرض أن يضمن المزارع نقصان 
الأرض خاصة في يقول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر ثم يرجع المزارع على الوكيل بحكم الغرور لأن 
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قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر العقار لا يضمن بالغصب وفي قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله 
تعالى الأول العقار يضمن بالغصب فيضمن رب الأرض أيهما شاء وإن لم تكن المحاباة فاحشة كان 
الخارج بين المزارع وصاحب الأرض على ما شرطا والوكيل هو الذي يقيض حصة." )١‏ 

'بالسجود لآدم صلاة الله عليه و سجود أخوة يوسف عليه السلام * و لو قال لمسلم أسجد للملك 
و إلا قتلناك قالوا إن أمروه بذلك للعبادة فالأفضل له أن لا يسجد كمن أكره على أن يكفر كان الصبر 
أفضل و إن أمروه بالسجود للتعظيم و التحية لا للعبادة له أن يسجد * رجل دعاه الأمير فسأله عن أشياء 
فإن تكلم بما يوافق الحق يصيبه مكروه فإنه لا ينبغي له أن يتكلم بما يخالف الحق * و هذا إذاكان لا 
يخاف على نفسه القتل و لا إتلاف عضو و لا يخاف على ماله فإن خاف ذلك فإنه لا بأس به * و إذا 
سأل الرجل غيره الأخبار المحدثة في البلد قال بعضهم يكره الإخبار و الاستخبار * و قال بعضهم لا يكره 
الاستخبار و يكره الإخبار * و الصحيح أنه لا بأس بالإخبار أيضا ليكون عالما بالمصالح * امرأة أرادت 
أن تصنع تعويذا ليحبها زوجها بعدما كان يبغضها ذكر في الجامع الصغير أن ذلك حرام لا يحل * ولا بأس 
بوضع الجماجم في الزرع والمبطخة لدفع ضرر العين لأن العين حق تصيب المال والآدمي والحيوان ويظهر 
أثره في ذلك عرف ذلك بالآثار * وإذا خاف العين كان له أن يضع فيه الجماجم حتى إذا نظر الناظر إلى 
الزرع يقع بصره أولا على الجماجم لارتفاعها فنظره بعد ذلك إلى الحرث لا يضر لما روي أن امرأة جاءت 
إلى النبي صلى الله عليه و سلم و قالت نحن من أهل الحرث و إنا نخاف عليه العين فأمرها النبي صلى 
الله عليه و سلم أن تجعل فيه الجماجم و يكره كتابة الرقاع في أيام النيروز و إلصاقها بالأبواب لأنه فيه إهانة 
اسم الله تعالى و إهانة اسم النبي صلى الله عليه وسلم * بساط أو مصلى كتب عليه في النسج الملك لله 
يكره استعماله أو بسطه و القعود عليه * ولو قطع الحرف من الحرف أو خيط على بعض الحروف حتى 
لا تبقى الكلمة متصلة لا تزول الكراهة لأن للحرف المفرد حرمة * و كذا لو كان عليها الملك لا غير أو 
كان الألف وحدها أو كان اللام وحدها * وحكى أن بعض الأئمة رأى شبانا يرمون إلى الهدف و قد كتب 
على الهدف أبو جهل فنهاهم عن ذلك ثم مر بهم و قد فصلوا الحروف فنهاهم أيضا و قال ما نهيتكم في 
الابتداء لأجل الكلمة و إنما نهيتكم لأجل الحروف * خرقة فيها درهم روى ابن سماعة عن محمد رحمه 
الله تعالى في النوادر أنه لا بأس للرجل إمساك تلك الخرقة و إن لم يكن على وضوء و لا بأس ببيع الزنار 
من النصارى و لا القلنسوة من المجوسي لأن في ذلك إذلالا بهم * اسكاف أمره إنسان أن يتخذ له خفا 
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مشهورا على زي المجوس أو الفسقة وزاد له في الأجرة قيل لا ينبغي له أن يفعل ذلك * وكذا الخياط إذا 
أمره أن يخيط ثوبا على زي الفساق * و يكره بيع المكعب المفضض من الرجال إذا علم أنه يشترى للبس 
* فقير آجر نفسه من كافر ليعصر له العنب فيتخذه خمرا يكره له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن 
العاصر * ولو أن مسلما آجر نفسه ليعمل فى الكنيسة و يعمرها لا بأس به لأنه لا معصية فى عين العمل 
* فإن آجر نفسه من نصراني ليضرب الناقوس كل يوم بخمسة دراهم وفي عمل آخر يعطيه كل يوم درهما 
قالوا لا ينبغي له أن يؤاجر نفسه منهم و يطلب الرزق من عمل آخر * و إذا استؤجر لغسل الميت قالوا لا 
أجو له * وكذا لو استؤجر لحمل الميت * ولو استؤجر لحفر القبر أو لدفن الميت كان له الأجر قالوا إنما 
لا يجب الأجر لحمل الميت إذا لم يوجد ثمة أحد يحمل الجنازة بغير أجر فإن وجد جازت الإجارة لأن 
الحمل لا يجب عليه خاصة و إن استؤجر لضرب الطبل فإن كان للهو لا يجوز لأنه إعانة على معصية و 
إن كان للغزو والقافلة جاز لأنه طاعة * و ما أخذ المطرب و المغني إن أخذ من غير شرط يباح له * و إن 
أخذ على شرط رده على صاحبه إن قدر و إن لم يقدر على الرد على صاحبه تصدق به * رجل يبيع التعويذ 
في المسجد و يكتب في التعويذ التوراة و الإنجيل و القرآن و يأخذ عليه مالا و يقول إني أدفع التعويذ 
هدية أو هبة لا يحل له ذلك المال لأن أخذ المال على الهدية حرام و إن أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
قالوا لا بأس به في زماننا * رجل أراد أن يتعلم النجوم قالوا إن كان يتعلم مقدار ما يعرف به مواقيت الصلاة 
والقبلة لا بأس به * و ما سوى ذلك حرام * كافر من أهل الذمة أو من أهل الحرب طلب من مسلم أن 
يعلمه القرآن و الفقه قالوا لا بأس بأن يعلمه القرآن و الفقه في الدين لأنه عسى أن يهتدي إلى الإسلام 
فيسلم إلا أن الكافر لا يمس المصحف * رجل أراد أن يقرأ القرآن ينبغي أن يكون على أحسن أحواله يلبس 
صالح ثيابه و يتعمم و يستقبل القبلة لأن تعظيم القرآن و الفقه واجب * و أما تعليم الكلام و المناظرة فيه 
قالوا وراء قدر الحاجة مكروه و حكي أن حماد بن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان يتكلم في الكلام فنهاه 
الأب عن ذلك فقال له حماد قد رأيتك و أنت تتكلم فما بالك تنهاني فقال يا بني كنا نتكلم و كل واحد 
منا كأن الطير على رأسه مخافة أن يزل صاحبه و أنتم اليوم تتكلمون و كل واحد منكم يريد أن يزل صاحبه 
ومن أراد أن يزل صاحبه يكفر فقد كفر." )١‏ 

"بل أن يقول العبد الفقير إلى الله تعالى فلان بن فلان لأن فيه تكثير الجماعة من المصلين وليس 
مثله نعى الجاهلية بل المقصود بذلك الإعلام بالمصيبة بالدوران مع ضجيج ونياحة كما يفعله فسقة زماننا 
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قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق 
عليه 

وقال لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة ولا بأس بإرسال 
الدمع والبكاء من غير نياحة قوله ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة في الخلاصة مكروه سواء كان 
الميت والقوم في المسجد أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد أو كان الإمام مع بعض القوم 
خارج المسجد والقوم الباقون في المسجد أو الميت في المسجد والإمام والقوم خارج المسجد 

هذا في الفتاوي الصغرى 

قال هو المختار خلافا لما أورده النسفي رحمه الله اه 

وهذا الإطلاق في الكراهة بناء على أن المسجد إنما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر 
وتدريس العلم 

وقيل لا يكره إذا كان الميت خارج المسجد وهو بناء على أن الكراهية لاحتمال تلويث المسجد 
والأول هو الأوفق لإطلاق الحديث الذي يستدل به المصنف ثم هي كراهة تحريم أو تنزيه روايتان ويظهر 
لي أن الأولى كونها تنزيهية إذ الحديث ليس هو نهيا غير مصروف ولا قرن الفعل بوعيد بظني بل سلب 
الأجر وسلب الأجر لا يستلزم ثبوت استحقاق العقاب لجواز الإباحة 

وقد يقال إن الصلاة نفسها سبب موضوع للثواب فسلب الثواب مع فعلها لا يكون إلا باعتبار ما 
يقترن بها من إثم يقاوم ذلك وفيه نظر لا يخفى قوله لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة أخرج 
أبو داود وابن ماجة عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من صلى على ميت في المسجد فلا أجر له وروى فلا شيء له ورواية فلا شيء عليه لا تعارض 
المشهور ومولى التوأمة ثقة لكنه اختلط في آخر عمره أسند النسائي إلى ابن معين أنه قال ثقة لكنه اختلط 
قبل موته فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة وكلهم على أن ابن أبي ذئب راوي هذا الحديث عنه 
سمع منه قبل الاختلاط فوجب قبوله بخلاف سفيان وغيره وما في مسلم 
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"والوالد ونحوهما أولى بالرد لأن قرابة الولاد أعظم في ذلك فيثبت حينئذ رد شهادتهم بدلالة النص 
ويكون دليلا على صحة حديث الترمذي المذكور فيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة وإن كان راويه مضعفا إذ 
ليس الراوي الضعيف كل ما يرويه باطل إنما يرد لتهمة الغلط لضعفه فإذا قامت دلالة أنه أجاد في هذا المتن 
وجب اعتباره صحيحا وإن كان من روايته ولأن المنافع بين الأولاد والآباء متصلة فتكون شهادة لنفسه من 
وجه ولكون قرابة الولاد كنفسه من وجه لم يجز شرعا وضع الركاة فيهم وعلى هذا كان شريح حتى رد شهادة 
الحسن رضي الله عنه حين شهد مع قنبر لعلي رضي الله عنه فقال علي أما سمعت أنه صلى الله عليه 
وسلم قال للحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة قال نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولكن ائت بشاهد آخر فقيل عزله ثم أعاده وزاد في رزقه فقيل رجع علي رضي الله عنه إلى قوله وقوله والمراد 
بالأجير على ما قالوا التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه وهو معنى قوله 
صلى الله عليه وسلم لا شهادة للقانع بأهل البيت وقد ذكرناه وفي الخلاصة والتلميذ الخاص الذي يأكل 
معه وفي عياله وليس له أجرة معلومة وقيل المراد بالأجير الأجير مسانهة أو مشاهرة أو مياومة لأنه إذا 
كانت إجارته على هذا الوجه دخلت منفعته التي هي الأداء في أجرته فيكون مستوجبا الأجر بها فيصير 
كالمستأجر عليها لأن العقد وقع موجبا تمليك منافعه ولهذا يستحق الأجرة بتسليم نفسه وإن لم يعمل 
بخلاف الأجير المشترك حيث تقبل شهادته للمستأجر لأن العقد لم يقع موجبا تمليك منافعه بل وقع على 
عمل معين له ولهذا لا يستحق الأجرة حتى يعمل فافترقا وفي العيون قال محمد رحمه الله في رجل استأجر 
رجلا يوما واحدا فشهد له الأجير في ذلك اليوم القياس أن لا تقبل ولو كان أجيرا خاصا فشهد فلم يعدل 
حتى ذهب الشهر ثم عدل قال أبطل.! كرجل شهد لامرأته ثم طلقها ولو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار أجيرا 
له قبل أن يقضي فإني أبطل شهادته فإن لم تبطل حتى بطلت الإجارة ثم أعاد الشهادة جازت كالمرأة إذا 
طلقها قبل أن ترد شهادته ثم أعادها تجوز وما في زيادات الأصل من قوله تقبل شهادة الأجير حمل على 
الأجير المشترك كما حمل ما في كتاب كفالة الأصل لا تجوز شهادة الأجير على الأجير الخاص لما في 
نوادر ابن رستم قال محمد لا أجيز شهادة الأجير مشاهرة وإن كان أجيرا مشترك قبلت شهادته اه وأما 
شهادة الأستاذ للتلميذ والمستأجر للأجير فمقبولة لأن منافعهما ليست بمملوكة للمشهود له قوله ولا تقبل 


شهادة أحد الزوجين للآخر 


لان 

"رأسا برأس ) عبارة البحر عن المحيط ولو أن رجلا عزبا به فرط شهوة له أن يستمني بعلاج لتسكينها 
ولا يكون مأجورا البتة ينجو رأسا برأس 

هكذا روي عن أبي حنيفة اه والمراد بقوله رأسا برأس أنه لا أجر له ولا وزر عليه 

قوله يخشى منها ) أي الوقوع في لواط أو زنا فيكون هذا من إرتكاب أخف الضررين 

قوله لا لجلبها ) أي فيحرم لما روي عنه صلى الله عليه وسلم ناكح اليد ملعون وقال ابن جريج 
سألت عنه عطاء فقال مكروه وسمعت قوما يحشرون وأيديهم حبالى فأظنهم هؤلاء وقال سعيد بن جبير 
عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم وورد سبعة لا ينظر الله إليهم منهم الناكح يده 

قوله لملازمته لها ) الذي في الدر لم يذكر الدفق ليشمل مني المرأة لأن الدفق فيه غير ظاهر وأما 
إسناده إليه أيضا في قوله تعالى 5 خلق من ماء دافق © فيحتمل التغليب اه وبهذا تمنع الملازمة 

قوله سواء المرأة الخ ) تعميم في قول المصنف خروج المني إلى ظاهر الجسد وقيل يلزمها الغسل 
من غير رؤية الماء إذا وجدت اللذة 

قوله ويفتي بقول أبي يوسف ) عبارته في الشرح أولى وهي الفتوى على قول أبي يوسف في الضيف 
إذا استحيا من أهل المحل أو خاف أن يقع في قلبهم ريبة بأن طاف حول بيتهم وعلى قولهما في غير 
الضيف اه 

ونقل بعضهم أنه يفتي بقوله بالنظر إلى الصلوات الماضية والمراد بها ما فعلت حال الإستحياء أو 
خوف الريبة وبقولهما بالنظر إلى المستقبلة والمراد بها التي إنتفى عند أدائها ما ذكر رجوعا إلى قول الإمام 
صاحب المذهب وهو حسن 

قوله وإذا لم يتدارك مسكه ) أي حتى خرج المني من رأس الذكر بشهوة أي وقد استحيا أو خشي 
الريبة وفي جعل الحياء المجرد عن خوف الريبة عذرا تأمل لأنه في غير محله 

قوله بإيهام صفة المصلي ) أي بإيهام رائيه أنه يصلي 

قوله وقراءة ) المنع عنها ظاهر لوجود الحدث الأكبر ولا يظهر في التكبير لأنه ذكر يجور للجنب 
اللهم إلا أن يقال في عدم الإتيان به زيادة إبعاد عن فعل الماهية وإقتصار على الضرورة ما أمكن والظاهر 
أن التسبيح والتشهد والسلام وباقي التكبير في حكم التحريمة وليحرر 


؛٠5/17 شرح فتح القدير»‎ )١( 


قوله في مكانه ) أو تجاوزه بخطوة أو خطوتين 

قوله وارتخى ذكره ) أفاد تقييده أنه إذا بال ولم يرتخ الذكر حتى خرج المني يجري الخلاف فيه 

قوله أو مشي خطوات كثيرة ) قال في البحر وقيد المشي في المجتبى بالكثير وأطلقه كثير والتقييد 
أوجه لأن الخطوة والخطوتين لا يكون منهما ذلك اه أي إنقطاع مادة الأول 

قوله لأنها شروط ) أي للوجوب فإضافة الوجوب إلى الشروط مجاز كقولهم صدقة الفطر لأن السبب 
يتعلق به الوجود والوجوب والشرط يضاف إليه الوجود فشارك الشرط السبب في الوجود اه من الشرح فالمجاز 
مجاز إستعارة علاقته المشابهة فى أن كلا يضاف إليه الوجود 

قوله ومنها توارى حشفة ) أي تغييب تمام حشفة فلو غاب أقل منها أو أقل من قدرها من المقطوع 
لم يجب الغسل كما في القهستاني 

قوله هي رأس ذكر الخ ) هذا التعريف لاحظ المصنف فيه المقام وإلا فالحشفة كما في القاموس 
ونحوه في الدر ما فوق الختان وفي القهستاني هي رأس الذكر إلى 


0 

"في الشرح والتقييد بغير المستبين يفيد أن المستبين في الخاتم تكره الصلاة معه كذا في المنح 

قوله مقطوعة الرأس ) لا تزول الكراهة بوضع نحو خيط بين الرأس والجثة لأنه مثل المطوق من 
الطيور كذا في الشرح ومثل القطع طلبه بنحو مغرة أو نحته أو غسله ومحو الوجه كمحو الرأس بخلاف 
قطع اليدين والرجلين فإن الكراهة لا تزول بذلك لأن الإنسان قد تقطع أطرافه وهو حي كما في الفتح وأفاد 
بهذا التعليل أن قطع الرأس ليس بقيد بل المراد جعلها على حالة لا تعيش معها مطلقا 

قوله أو تكون لغير ذي روح ) لما روى أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال له إني أصور الصورة 
فأفتني فيها فقال له أدن مني فدنا منه ثم قال له ادن مني فدنا حتى وضع يده عليه وقال له أنيئك بما 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا 
فيعذب به في جهنم قال ابن عباس فإن كنت فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له 

قوله يجوز له محوها ) قال السيد وينبغي أن يجب عليه ولو استأجر مصورا فلا أجر له لأن عمله 


معصية ولو هدم بيتا فيه تصاوير ضمن قيمته خاليا عنها اه 
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قوله لا شمع الخ ) في فتاوى الحجة الأولى ترك ذلك قال الحلبي وكأنه لما فيه من الجزئية وفي 
النهر عن البحر ينبغي أن الشمع لو كان إلى جانبه كما يفعل في المساجد ليالي رمضان لا كراهة اتفاقا 
قوله أو يكون بين يديه قوم نيام ) الظاهر أن الشخص الواحد عند وجود ما ذكر كذلك ويحرر 
قوله فأوتر ) بضم الهمزة وضميره إلى عائشة 
قوله ويكره تعيين سورة ) قيد الطحاوي الكراهة بما إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها أما إذا لم 
يعتقد ذلك فلا كراهة أفاده في الشرح 
قوله وكذا المسنون المعين ) كقراءة سور الوتر 
قوله أحيانا ) يفيد كراهة المداومة 
قوله مسندة ) أي مذكورا فيها السند 
قوله وهذه ) أي المذكورات هنا أصولها أي متونها من غير ذكر سند 
قوله كان يقرأ في الصبح بيس ) ظاهره أنه في الركعتين جميعا وكذا يقال في نظائرها 
قوله بأقصر سورتين من القرآن ) هما المعوذتان كما تقدم فالمراد بالأقصر الأقصر مما كان يقرأ في 
تلك الصلاة لا الأقصر مطلقا فإنه سورة العصر والكوثر 
قرأ في الصبح ) أي في الركعتين كلتيهما ويحتمل أنه أعادها في الثانية 
حتى جاء ذكر هرون وموسى ) أو ذكر عيسى فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع 
لا يقرأ في الصبح ) النهي للتنزيه لأنه في مقابلة ترك السنة 
فسجد )أي للتلاوة 
الهاجرة ) هي صلاة الظهر 
والليل إذا يغشى ) أي في الركعة الثانية 
أمرت في هذه الصلاة بشيء ) أي وهو الجهر 
أن أوقت لكم ) أي أقدر لكم مقدار القراءة فيها 
هذا القريب ) وهو سورة الجمعة والمنافقون 
قوله كان يقرأ في العشاء بالتين ) يحتمل أنه قسمها ويحتمل أنه كررها 
قوله العتمة ) أي العشاء 
قوله. فقلت له ) أي مستفهما عن السبيب 


قوله في الصلاة المكتوبة ) يعم الصلوات الخمس 

قوله عن الجلال السيوطي ) ذكره في كتابه المسمى بالينبوع 

قوله ويكره ترك اتخاذ سترة ) أي تنزيها كما أفاده في البدائع 

قوله في محل يظن المرور فيه ) قال في التنوير وشرحه ولو عدم المرور جاز تركها وفعلها أولى اه 

قوله ولذا عقبناه ) أي لما ذكر من الحديث الآمر بها ومن كراهة تركها والله سبحانه وتعالى أعلم 
وأستغفر الله العظيم 

فصل في اتخاذ السترة بالضم هي في الأصل ما يستتر به مطلقا ثم 


ال 

"على أن العلة خوف التلويث فلا وقيد بمسجد الجماعة لأنها لا تكره في مسجد أعد لها وكذا في 
مدرسة ومصلى عيد لأنه ليس لها حكم المسجد في الأصح إلا في جواز الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف 
كذا في ابن أمير حاج والحلبي وفي شرح موطأ الإمام محمد للمنلا علي وينبغي أن لا يكون خلاف في 
المسجد الحرام فإنه موضع للجماعات والجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وصلاة الجنازة قال وهذا 
أحد وجوه إطلاق المساجد عليه بصيغة الجمع في قوله تعالى 9 إنما يعمر مساجد الله 4# التوبة 4 وقيل 
لعظمته ظاهرا وباطنا أو لأنه قبلة المساجد أو لأن جهاته كلها مساجد اه وفي البدائع وغيرها قال أبو 
خونة الا ريني ايعان على فيقدين لفون ركان علي ولزن قبا كزان ولاك روزن متلا أجراحم لما 
روي أنهم صلوا على عائشة وأم سلمة بين مقابر البقيع والإمام أبو هريرة وفيهم ابن عمر رضي الله عنهم ثم 
محل الكراهة إذا لم يكن عذر فإن كان فلا كراهة اتفاقا فمنه اعتكاف المصلي كما في المبسوط ومنه 
المطر كما في الخانية وأما ما رواه مسلم وأبو داود أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به 
له المسجد حتى أصلي عليه وأنهما لم أنكروا ذلك عليها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه فيجاب عنه بأنه منسوخ وإلا لما أنكرت عليها الصحابة 
أو محمول على عذر كمطر أو على الخصوصية أو على بيان الجواز وعملوا بالأفضل في حق سعد وإلا لو 
كان هو الأفضل كما قال بعض الشافعية لكان أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد ولما امتنع 
جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عنه والواقع خلافه 
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قوله ورجحها المحقق ابن الهمام ) لظاهر إطلاق المروي والأولى ذكره ليحسن قوله بعد والمروي 
قوله الخ 

قوله والعلة فيه إن كان خشية التلويث فهي تحريمية ) الأولى تأنيث الضمير في كان الأولى والثانية 
فلو كان الميت في غيره والجماعة فيه لم يكره وكلام شمس الأئمة السرخسي يفيد أن هذا هو المذهب 
حيث قال وعندنا إن كانت الجنازة خارج المسجد لم يكره أن يصلى عليها في المسجد إنما الكراهة في 
إدخال الجنازة في المسجد ١‏ ه فلو أمن التلويث لم تكره على سائر الوجوه وإلى ذلك مال في المبسوط 
وفي المحيط وعليه العمل وهو المختار | ه ونقل في الدراية عن أبي يوسف أنه لا تكره صلاة الجنازة في 
المسجد إذا لم يخف خروج شيء يلوث المسجد وهو يؤيد ما قبله وينبغي تقييد الكراهة بظن التلويث فأما 
توهمه أو شكه فلا تثبت به الكراهة 

قوله وإن كان شغل المسجد بما لم يبن له فتنزيهية ) فلو كان الميت موضوعا في المسجد والناس 
خارجه لا تكره وبالعكس تكره كما في الجوهرة لأن المسجد إنما بني للمكتوبة وتوابعها كالنوافل والذكر 
والتدريس وفيه أن الميت يشغل المسجد بقدر جنازته 

قوله والمروي ) أي الدال على كراهة الصلاة في المسجد تنزيها 


له وفي رواية فلا أجر له ) ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ فلا صلاة له قالابن عبد البر رواية 
خطأ فاحش والصحيح فلا شيء له كما في البرهان 
قوله أو كان الميت خارجه ) هذا 


0 

"الحرم وإن كان حال الرمي في الحل اه ملخصاء وتمام تحقيقه هناك فراجعه. 
إذا علمت ذلك فلا يخفى أن الصلاة على الميت فعل لا أثر له في المفعول» وإنما يقوم بالمصليء فقوله: 
من صلى على ميت في مسجد يقتضي كون المصلى في المسجد سواء كان الميت فيه أو لاء» فيكره ذلك 
أخذا من منطوق الحديثء ويؤيده ما ذكره العلامة قاسم في رسالته من أنه روي: أن النبي ص) لما نعى 
النجاشي إلى أصحابه خرج فصلى عليه في المصلى قال: ولو جازت في المسجد لم يكن للخروج معنى 


أه. 
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مع أن الميت كان خارج المسجد. 

وبقي ما إذا كان المصلي خارجه والميت فيه» وليس في الحديث دلالة على عدم كراهته» لان المفهوم عندنا 
غير معتبر في مثل ذلكء بل قد يستدل على الكراهة بدلالة النص» لانه كرهت الصلاة عليه في المسجد 
وإن لم يكن هو فيه» مع أن الصلاة ذكر ودعاء يكره إدخاله فيه بالاولى» لانه عبث مخص.ء ولا سيما على 
كون علة كراهة الصلاة خشين تلويث المسجد. 

وبهذا التقرير ظهر أن الحديث مؤيد للقول المختار من إطلاق الكراهة الذي هو ظاهر الرواية كما قدمناه» 
فاغتنم هذا التحرير الفريد فإنه مما فتح به المولى على أضعف خلقه؛ والحمد لله على ذلك. 

قوله: فلا صلاة له) هذه رواية ابن أبي شيبة ورواية أحمد وأبي داود فلا شئ له وابن ماجه فليس له شئ 
وروي فلا أجر له وقال ابن عبد البر: هي خطأ فاحشء والصحيح فلا شئ له وتمامه في حاشية نوح أفندي 
والمدني» وليس الحديث نهيا غير مصروف ولا مقرونا بوعيد» لان سلب الاجر لا يستلزم ثبوت استحقاق 
العقاب لجواز وقد يقال: إن الصلاة نفسها سبب موضوع للثواب فسلبه مع فعلها لا الاباحة يكون إلا 


باعتبار ما يقترن بها من إثم يقاوم ذلك» وفيه نظرء كذا في الفتح» وكذا يقال في رواية فلا صلاة له لانه علم 
قطعا أنها صحيحة فهي مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد بل تأويل هذه الرواية أقرب: أي لا 


صلاة كاملة» فلا تنافي ثبوت أصل الثواب. 

وبه اندفع ما في البحر من أن هذه الرواية تؤيد القول بكراهة التحريم. 

تتمة: إنما تكره في المسجد بلا عذر» فإن كان فلا. 

ومن الاعذار المطر كما في الخانية» والاعتكاف كما في المبسوطء كذا في الحلية وغيرها. 

والظاهر أن المراد اعتكاف الولي ونحوه ممن له حق التقدم» ولغيره الصلاة معه تبعا له وإلا ألا يصليهما 
غيره وهو بعيد» لان إثم الادخال والصلاة ارتفع بالعذر. 

تأملء وانظر هل يقال: إن من العذر ما جرت به العادة في بلادنا من الصلاة عليها في المسجد لتعذر غيره 
أو تعسره بسبب اندراس المواضع التي كانت يصلى عليها فيها فمن حضرها في المسجد إن لم يصل عليها 
مع الناس لا يمكنه الصلاة عليها في غيره» ولزم أن لا يصلي في عمره على جنازة» نعم قد توضع في بعض 
المواضع خارج المسجد في الشارح فيصل عليهاء ويلزم منه فسادها 


من كثير من المصلين لعموم النجاسة وعدم خلعهم نع اله المتنجسة, مع أنا قدمنا كراهتها في الشارع. 
وإذا ضاق الامر اتسعء فينبغي الافتاء بالقول بكراهة التنزيه الذي هو خلاف الاولى." ') 

"مطلب فيمنم يريد الجهاد مع الغنيمة ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل 
العى هر تقال رودل بريد السهاد .سيل الله قو يريد عرض النتزاء تقال عليه الصلذة والسالمة لا أجر 
له الحديث. 
قال: ثم تأويله من وجهين: أحدهما: أن يرى أنه يريد الجهاد ومراده في الحقيقة المال» فهذا كان حال 
المنافقين ولا أجر له؛ أو يكون معظم مقصوده المال» وفي مثله قال عليه الصلاة والسلام للذي استؤجر 
على الجهاد بدينارين: إنما لك دينارك في الدنيا والآخرة وأما إذا كان معظم مقصوده الجهاد» ويرغب معه 
في الغنيمة فهو داخل في قوله تعالى: * ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) * سورة البقرة: الآية 
)١‏ يعني التجارة في طريق الحج, فما أن لا يحرم ثواب الحج فكذا الجهاد. 
قوله: لاتحاد المقصود) وهو إخلاء الارض من الفساد. 


6 
قوله: ووجهه الترقي) أي من الحدود ع الجهاد. 


قوله: غير خفي) ران الحدود إخلاء عن الفسق والجهاد إخلاء عن الكفر. 

5 

قوله: مصدر جاهد) أي بذل وسعه وهذا عام يشمل المجاهد بكل أمر بمعروف» ونهي عن 0-67 
8 

قلت: فلم يذكر الشارح معناه لغة بل بين تصريفه. 

قوله: وقتال من لم يقبله) أي قتاله مباشرة أو لاء فتعريف ابن كمال تفصيل لاجمال هذا. 

3 

قوله: أو معاونة الخ) أي وإِن لم يخرج معهم بدليل العطف. 

ط. 

قوله: أو تكثير سواد) السواد العدد الكثير وسواد المسلمين جماعتهم. 
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مصباح. 

قوله: أو غير ذلك) كمداواة الجرحى وتهيئة المطاعم والمشارب. 

ط. 

مطلب في الرباط وفضله قوله: ومن توابعه الرباط الخ) قال السرخسي في شرح السير الكبير: والمرابطة 
المذكورة في 

الحديث: عبارة عن المقام في ثغر العدو لاعزاز الدين ودفع شر المشركين عن المسلمين. 

وأصل الكلمة من ربط الخيلء» قال الله تعالى: * ومن رباط الخيل) * سورة الانفال: الآية 05) والمسلم 
يربط خيله حيث يسكن من الثغر ليرهب العدو به وكذلك يفعله عدوه ولهذا سمي مرابطة اه. 

واشترط الامام مالك أن يكون غير الوطن» ونظر فيه الحافظ ابن حجر بأنه قد يكون وطنه وينوي بالاقامة 
فيه دفع العدوء ومن ثم اختار كثير من السلف سكنى الثغور. 

قوله: هو المختار) لان مأذونه لو كارابطا فكل المسلمين في بلادهم مرابطون. 

وتمامه في الفتح. 

قلت: لكن لو كا الثغر المقابل للعدو لا تحصل به كفاية الدفع إلا بئغر وراءه فهما رباط كما لا يخفى. 
قوله: وصح الخ) هذا لم يذكره 5 الفتح حديثا واحداء لانه قال: والاحاديث في فضله كثيرة: منها ما في 


صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه سمعت رسول الله ص) يقول:." )'١‏ 

"رجل وجاء به إلى مولاه وأخذ جعله ثم جاء الآخذ وبرهن أنه أخذه من مسيرة سفر فله الجعل 
ويرجع المولى على الغاصب بما دفعه إليه لانه أخذه بغير حق. 
قوله: ممن يستحق الجعل) بأن لم يكن ممن يعمل متبرعاء بخلاف المتبرع أما لوجوب ذلك العمل عليه 
كالسلطان أو أحد نوابه» أو لكونه يحفظ مال سيد العبد كوصي اليتيم وعائله أو لكونه ممن جرت العادة 


رشاعلية زعا آنا لاتينا نين لاه كدح قن عالت أو لزوكة أو بدرة اد الشركة 


قوله: وشحنة) هو حافظ المدينة اف ج. 

قوله: وخفير) هو بمعنى المعاهد: أي من يعاهدك على النصرة؛ ولعل المراد به من ينصبه الحاكم في الطريق 
لدفع القطاع عن المسافرين» ثم رأيت نقلا عن الحموي أن المراد به هنا الحارس. 

قوله: وعائله) أي من يعول اليتيم ويربيه في حجره بلا وصاية. 
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قوله: فقال نعم) كذا شرطه في التتارخانية معللا بأنه قد وعد له الاعانة. 

بحرن 

قال المقدسي: والظاهر أنه ليس بشرط لان الظاهر منه التبرع بالعمل حيث لم يشرط عليه جعلا اه. 
المواضع» بخلاف ما إذا استعان به ووعده الاعانة فإن إجابته بالقول لما طلب دليل التبرع. 

تأمل. 

قوله: أو كان في عياله) عطف على استعان» وشمل أحد الابوين إذا رد عبد الابن فلا جعل له إذا كان في 
عيال الابن كحكم بقية المحارم» كما في الهداية وشروحها. 

كفاية البيان والمعراج والفتح والعناية. 

وكذا في البزازية والجوهرة والقهستاني والنهر» على خلاف ما في البحر والمنح» حيث سوى بين الابوين 
والابن» ومثله قول الحاوي القدسيء إذا كان الراد في عيال مالك الغلام لا جعل لهء وإلا فله الجعل سواء 
كان أجنبيا أو ذا رحم إلا الوالدين والمولودين. 


قوله: مطلقا) أي سواء كان الابن في عيال الاب وأحد الزوجين في عيال الآخر أو لا. 


قال الزيلعي: لان رد الآبق على المولى نوع خدمة للمولى وخدمة الاب مستحقه على الابن فلا تقابل 
بالاجرء وكذا خدمة أحد الزوجين الآخر اه ح. 

قوله: وشريك) لان عمله يكون في حصته وحصة شريكه بلا تمبيز فلا أجر له كمن استأجر شريكه على 
حمل الحمل المشترك بينهما لا يستحق أجراء ومنه ما في الولوالجية: لوجاء به وارث الميت» إن أخذه 
وسار به ثلاثة أيام وسلمه في حياة المولى يستحق الجعل إن لم يكن في عياله» وإن سلمه بعد موته وليس 
ولد المولى ولا في عياله وكان معه وارث آخر. 

قال محمد: له الجعل في حصة شركائه. 

وقال أبو يوسف: لا. 

وقيل قول أبي حنيفة كقول محمد اه. 

ملخصا. 

قلت: ولعل وجه الخلاف أنه إن نظر إلى أن العمل الموجب للجعل وهو سير ثلاثة أيام حصل في حياة 


١ هه‎ 


المولى قبل أن يصير الراد شريكا وجب الجعلء وإن نظر إلى أن الاستحقاق بالتسليم وهو لم يحصل إلا 
بعد الموت والاشتراك لم يجب الجعلء ويؤيد الثاني عدم استحقاق الجعل في موت مولى أم الولد والمدبر 
كما يأتي قريبا. 
تأمل. 
قوله: ووهبانية) كذا في بعض النسخ. 
والذي رأيته في عدة نسخ ورهبان وهكذا رأيته معزيا إلى نسخة الشارح وهو الصواب» لان الشارح عزاه 
الولوالجية» والذي رأيته فيها: ورهبان وشحنة» وهكذا رأيته في التجنيس:." )١‏ 

"هي للزوج وتكون المرأة معينة له. إلا إذا كان لها كسب على حدة فهو لهاء وقيل بينهما نصفان. 
وفي الخانية: زوج بنيه الخمسة في داره وكلهم في عياله» واختلفوا في المتاع فهو للاب وللبنين الثياب التي 
عليهم لا غير» فإن قالوا هم أو امرأته بعد موته إن هذا استفدناه بعد موته فالقول لهم 
وإن أقروا أنه كان يوم موته فهو ميراث من الاب. 
قوله: بإعانة صاحبه) سواء كانت الاعانة بعمل كما إذا أعانه في الجمع والقلع أو الربط أو الحمل أو غيره 
أو بآلة» كما لو دفع له بغلا أو راوية ليستقي عليها أو شبكة ليصيد بها: حموي وقهستاني ط. 
قوله: لا يجاوز به) بفتح الواو على البناء للمفعول» وقوله: نصف ثمن ذلك بالرفع لانه هو النائب عن الفاعل 
اه. 
فتح: أي يعطي أجر المثل لو كان مثل نصف الثمن أو أقل» فلو أكثر لا يزاد على نصف الثمن لانه رضي 
بنصف الثمنء ثم التعبير بنصف الثمن وقع في كافي الحاكم والهداية وغيرهما. 
قال ط: وذكر في النقاية أن أجر المثل لا يزاد على نصف القيمة» لان المعين وصاحب العدة يطلبان أجر 
المثل عند تمام العمل» فربما لا يتيسر البيع عند تمام العمل فكيف يفرض نصف ثمنه حتى يطلب؟ حموي. 


وفى القهستانى: ولا يزاد على نصف القيمة: أي قيمة المباح يوم الاخذ إن كان له قيمة» وإلا فينبغي أن 
يكون الحكم فيه التخمين والقياس ا ه. 

قوله: يؤذن باختياره) قال في العناية: وكذا تقديم دليل أبي يوسف على دليل محمد في المبسوط دليل على 
أنهم اختاروا قول محمد ١‏ ه: أي لان الدليل المتأخر يتضمن الجواب عن الدليل المتقدم» وهذه عادة 


صاحب الهداية أيضا أنه يؤخر دليل القول المختار» وعبارة كافي الحاكم تؤذن أيضا باختيار قول محمد 
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حيث قال: فله أجر مثله لا يجاوز نصف الثمن في قول أبي يوسف. 
وقال محمد: له أجر مثله بالغا ما بلغ» ألا ترى أنه لو أعانه عليه فلم يصب شيئا كان له أجر مثله ا ه. 
ونقل د عن الحموي عن المفتاح أقول محمد هو المختار للفتوى. 


وعن غاية البيان أن قول أبى يوسف استحسان ا ه. 


مطلب يرجح القياس قلت: وعليه فهو من المسائل التي ترجح فيها القياس على الاستحسان. 
قوله: والربح الخ) حاصله أن الشركة الفاسدة إما بدون مال أو به من الجانبين أو من أحدهماء فحكم الاولى 
أن الربح فيها للعامل كما علمت والثانية بقدر المال» ولم يذكر أن لاحدهم أجرا لانه لا أجر للشريك في 
العمل بالمشترك كما ذكروه فى قفيز الطحان والثالثة لرب المال وللآخر أجر مثله. 
قوله: فالشركة فاسدة) لانه في معنى بع منافع دابتي ليكون الاجر بيننا فيكون كله لصاحب الدابة» لان 
العاقد عقد 
العقد على ملك صاحبه بأمره» وللعاقد أجرة مثله لانه لم يرض أن يعمل مجانا. 
تنبيه: لم يذكروا ما لو كانت الدابة بين اثنين دفعها أحدهما للآخر على أن يؤجرها ويعمل عليها على أن 
ثلثي الاجر للعامل والثلث للآخر وهي كثورة الوقوع» ولا شك في فسادها لان المنفعة كالعروض لا تصح 
فيها الشركة» وحينئذ فالاجر بينهما على قدر ملكهماء وللعامل أجر مثل عمله؛ ولا يشبه العمل في المشترك 
حتى نقول لا أجر له: لان العمل فيما يحمل وهو لغيرهماء»." 8 

"بقدر ما ظهر زيفاء فيرد نصف الاجرة إن ظهر نصف الدراهم زيوفاء وما عزاه إلى البزازية رأيته أيضا 
العافية والرلوالجية ورأيع سقلا عن المسيط أند لا أجر له يوون اللعضى زيقا لاثدالى يوقت حبلةرلة 
ضمان عليه. 
قوله: فأجرته على البائع) وليس له أخذ شئ من المشتري, لانه هو العاقد حقيقة شرح الوهبانية» وظاهره أنه 
لا يعتبر العرف هنا لانه لا وجه له. 
قوله: يعتبر العرف) فتجب الدلالة على البائع أو المشتري أو عليهما بحسب العرف. 
جامع الفصولين. 
قوله: إن إحضر البائع السلعة) شرط لالزام المشتري بتسليم الثمن أولاء والشرط أيضا كون الثمن حالاء وأن 
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لا يكون في البيع خيار للمشتري» فلا يطالب بالثمن قبل حلول الاجل ولا قبل سقوط الخيار. 
أفاد أن للبائع حبس المبيع حتى يستوفي كل الثمن» فلو شرط دفع المبيع قبل نقد الثمن فسد البيع لانه لا 


يقتضيه العقد. 


اليم 

وفي الفتح والدر المنتقى: لو هلك المبيع بفعل البائع أو بفعل المبيع أو بأمر سماوي» بطل البيع ويرجع 
بالثمن لو مقبوضاء وإن هلك بفعل المشتري: فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقا أو بشرط الخيار له وإن كان 
الخيار للبائع أو كان البيع فاسدا لزمه ضمان مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيمياء وإن هلك بفعل أجنبي 


فالمشتري بالخيار» إن شاء فسخ البييع فيضمن الجاني للبائع ذلك؛ وإن شاء أمضأهة ودفع الثمن واتبع 
الجانى» ويطيب له الفضل إن كان الضمان من خلاف الثمن» وإلا فلا ا ه. 

مطلب في حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاكه وما يكون قبضا تنبيه: للبائع حبس المبيع إلى قبض الثمن 
ولو بقي منه درهمء ولو المبيع شيئين بصفقة واحدة وسمى لكل ثمنا فله حبسهما إلى استيفاء الكل» ولا 
يسقط حق الحبس بالرهن ولا بالكفيل» ولا بإبرائه عن بعض الثمن حتى يستوفي الباقي» ويسقط بحوالة 
البائع على المشتري بالثمن اتفاقاء وكذا بحوالة المشتري البائع به على رجل عند أبن يوسف» وعند محمد: 
فيه روايتان» وبتأجيل الثمن بعد البيع وبتسليم البائع المبيع قبل قبض الثمن فليس له بعده رده إليه» بخلاف 
ما إذا قبضه المشتري بلا إذنه إلا إذا رآه ولم يمنعه من القبض فهو إذن» وقد يكون القبض حكميا. 

قال محمد: 

كل تصرف يجوز من غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا يجوزء وكل ما لا يجوز إلا بالقبض كالهبة 
إذا فعله المشتري قبل القبض جازء ويصير المشتري قابضا ١‏ ه. 

أي لان قبض الموهوب له يقوم مقام قرض المشتري» ومن القبض ما لو أودعه المشتري عند أجنبي أو أعاره 
وأمر البائع بالتسليم إليه لا لو أودعه أو أعاره أو أجره من البائع أو دفع إليه بعض الثمن وقال تركته عندك 
رهنا على الباقي» ومنه ما لو قال للغلام: تعالى معي وامش فتخظى أو أعتقه أو أتلف المبيع أو أحدث فيه 
عيبا أو أمر البائع بذلك ففعل أو أمره بطحن الحنطة فطحن أو وطئع الامة فحبلت» ومنه ما لو اشترى دهنا 
ودفع قارورة يزنه فيها فوزنه فيها بحضرة المشتري فهو قبضء وكذا بغيبته في الاصح, وكذا كل مكيل أو 


موزون إذا دفع له الوعاء فكاله أو وزنه فيه بأمره» ومنه ما لو غصب شيئا ثم اشتراه صار قابضاء بخلاف 


الوديعة والعارية إلا إذا وصل إليه بعد التخلية» ولو اشترى ثوبا أو حنطة فقال للبائع." 0( 


"ففي هذا الوجه قال أبو يوسف: تقبل في حق الواحد» وقال الحسن: تقبل في حق الكل ح. 
كذا في الهامش. 
وانظر ما في حاشية الفتال عن الحموي والكفيري. 
قوله: ولو بالعكس) ولو كانت الزوجة أمة. 
برد 
قوله: لشريكه) أطلقه فشمل الشركات بأنواعهاء وفي المفاوضة كلام البحر» فراجعه. 
قوله: من شركتهما) وتقبل فيما ليس من شركتهما. 
فتاوى هندية. 
كذا في الهامش. 
قوله: أن يطعن بثلاثة الخ) انظر حاشية الرملي على البحر فبيل قوله والمحدود في قذف ا ه. 
قوله: أو لاخراج للشاهد) أي عليه. 
قوله: على ضيعة) لعله على قطعة كما في البزازية» لكن في الفتح كما هنا. 
وفي القاموس: الضيعة: العقار والارض المغلة | ه. 
وفي الهامش عن الحامدية: شهدوا مع متولي 
الوقف على آخر أن هذا القطعة الارض من جملة أراض قريتهم تقبل | ه تمرتاشي من الشهادة. 
قوله: لا تقبل) وقيل تقبل مطلقا في النافذة. 
قوله: وكذا) أي تقبل. 
قوره: المدرسة) أي في وقفية وقف على مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة» وكذلك الشهادة على 
وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتبء وشهادة أهل المحلة في وقف عليهاء وشهادتهم بوقف المسجدء 
والشهادة على وقف المسجد الجامع» وكذا أبناء السبيل إذا شهدوا بوقف على أبناء السبيل» فالمعتمد 
القبول في الكل. 
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بزازية. 

قال ابن الشحنة: ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره أو مستحق فيه اه. 

وهذا كله في شهادة الفقهاء بأصل الوقف, أما شهادة المستحق فيما يرجع إلى الغلة كشهادته بإجارة 
ونحوها لم تقبل لان له حقا فيه فكان متهماء وقد كتبت فيه حواشي جامع الفصولين أن مثله شهادة شهود 
الاوقاف المقررين» في وظائف الشهادة لما ذكرناء وتقريره فيها لا يوجب قبولها. 

وفائدتها إسقاط التهمة عن المتولي فلا يحلف» ويقويه أن البينة تقبل لاسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى الرد 
أو الهلاك. 

بحر ملخصا فراجعه. 

قوله: اندهى) أي ما في فتاوى النسفي ونقله عنه في الفتح آخر الباب. 

وقوله: أو مشاهرة) أي أو مياومة هو الصحيح. 

جامع الفتاوى. 

قوله: أو التلميذ الخاص) وفي الخلاصة: هو الذي يأكل معه وفي عياله وليس له أجرة معلومة» وتمامه في 
الفتح فارجع إليه. 


وفي الهامشء ولو شهد الاجير لاستاذه وهو التلميذ الخاص الذي يأكل معه وفي عياله لا تقبل إن لم يكن 


له أجرة معلومة, وإن كان له أجرة معلومة مياومة أو مشاهرة أو مسانهة إن أجير واحد للا تقبل» وإن أخير 


وفى العيون قال محمد رحمه الله تعالى: استأجره يوما فشهد له فى ذلك اليوم القياس أن لا." )١‏ 
"قهستاني قوله: ربح أولا) وعن أن يوسف إذا لم يربح لا أجر له وهو الصحيح لعل" تربو الفاسدة 

على الصحيحة. 

سائحانى. 

قوله: على المشروط) قال في الملتقى: ولا يزاد على ما شرط له. 

كذا في اليايق» أي فيما إذا ربح» وإلا فلا تتحقق الزيادة فلم يكن الفساد بسبب تسمية دراهم معينة 

للعامل. 
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تأمل. 

قوله: خلافا لمحمد) فيه إشعار بأن الخلاف فيما إذا ربح» وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغا ما بلغ» لانه 
لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم كما في الفصولين؛ لكن في الواقعات ما قاله أبو يوسف مخصوص 
بما إذا ربح» وما قاله محمد: إن له أجر المثل بالغا ما بلغ فيما هو أعم. 

قهستاني. 

قوله: والثلاثة) فعنده له أجر مثل عمله بالغا ما بلغ إذا ربح. 


ذل سق 
كذا في الهامش. 

سئل فيما إذا دفع زيد لعمرو بضاعة على سبيل المضاربة وقال لعمرو: بعها ومهما ربحت يكون بيننا مثالثة» 
فباعها وخسر فيها فالمضاربة غير صحيحة ولعمرو أجر مثله بلا زيادة على المشروط. 

حامدية. 

رجل دفع لآخر أمتعة وقال: بعها واشترها وما ربحت فبيننا نصفين فخسر فلا خسران على العامل» وإذا 
طالبه صاحب الامتعة بذلك فتصالحا على أن يعطيه العامل إياه لا يلزمه» ولو كفله إنسان ببدل الصلح لا 
يصح ولو عمل هذا العامل في هذا المال فهو بينهما على الشرط» لان ابتداء هذا ليس بمضاربة بل هو 
توكيل ببيع الامتعة» ثم إذا صار الثمن من النقود فهو دفع مضاربة بعد ذلك فلم يضمن أولاء لانه أمين بحق 
الوكالة ثم صار مضاربا فاستحق المشروط. 

جواهر الفتاوى. 

قوله: وصي الخ) ظاهره أن للوصي أن يضارب في مال اليتيم بجزء من الربح» وكلام الزيلعي فيه أظهرء وأفاد 
الزيلعي أيضا أن للوصي دفع المال إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه أبو السعود. 
قوله: إذا عمل) لان حاصل هذا أن الوصي يؤجر نفسه لليتيم وأنه لا يجوز. 

قوله: لقلة ضرره) أي ضرر القرض بالنسبة إلى الهبة فجعل قرضا ولم يجعل هبة. 

ذكره الزيلعي. 

قوله: من الاثمان) أي الدراهم والدنانير» فلو من العروض فباعها فصارت نقودا انقلبت مضاربة واستحق 


المشروط كما في الجواهر. 
قوله: وهو معلوم للعاقدين) ولو متاعا لما في التاترخانية» وإذا دفع ألف." )١‏ 

"ونظر العقلاء» بخلاف ما سيذكره؛ فإنه وإن كان مقصودا لمستأجر لكنه لا نفع فيه وليس من 
المقاصد الشرعية» وشمل ما يقصدء ولو لغيره لما سيأتي عن البحر من جواز استفجار الارض مقيلا ومراحاء 
فإن مقصوده الاستئجار للزراعة مثلاء ويذكر ذلك حيلة للزومها إذا لم يمكن زرعها. 
تأمل قوله: أو أواني) منصوب بفتحة ظاهرة على الياء» وفي بعض النسخ بحذفهاء وكأنه من تحريف النساخ. 
قوله: أنه له) أي الدار أو العبد وما بعده» وأفرد الضمير لعطف المذكورات بأو» وهذه المسائل ستأتي متنا 
5 الباب قي 
قوله: ولا أجر له) أي ولو استعملها فيما ذكره» وقولهم إن الاجرة تجب في الفاسدة بالانتفاع محله فيما 
إذا كان النفع مقصودا ط. 
وقيد في الخلاصة عدم الاجر في جنس هذه المسائل بقوله: إلا إذا كان الذي يستأجر قد يكون يستأجر 
لينتفع به أه. 
وسيأتي تمام الكلام فيه. 
قوله: وسيجئ) أي في باب ما يجوز من الاجارة. 
قولع: أي بدلا في البيع) فدخل فيه الاعيان» فإنها تصلح بدلا في المقايضة فتصلح أجرة. 
قوله: لانها ثمن المنفعة) أي وهي تابعة للعين» وما صلح بدلا عن الاصل صلح بدلا عن التبع. 
قوله: ولا ينعكس كليا) قيد به ليفهم أن المراد به العكس اللغوي لا المنطقي, وهو عكس الموجبة الكلية 
بالموجبة الجزئية» إذ يصح بعض ما صلح أجرة صلح ثمنا. 
قوله: كما سيجى) أي في آخر باب الاجارة الفاسدة. 
قوله: وتنعقد بأعرتك إلخ) وبلفظ الصلح كما ذكره الحلواني. 
والاظهر أنها تنعقد بلفظ البيع إذا وجد التوقيت» وإليه رجع الكرخي كما في البحرء لكن في الشرنبلالية 
جزم في البرهان بعدم الانعقاد 
فقال: لا تنعقد ببعت منفعتها لان بيع المعدوم باطل» فلا يصح تمليكا بلفظ البيع والشراء اه. 
ونقل مثله عن الخانية. 
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قوله: بخلاف العكس) يعني أن الاجارة بلا عوض لا تنعقد إعارة. 

قال في البزازية: لو قال آجرتك منافعها سة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية أه. 

وفي المنح عن الخانية: لو قال آجرتك هذه الدار بغير عوض كانت إجارة فاسدة ولا تكون عارية» كما لو 
قال: بعتك هذه العين بغير عوض كان باطلا أو فاسدا لا هبة» ويخالفه ما في عارية البحر عن الخانية: 


آجرتك هذه الدار شهرا بلا عوض كانت إعارة» ولو لم يقل شهرا لا تكون إعارة أه. 
قال فى التاترخانية: بل إجارة فاسدة» وقد قيل بخلافه اه. 
وانظر ما قدمنا في العارية. 
قوله:." 0( 

"فرغ وسلمه) اعلم أن أبا حنيفة كان أولا يقول: لا يجب شئ من الاجرة ما لم يستوف جميع المنفعة 
والعمل» لانه المعقود عليه فلا يتوزع الاجر على الاجزاء كالثمن في المبيع» ثم رجع فقال: إن وقعت الاجارة 
على المدة كما في إجارة الدار والارض أو قطع المسافة كما في الدابة وجب بحصة ما استوفى لو له أجرة 
معلومة بلا مشقة ففي الدار لكل يوم وفي المسافة لكل مرحلة. 
والقياس أن يجب في كل ساعة بحسابه تحقيقا للمساواة» لكن فيه حرج» وإن وقعت على العمل كالخياطة 
والقصارة فلا يجب 
الاجر ما لم يفرغ منه فيستحق الكل لان العمل في البعض غير منتفع به. وكذا إذا عمل في بيت المستأجر 
ولم يفرع للا يستحق شيئا من الاجرة على ما ذكره صاحب الهداية والتجريد. 
وذكر في المبسوط و الفوائد الظهيرية والذخيرة ومبسوط شيخ الاسلام وشرح الجامع لفخر الاسلام 
وقاضيخان والتمرتاشى أنه إذا خاط البعض فى بيت المستأجر يجب الاجر بح سابه» حتى إذا سرق الثوب 
بعد ما خاط بعضه استحق ذلك. 
فهذا يدل على أنه يستحق الاجر ببعض العمل في كل ما مرء لكن بشرط التسليم إلى المستأجرء ففي 
سكنى الدار وقطع المسافة صار مسلما بمجرد تسليم الدار وقطع المسافة في الخياطة بالتسليم حقيقة أو 
حكما كأن خاطه في منزل المستأجر لان منزله في يده. 
وحاصله: أنهم اتفقوا على قول أبي حنيفة أنه لا يجب الاجر على البعض بلا تسليم أصلاء وأما مع التسليم 
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فيجب الاجر على البعض في سكنى الدار وقطع المسافة. 

واختلفوا على قوله في الاستئجار على العمل كالخياطة» فالاكثرون على أنه يجب أيضا بالتسليم» ولو 
حكماء وخالفهم صاحبا الهداية والتجريد فقالا: لا يجب. 

قال الزيلعي: وهو الاقرب إلى المروي عن أبي حنيفة من الفرق بينهما في القول المرجوع إليه» وعلى ما 
ذكروه لا فرق بين الكل اه. 

وبه ظهر أن تقييد المصنف بالفراغ والتسليم هبني على ما في الهداية, والتسليم يشمل الحقيقي والحكمي 
وهو ما عبر عنه بقوله: وإن عمل في بيت المستأجر فلو قال: ولو حكما لكان أخصر وأظهر» ولا معنى 


لقول من قال: لا معنى له فافهم. 

قوله: ركذا كل من لعمله أثر) أي في أنه لو هلك في يده لا أجر له؛ وسيذكر الشارح بعد ورقة المراد بالاثر. 
قوله: نعم لو سرق الخ) هذا مبني على قول الاكثرين من وجوب الاجر على بعض العمل بالتسليم ولو 
حكماء وأراد به الاستدراك على المصنفء بما ذكره في البحرء حيث قال: وتبعه العلامة الطوري وتلميذه 
المصنف في شرحه مسألة البناء منصوص عليها في الاصل أنه يجب الاجر بالبعض لكونه مسلما إلى 
المستأجرء ونقله الكرخي عن أصحابناء وجوم به في غاية البيان رادا على الهداية فكان هو المذهب ولذا 


اختاره المصنف: أي صاحب الكنز فى المستصفى وإن كانت عبارته هنا مطلقة اه. 
فلكلام الشارح وجه وجبه كما علميت وإن كان فيه خفاء» فافهم. 
لكن في كون ما في الهداية خلاف المذهب تأمل يظهر مما مر عن الزيلعي» فلو جعله خلاف الاصح 
تأمل. 
قوله: بعد ما خاط بعضه) يعني في بيت المستأجرء فلو في ببت الاجير لا أجر له اتفاقا لعدم التسليم 
أصلا. 
قوله: أو انهدم ما بناه) أي قبل الفراغ منه. 
قوله: قبل أن يقبضه رب الغوب)." )١‏ 
"قد علمت أن العمل في بيت السيشاجر تسليم. 


قوله: فلا أجر له) لان الخياطة مما له أثر فلا أجر قبل التسليم كما في المبيع. 
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قوله: بل له) أي للخياطة لانه بدل ما أتلفه عليه حتى سقطت أجرته. 

ا 

قوله: تضمين الفاتق) أي قيمة خياطته لا المسمىء لانه إنما لزم بالعقد ولا عقد بينه وبين الفاتق. 

رحمتي. 

قوله: ولا يجبر الخ) لانه التزم العمل ووفى به. 

رحمتي. 

قوله: كأنه لم يعمل) فلم يوف ما التزمه من العمل فيجبر عليه» لان عقد الاجارة لازم. 

رحمتي. 

قوله: بخلاف فتق الاجنبي) لا حاجة إليه ط. 

قوله: الاصح لا) كذا صححه في الخلاصة والبزازية» وفرضوا المسألة بما إذا دفع إليه الثوب فقطعه ومات 
من غير خياطة وعللوها بأن الاجر في العادة للخياطة لا للقطع. 

قلت: فلو بقي حيا لا تظهر الثمرة لانه يجبر على الخياطة»؛ لكن لو تفاسخا العقد بعد القطع فالظاهر أن 
حكية كالهوت» 

تأمل ويظهر من التعليل أنه لو دفعه للتفصيل فقط يلزم أجره» وهو ظاهر لان العقد ورد عليه فقط. 

قوله: لكن في حاشيتها) أي للشيخ شرف الدين الغزي حيث قال: قلت: وفي فتاوى قاضيخان والظهيرية 
قطع الخياط الثوب ومات قبل الخياطة له أجر القطع هو الصحيح:؛ وفي جامع المضمرات والمشكلات 
عن الكبرى وعليه الفتوى: وينبغي اعتماده لتأيده بأن الفتوى عليه اه. 

قوله: أن الفتوى على الاول) صوابه على الثاني لما سمعت آنفا من عبارة الكبري» وهو الذي رأيته في 
التاترخانية. 


قوله: جوهرة) ومثله في غاية البيان معلل" بأن العمل 2 ذلك القدر صار مسلما إل صاحب الدقيق اه. 


وظاهره أنه لا يجري فيه الخلاف المار في الخياط» ولعل العلة وجود الانتفاع هنا. 

تأمل. 

قوله: وقالا يضمن الخ) هكذا ذكر الخلاف في الهداية» وعليه فلا فرق بين ما إذا كان في بيت المستأجر 
أو لا كما سيأتي» فيكون أيضا من مسألة الاجير المشترك الآتية في ضمان الاجير. 


وحاصلها: أن المتاع في يده أمانة عند الامام ومضمون عندهماء لكن ذكر في غاية البيان أن ما 


١" 


ذكر من الخلاف إنما ذكره القدوري برواية ابن سماعة عن محمدء وأنه لم يذكر محمد في الجامع الصغير 
ولا شراحه خلافا. 
بل قالوا: لا ضمان مطلقاء فعن هذا قالوا: ما في الجامع مجري على عمومه. 
أما عند أبي حنيفة فلانه لم يهلك بصنعه. 
وأما عندهما فلانه هلك بعد التسليم اه. 
وعلى ما ذكره الاتقاني في غاية البيان مشى في البحر والمنح» ولما اقتصر بعضهم على ما رجعتهما قال: 
ما ذكره الشارح سبق." )'١‏ 

"قلم؛ مع أن من تبع الهداية لم يضل فافهم. 
قوله: لتقصيره) أي بعدم القلع من التنور» فإن ضمنه قيمته مخبوزا أعطاه الاجر وإن دقيقا فلا. 
بعد 
قوله: لعدم التسليم حقيقة) يعني أنه حيث لم يكن في بيت المستأجر لم يوجد التسليم الحكمي فلا بد من 
التسليم الحقيقي ولم يوجد أيضا فلذا لم يجب الاجر. 
قوله: لو سرق) المناسب زيادة أو احترق ط. 
وكأنه تركه لان المراد بعد الاخراج والحرق بعد نادر» فمن قال تركه لانه يضمن فيه اتفاقا فقد وهم. 
قوله: وإن احترق الخبز أو سقط من يده الخ) تقدم أن الحكم كذلك لو كان بيت المستأجرء فلو أن 
المصنف حذف قوله السابق وقبله لا أجر ويغرم وجعل ما هنا راجعا للمسألتين لكان أولى كما أفاده ط. 
قوله: فله الاجر) لان المستأجر وصل إليه العمل معنى لوصول قيمته ط. 
قوله: ولا يضمن الحطب والملح) لانه صار مستهلكا قبل وجوب الضمان عليه» وحيثئما وجب عليه الضمان 
كان رماداء زيلعي. 
قوله: إلا إذا كان لاهل بيته) أفاد أن ما ذكره المصنف في الولائم وأنواعها أحد عشر نظمها بعضهم في 
قوله: إن الولائم عشرة مع واحد * من عدها قد عز في أقرانه فالخرس عند نفاسها وعقيقة * للطفل والاعذار 
عند ختانه ولحفظ قرآن وآداب لقد * قالوا الحذاق لحذقه وبيانه ثم الملاك لعقده ووليمة * في عرسه 
فاحرص على إعلانه وكذاك مأدبة بلا سبب يرى * ووكيرة لبنائه لمكانه ونقيعة لقدومه ووضيمة * لمصيبة 


وتكون من جيرانه ولاول الشهر الاصم عتيرة * بذبيحة جاءت لرفعة شأنه 


559/5 حاشية رد المحتار»‎ )١( 


ط ملخصا. 

قوله: لاهل بيقه) المستاجر ع 

قوله: والاصل في ذلك العرف) فمطلق العقد يتناول المعتاد إذا لم يوجد شرط بخلافه. 

إتقاني. 

قوله: فهو ضامن) ومقتضى ما سبق في الخبز أنه يخير بين أن يضمنه قبل الطبخ ولا أجر له أو بعده وله 
الاجر كل 

قوله: للاذن) لانه لا يصل إلى العمل إلا بذلك وهو مأذون له فيه. 


لخر 
قوله: ولضرب اللبن) هو بفتح اللام وكسر الباء والكسر مع السكون لغة» وتفسد بلا تعيين اللبن ما لم 
يغلب واحد عرفا أو لم يكن غيره. 

قهستاني ملخصا. 

قوله: بعد الاقامة) لانها لتسوية الاطراف فكانت من العمل كشف و«الاقامة النصب بعد الجفافء فلو ضربه 
فأصابه مطر فأفسده قبل أن يقيم فلا أجر له وإن عمل في داره. 


قهستاني. 
قوله: وقالا بعد تشريحه)." 4 
"له الاجر في قولهم إذ لم ينقض عمله. 
وقيل إذا مزقه ينبغي أن لا يجب الاجرء لانه إذا تركه ثمة ينتفع به وارث المكتوب إليه فيحصل الغرض» 
بخلاف التمزيق اه. 
ومقتضى النظر أنه إن مزقه بعد إيصاله 
فله أجر الذهاب» وإن كان قبله فلا أجر له فيحرر ط. 
قلت: وقول الخانية: له الاجر: أي أجر الذهاب كما تفيده عبارة القهستاني وهو ظاهرء وهذا إن شرط 
المجئ بالجواب» ولينظر فيما لو مزقه المكتوب إليه أو لم يدفع له الجواب وكان شرط المجئ بالجواب 
هل له نصف الاجر أم كله؟ لان إخباره بما صنع جواب معنى» فليحرر. 
قوله: بغير أجر المثل) الاولى بدون أجر المثل» لان الغير صادق بالاكثر وإن كان المقام يعين المراد ط. 
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قوله: كما غلط فيه بعضهم) قال في البحر: وقد وقعت عبارة في الخلاصة أوهمت أن الناظر يضمن تمام 
أجر المثل فقال متولي الوقف آجر بدون أجر المثل يلزمه تمام أجر المثل اه. 

وقد رده الشيخ قاسم في فتاواه بأن الضمير يرجع إلى المستأجرء يدل عليه ما ذكره في تلخيص الفتاوى 
الكبرى: يلزم مستأجرها إتمام أجر المثل عند بعض علمائناء وعليه الفتوى اه. 

وفي الذخيرة: لو يسلمها المستأجر كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ على ما اختاره المتأخرون من المشايخ 
اه. 

ملخصا. 

قوله: وكذا حكم وصي وأب) أي إذا آجرا عقار الصغير بدون أجر المثل وتسلمه المستأجر فإنه يلزمه تمام 
الالعر ل 

قوله: في غصب عقار الوقف) قال في قوله: الولوالجية): الفتوى في غصب العقار والموقوف بالضمان نظرا 
للوقف, متى قضى عليه بالقيمة تؤخذ منه فيشتري بها ضيعة أخرى تكون على سبيل الوقف الاول» ذكره 
في شرح تنوير الاذهان ط. 

قوله: وغصب منافعه) قال في جامع الفصولين: شرى دارا ثم ظهر أنها وقف أو للصغير فعليه أجر المثل 
صيانة لمالهما اه. 

ومقابل المفتى به ما صححه في العمدة أنه لا تضمن منافعه وتبعه في القنية ملخصا. 

قوله: عند الزيادة الفاحشة) أي زيادة أجر المثل من غير تعنت كما يأتي قريبا ط. 

قوله: وصيانة لحق الله تعالى) لان الوقف حبس العين والتصدق بمنفعته لوجهه تعالى قوله: قوله: حتى فسخ 
العقد) أي بسيي النوت: 

وفي بعض النسخ متى بدل حتى ولو قال: فانفسخ لكان أولى. 

قوله: لو العين في يده) أي لو العين المؤجرة مقبوضة في يد المستأجر. 

قال في جامع الفصولين: استأجر بيتا إجارة فاسدة وعجل الاجر ولم يقبض البيت حتى مات المؤجر أو 
انقضت المدة فأراد حبس البيت لاجر عجله ليس له ذلك في الجائزة ففي الفاسدة أولى» ولو مقبوضا 
صحيحا أو فاسدا فله الحبس بأجر عجله. وهو أحق بثمنه لو مات المؤجر اه: يعني إذا مات المؤجر وعليه 
ديوان لغير 


المستأجر فبيعت الدار فالمستأجر أحق بالثمن من سائر الغرماء إن كان الثمن قدر الاجرة المعجلة» وإن." 
0 

"العارية فرجع قبله ضمن للمستعير ما نقص بالقلع» وقدمنا الكلام عليه. 
قوله: مطلقا) أي وإن لم يدرك ط. 
قوله: حتى لا يجب الخ) هذا في غير ما استثناه المتأخرون من الوقف والمعد للاستغلال ومال اليتيم» فإنها 
إذا مضت المدة وبقي الزرع بعدها حتى إدرك يقضي بأجر المثل لما زاد على المدة مطلقا. 
شرنبلالية. 
قوله: للركوب والحمل) لكن لو استأجرها للحمل له الركوب بخلاف العكسء فلو حمل عليها لا أجر عليه 
لان الركوب يسمى حملاء يقال: حمل معه غيره لا العكس. 
بحر عن الخلاصة مختصرا. 
وفيه عن العمادية: استأجرها ليحمل حنطة من موضع إلى منزله يوما إلى الليل فحمل وكلما رجع كان يركبها. 
قال الرازني: يضمن لو عطبت. 
وقال أبو الليث في الاستحسان: لا لجريان العادة به والاذن دلالة اه. 


فالحاصل: أنهم اتفقوا على أنها لو للحمل له الركوب» لكن الرازي قيده بأن لا يجمع بينهما والفقيه عممه 
اه. 

قوله: والثوب للبس) ويكفي في استئجاره التمكن منه وإن لم يلبس وهو كالسكنى» وفي الدابة لا يكفي 
التمكن لما في العمادية: استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم فأمسكها في منزله في المصر لا يجب الاجر 
ويضمن لو هلك اه. 

بس مخضا 


وفن تمامهه 

قوله: ليجنبها) يقال جنب الدابة جنبا بالتحريك: قادها إلى جنبه» ومنه قولهم خيل مجنبة: شدد للكثرة. 
والجنيبة: الدابة تقاد» وكل طائع منقاد جنيب. 

والاجنب: الذي لا ينقاد. 
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قوله: جنيبة بين يديه) أي مقادة كما علم مما مر وكأن التقييد بالظرف للعادة» وإلا فظاهر الصحاح 


الاطلاق. 
قوله: ولا يركبها) لم يصرح بمفهومه؛ وهو يفيد أنه لو استأجرها لهما يصح نظرا للركوب وغيره تبع له» ويحرر 
ط. 
أقول: ذكر في الخلاصة والتاترخانية بعد سر نظائر هذه المسألة: أن الاجارة فاسدة؛ ولا أجر له إلا إذاكان 
الذي يستأجر قد يكون يسدأخر لينتفع به أه. 
وظاهره أنه إذا كان كذلك فعلي. الاجر وإن لم يذكر الركوب ونحوه, فإذا استأجرها لهما لزمه بالاولى» وهذا 
بالنظر إلى لزوم الاجرء وأما الصحة فراجعة إلى بيان المنفعة. 
قوله: ليصلي فيه) وقع في عبارة الخانية: استأجر بيتا من مسلم ليصلي." 0( 

"قلت: يدل عليه ظاهر قوله الآتي: إن قدر أصبع ونحوها عفو لكن في البزازية عن المحيط: أمره 
بزعفران ويشبع الصبغ ولم يشبع ضمنه قيمة ثوبه أو أخذه وأعطاه أجر المثل لا يزاد على المسمى. 
تأمل. 
قوله: عند أهل فنه) أي صنعته. 
قوله: كذا) راجع للثلاثة قبله. 
قوله: عفو) أي وله الاجر كما في البزازية لقلة التفاوت» ولعسر الاحتراز عنه» والاولى فهو عفو. 
قوله: ضمنه) لانه مما يخل بالمقصود فيعد إتلافا ط. 
قوله: لا يضمن) لانه قطعه بإذن» وفي الاول أذن بقطعه بشرط الكفاية» وكذا لو قال الخياط: نعم فقال 
المالك: فاقطعه أو قطعه إذن ضمن إذ علق الاذن بشرط. 
فصولين. 
وفيه: دفع إليه ثوبا ليخيطه فخاطه فميصا فاسدا وعلم به ربه ولبسه ليس له أن يضمنه إذ لبسه رضاء وعلم 
منه مسائل كثيرة أه. 
قوله: فالعبرة لعادتهم) أي لعادة أهل السوقء فإن كانوا يعملون بأجر يجب أجر المثل وإلا فلا. 
قوله: اعتبر عرف البلدة الخ) فإن كان العرف يشهد للاستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل» وإن شهد 
للمولى فأجر مثل الغلام على الاستاذ. 
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درر. 

قوله: مطلقا في الاصح) أي استأجرها ذاهبا فقط أو ذاهبا وجائياء وقيل هذا إذا استأجرها ذاهبا فقط لانتهاء 
العقد بالوصول. 

قوله: كما في العارية) بخلاف المودع لانه مأمور بالحفظ قصدا فيبقى الامر بعد العود للوفاق» وفي الاجارة 
والاعارة مأمور به تبعا للاستعمال» فإذا انقطع الاستعمال لم يبق هو نائبا. 

هداية. 

له لا أجر له) لنقضه العمل وظاهره أنه لا أجر له بقدر ما سأل أيضا ذال شاه ما تبر حك قل لد سنا جره 


لايصال قط أو زاد فراجعه. 


مطلب: خوفوه من اللصوص ولم يرجع بقي لو خوفوه ولم يرجع هل يضمن؟ قال في البزازية: استأجرها إلى 
موضع وأخبر بلصوص في الطريق فسلكه مع ذلك ولم يلتفت فأخذوها إن سلكه الناس مع سماع ذلك 
الخبر لا يضمنء وإلا ضمن أه. 

قوله: وينبغي أن يجبر على الاعادة) لبقاء العقد يدل عليه ما تقدم من أن الخياط لو فتق." ') 


"في معنى قفيز الطحان إذ لم يستأجره أن يطحن بجزء منه أو بقفيز منه كما في المنح عن جواهر 
الفتاوى. 
قال الرملي: وبه علم بالاولى جواز ما يفعل في ديارنا من أخذ الاجرة من الحنطة والدارهم معا ولا شك في 
جوازه اه. 
قوله: بلا تعيين) أي من غير أن يشترط أنه من المحمول أو من المطحون فيجب في ذمة المستأجر. 
زيلعي . 
قوله: نصف هذا الطعام) قيد بالنصفء لانه لو استأجره ليمل الكل بنصفه لا يكون شريكا فيجب أجر 
المثل وهي مسألة المتن. 
التهرلا أجر له أصلا أي لا المسمى ولا أجر المثل. 
عناية. 
قوله: لصيرورته شريكا) قال الزيلعي: لان الاجير ملك النصف في الحال بالتعجيل فصار الطعام مشتركا 
بيدهما قلأ شيدق الاجر لانه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه هكذا قالوا. 
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وفي إشكالان: أحدهما: أن الاجارة فاسدة والاجرة لا تملك بالصحيحة منها بالعقد عندناء سواء كان عينا 
أو دينا على ما بيناه من قبل» فكيف ملكه هنا من غير تسليم ومن شرط التعجيل. 
والثاني أنه قال ملكه في الحال» وقوله لا يستحق الاجر ينافي الملكء لانه لا يملكه إذا ملكه إلا بطريق 
اورة» فإذا لم يستحق شيئا فكيف يملكه وبأي سبب يملكه؟ اه. 
قوله: أجاب عنه المصنف)» قلت: وأجاب في الحواشي السعدية بقوله: لعل مرادهم: أي بقولهم لا يستحق 
الاجر . : الملك» لان 
وجوده يؤدي إلى عدمه وما هو كذلك يبطل» فقولهم: ملك الاجر 2 الحال كلام على سبيل الفرض 
والتقدير» والظاهر أن وضع المسألة فيما إذا سلم إلى الاجير كل الطعام فيكون تقدير الكلام: لو وجب 
الاجر في الصورة المفروضة لملك الاجير الاجرة في الحال بالتعجيلء» والثاني باطظل إذ يكون حينئذ مشتركا 
فيفضي إلى عدم وجوب الاجرة» وكل ما أفضى وجوده إلى انتفاء لزومه فهو باطل اه. 
وحاصل جواب المصنف عن الاول: أن الاجرة هنا معجلة كما صرح به الزيلعي في صدر تقريره» وهي تملك 
بالتعجيل كما دملك باشتراطه. 
وعن الثاني: أنه لما ملكه بالتعجيل وعمل تبين بعد العمل عدم استحقاقه لشئ من الاجرة» كما لو عجلها 
عند العقد فاستحقها مستحق تبين كونه ليس بمالك لها اه. 
وفيه نظر فإن هذا العقد لا يخلو إما أن يكون باطلا أو فاسدا أو صحيحاء أما الباطل فلا أجر فيه أصلا 
كما مر أول الباب فكيف يملك بالتعجيل؟ وأما الفاسد فلا يجب الاجر فيه إلا بحقيقة الانتفاع كما مر 
مرارا فلا يملك بالتعجيل أيضا قبل العمل» وبعد العمل يجب أجر المثل» وفرض المسألة هنا أنه لا أجر 
أصلا. 
وأما الصحيح فيملك الاجر بالتعجيل مع الافراز وهنا حصل في ضمن التسليم» إذ لو أفرزه وسلمه إلى 
الاخير اه خلطه وحمل الكل معا جاز كما قدمناه آنفا عن جواهر الفتاوى؛ إلا أن يقال: انعقد صحيحا ثم 
طرأ عليه الفساد عند العمل قبل الافراز» وحينئذ." )١‏ 

"وفي المنح: إن كان المراد أن يردها مكروبة فلا شك في فساده.؛ وإلا فإن كانت الارض لا تخرج 


الريع إلا بالكراب مرتين لا يفسد وإن ما تخرج بدونه» فإن كان أثره يبقى بعد انتهاء العقد يفسد لان فيه 
منفعة لرب الارض» وإلا فلا اه ملخصا. 
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وذكر في التاترخانية عن شيخ الاسلام ما حاصله: أن الفساد فيما إذا شرط ردها مكروبة بكراب يكون في 
مدة الاجارة» أما إذا قال على أن تكربها بعد مضي المدة أو أطلق صح وانصرف إلى الكراب بعده. 

قال: وفي الصغرى واستفدنا هذا التفصيل من جهته؛ وبه يفتى. 

قلت: ووجهه أن الكراب يكون حينئذ من الاجرة. 

تأمل. 

قوله: أي يحرثها) فالحرث هو الكرب وهو إثارة الارض للزراعة كالكراب. 

قاموس. 

قوله: أو يكري) من باب رمى: أي يحفر. 

قوله: العظام) لان أثره يبقى إلى القابل عادة» بخلاف الجداول: أي الصغار فلا تفسد بشرط كربها هو 
الصحيح. 

ابم كفا 

قوله: أو يسرقنها) أي يضع فيها السروين وهو الزيل لتهييج الزرع ط. 

قوله: فلو لم تبق) بأن كانت المدة طويلة لم تفسد لانه لنفع المستأجر فقط. 

قوله: أو بشرط أن يزرعها الخ) أي استأجر أرضا ليزرعها وتكون الاجرة أن يزرع المؤجر أرضا أخرى هي 
بك 

فهو إجارة المنفعة بالمنفعة المتحدة» وسيأتى الكلام فيها. 

قوله: لما يجئ) أي قريبا ح. 

قوله: أن الجنس بانفراده يحرم النساء) والزراعة المطلقة من جنس الزراعة المطلقة فإن قلت: العين قائمة 
قلنا: العين إنما تقام مقام المنفعة على خلاف القياس للضرورة» وذلك فيما إذا وقعت المنفعة معقودا عليها 
وهي في مسألتنا ما لم يصحبه الباء» فما صحبه لا تقام العين فيه مقام المنفعة فبقي على الاصل نسيئة ح. 
قوله: لانه شرط يقتضيه العقد) لان نفعه للمستأجر فقط. 


فلا أجر له) أي لأ المسمى ولة أجر الهثل. 


قوله: 
زيلعي 


لان الاجر يجب في الفاسدة إذا كان له نظير من الاجارة الجائزة وهذه لا نظير لها. 
إتقانن. 
وظاهر كلام قاضيخان في الجامع أن العقد باطل لانه قال لا ينعقد العقد. 
تأمل. 
قوله: لانه لا يعمل الخ) فإن قيل: عدم استحقاقه للاجر على فعل نفسه لا يستلزم عدمه بالنسبة إلى ما وقع 
لغيره. 
فالجواب أنه عامل لنفسه فقط لانه الاصل» وعمله لغيره مبني على أمر مخالف للقياس فاعتبر الاول» لاونه 
ما من 
جزء يحمله إلا هو شريك فيه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه لانه يمنع تسليم العمل إلى غيره فلا أجر. 
عناية وتبيين ملخصا. 
وفي غاية البيان: طعام بين اثنين ولاحدهما سفينة فاستأجر الآخر نصفها بعشرة دراهم جازء وكذا لو أراد 
أن يطحنا الطعام فاستأجر نصف الرحى الذي لشريكه استأجر أنصاف جواليقه هذه ليحمل الطعام إلى 
مكة جازء ولو استأجر عبد صاحبه أو دابة عبد صاحبه أو دابته ليحمله أو استأجر العبد لحفظ الطعام لا 
يجوز سواء است اجر العبد أو الدابة كله أو نصفه ولا أجر له؛ والاصل أن كل ما." )١‏ 

"الهداية: لان العين أمانة وإن كانت الاجارة فاسدة. 
قوله: لما مر في الزراعة) أي من ارتفاع الجهالة قبل تمام العقد» وظاهره أنها تنقلب صحيحة بمجرد حمل 
المعتاد قبل بلوغه إلى بغداد» وبه صرح الاتقاني» وتقدم في كلام الشارح في باب ما يجوز من الاجارة حيث 
قال: ولو لم يبين من يركبها فسدت للجهالة وتنقلب صحيحة بركوبها اه. 
وهو مخالف لما تقدم عن الهداية آنفا. 
تأمل. 
قوله: فسخت) أي أبطلها القاضي لان العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله. 
ذخيرة. 
قوله: دفعا للفساد) الاولى رفعا بالراء مكان دفعا بالدال لان الفساد قائم يحتاج إلى الرفع لا غير قائم حتى 
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قوله: لقيامه بعد) أي فى الحال ط. 
قوله: والاجر والضمان لا يجتمعان) أي أجر ما بعد الجحود مع ضمان الدابة لو هلكت بعد الجحود ح. 
قلت: وأما أجر ما قبل الجحود فيجب وإن هلكت بعده؛ ولا يلزم اجتماعهما لاختلاف الجهة كما مر 


قوله: وعند محمد يجب المسمى) أي إن سلمت الدابة. 

قال المقدسي في شرح الكنز: وأوجب محمد الاجر لانه سلم من الاستعمال فسقط الضمانء كذا في 
التبيين وشروح المجمع. 

وأنت خبير بأن المسألة السابقة ونظائرها تؤيد ما قال ح. 

قلت: وفيه نظر» فإنه في المسألة السابقة غير غاصب لاقراره بالاجارة وانقلابها صحيحة بارتفاع 

الحيالة كام 

مطلب: يجب الاجر في استعمال المعد للاستغلال ولو غير عقار نعم ينبغي وجوب الاجر لو مدة للاستغلال 
فإنه لا يختص بالعقار كما وهمء وقد أفتى في الحامدية بوجوب الاجر على مستعمل دابة المكاري مستندا 
للنقل كا سنذكره في الغصبء ومثله في المرادية» فتنبه. 

قوله: وفي الاشباه الخ) كلام مجملء وبيانه ما في الولوالجية: رجل دفع ثوبا إلى قصار ليقصره فجحده ثم 
جاء به مقصورا وأقر بذلك: إن قصره قبل الجحود له الاجر لان العمل وقع لصاحب الثوب» وإن بعده لا 
لوقوع العمل للعامل لانه غاصب بالجحود, ولو كان صباغا والمسألة بحالها: إن صبغه قبل الجحود له 
الاجرء وإن بعده إن شاء رب الثوب أخذه وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه» وإِن شاء تركه وضمنه قيمته أبيض» 
ولو دفع غزلا إلى نساج والمسألة بحالها: إن نسجه قبل الجحود له الاجر» وإن بعده لا أجر له والثوب 
للنساج وعليه قيمة الغزل» كما إذا كان حنطة فطحنها. 


قوله: إجارة المنفعة الخ) هذه أعم من قوله السابق أو أن يزرعها بزراعة أرض أخرى. 
ك2 0( 
الالو اللمية لم رساك ينه اعد كمون وحره لا أجر له كما فى المعرام عن الذي 
قوله: للخدمة) أي لخدمة المستأجر وزوجته وأولاده ووظيفته الخدمة المعتادة من السحر إلى أن تنام الناس 
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بعد العشاء الاخيرة وأكله على المؤجرء فلو شرط على المستأجر كعلف الدابة فسد العقد» كذا في كثير 
من الكتب» لكن قال الفقيه: في زماننا العبد يأكل من مال المستأجر. 

حموي عن الظهيرية والخانية. 

وتقدم ما فيه ط: أي أول الباب السابق. 

قوله: أو لرعي الغنم المسمى) كذا قيده في الدرر والتبيين. 

وقد ذكر المصنف في الباب السابق: لو استأجر خبازا ليخبز له كذا اليوم بدرهم فسد عند الامام لجمعه 
بين العمل والوقت فيخالف ما هناء ولذا قال الشرنبلالي: إذا وقع العقد على هذا الترتيب كان فاسدا كما 
قدمناه» وصحته أن يلي ذكر المدة الاجر اه. 

قلت: وقدمنا هناك ما يقتضي وجوب حذف قوله المسمى» فراجعه. 

قوله: وتحقيقه في الدرر) ونصه: اعلم أن الاجير للخدمة أو لرعي الغنم إنما يكون أجيرا خاصا إذا شرط 
عليه أن لا يخدم غيره أو لا يرعى لغيره أو ذكر المدة أو لاء نحو أن يستأجر راعيا شهرا ليرعى له غنما 
مسماة بأجر معلوم فإنه أجير خاص بأول الكلام. 

أقول: سره أنه أوقع الكلام على المدة في أوله فتكون منافعه للمستأجر في تلك المدة فيمتنع أن 

تكون لغيره فيها أيضاء وقوله بعد ذلك لترعى الغنم يحتمل أن يكون لايقاع العقد على العمل فيصير أجيرا 
مشتركا لانه من يقع عقده على العمل؛ وأن يكون لبيان نوع العمل الواجب على الاجير الخاص في المدة 
فإن الاجارة على المدة لا تصح في الاجير الخاص ما لم يبين نوع العمل» بأن يقول استأجرتك شهرا 
للخدمة أو للحصاد فلا يتغير حكم الاول بالاحتمال فيبقى أجير واحد ما لم ينص على خلافه بأن يقول 
على أن ترعى غنم غيري مع غنمي» وهذا ظاهرء أو أخر المدة بأن استأجره ليرعى غنما مسماة له بأجر 
معلوم شهراء فحينئذ يكون أجيرا مشتركا بأول الكلام لايقاع العقد على العمل في أوله. وقوله شهرا في 
آخر الكلام يحتمل أن يكون لايقاع العقد على المدة فيصير أجير واحد» ويحتمل أن يكون لتقدير العمل 
الذي وقع العقد عليه فلا يتغير أول كلامه بالاحتمال ما لم يكن بخلافه اه. 

مطلب: ليس للاجير الخاص أن يصلي النافلة قوله: وليس للخاص أن يعمل لغيره) بل ولا أن يصلي النافلة. 
قال في التاترخانية: وفي فتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى 
تمام المدة ولا يشتغل بشع آخر سوى المكتوبة. 

وفي فتاوى سمرقند: وقد قال بعض مشايخنا: له أن يؤدي السنة أيضا. 
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واتفقوا أنه لا يؤدي نفلاء وعليه الفتوى. 
وفي غريب الرواية قال أبو علي الدقاق: لا يمنع في المصر من إتيان الجمعة» ويسقط من الاجر بقدر 
اشتغاله إن كان بعيداء وإن قريبا لم يحط بشئ» فإن كان بعيدا واشتغل قدر ربع النهار يحط عنه ربع الاجرة. 
قوله: ولو عمل نقص من أجرته الخ) قال في التاترخانية: نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم 
وهو يعلم فهو آثم. وإن لم يعلم فلا شئ." ') 

"محض مأذون فيه كقبول الهدية. 


وفائدته تظهر ف حق خروج الميفا عجر عن عهدة الاجرة بالاداء إليه. 


ذرر. 
قال الطوري: وهذه مكررة مع قوله: زولا يسترد مستأجر الخ لانه أفاد صحة القبض ومنع الاخذء فتأمل. 
قوله: لانه العاقد) أي لان المولى. 

كذا تفيده عبارة العناية» فلبس عله لقوله: وجاز للعبد قبضها لو آجر نفسه وإن كان صالحا لهاء وانظر ما 
لو آجره الغاصب هل يملك العبد القبض؟ ومفاد التعليل أنه لا يجوز قبضه ط. 

قوله: أخذها) لانه وجد عين ماله. 

ابن كمال 

قوله: كمسروق بعد القطع) فإنه لم يبق متقوماء حتى لا يضمن بالاتلاف ويبقى الملك فيه حتى يأخذه 
المالك. 

زيلعي . 

قوله: صح على الترتيب) لانه إن لم ينصرف الشهر المذكور أولا إلى ما يلي العقد لكان الداخل في العقد 
شهرا منكرا من شهور عمره» وهذا فاسد» فلا بد من صرفه إلى ما يلي العقد تحريا لجوازه» وكذلك الاقدام 
على الاجارة دليل تنجز الحاجة إلى تملك منفعة العبد فوجب صرف الشهر المذكور أولا إلى ما يليه قضاء 
للحاجة الناجزة. 

كفاية. 

مبحث: اختلاف المؤجر والمستأجر قوله: في إباق العبد أو مرضه) كأن قال المستأجر في آخر الشهر أبق 
أو مرض في المدة وأنكر المولى ذلك أو أنكر إسناده إلى أول المدة فقال: أصابه قبل أن يأتيني بساعة. 
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زيلعي . 

قوله: فيكون القول قول من يشهد له الحال) لان وجوده في الحال يدل على وجوده في الماضي فيصلح 
الظاهر مرجحا وإن لم يصلح حجة؛ لكن إن كان يشهد للمؤجر ففيه إشكال من حيث إنه يستحق الاجرة 
بالظاهر وهو لا يصلح للاستحقاق» وجوابه أنه يستحقه بالسبب السابق وهو العقد وإنما الظاهر 

يشهد على بقائه إلى ذلك الوقت. 

زيلعي . 

ملخصا. 

قوله: فالقول قول من في يد الثمر) هذا إنما يظهر إذا كان الثمر باقياء فأما إذا كان هالكا أو مستهلكا فلم 
يتكلم عليه؛ والظاهر أنه ينظر ليد من هلك عنده أو استهلك» ويحرر ط. 

قوله: فارقول للمستأجر) لانكاره ضمان الزائد. 


قوله: ولو في نفسه) أي نفس الانقطاعء وهو من تتمة ما في الخلاصة ويغني عنه ما في المتن. 
قوله: والقول قول رب الثوب الخ) بأن قال أمرتك أن تعمله قباء. 
وقال الخياط: قميصا أو أن تصبغه أحمر وقال الصباغ أصفر أو أن تعمله لي بغير أجر وقال: بل بأجر 


فالقول لرب الثوب» لان الاذن يستفاد من جهته فكان أعلم بكيفيته» ولانه ينكر تقوم عمله ووجوب الاجر 
عليه. 
قوله: بيمينه) فإذا حلف في الصورة الاولى: إن شاء ضمنه قيمة الثوب غير معمول إدأر ال وإن شاء 
أخذه وأعطاه أجر مثله." )١‏ 

"بلزوم الاجر على مستعمل دابة المكاري بلا إذن ولا إجارة» ونقل عن مناهي الانقروي عن حاشية 
القنية عن ركن الائمة: استعمل ثور إنسان أو عجلته يجب عليه أجر المثلء إذا كان أعده للاجارة بأن قال 
بلسانه أعددته لها اه. 
فليحفظ فهو محل اشتباه. 
قوله: إلا في المعد للاستغلال إلخ) أفاد أن الاستثناء من قوله أو معدا فقطء وأن الوقف ومال اليتيم يجب 
فيه الاجر على كل حالء والداعي إلى هذا التقييد مع أنه خلاف المتبادر من عبارة المتن ما قدمه من القول 
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المعتمد» ولذا قدم الشارح عند الكلام في غصب العقار أنه لو شرى دارا وسكنها فظهرت وقفا أو الصغير 
لزمه الاجر صيانة لهماء وقدمنا أنه المختار مع أنه سكنها بتأويل ملك أو عقد, فاحفظه فقد يخفى على 
قوله: كبيت) وكذا الحانوت كما فى العماية. 

قوله: فتنبه) أي ولا تغفل عن كونه مبنيا على قول المتقدمين ح. 

قوله: إذا سكنه أحدهما) أي أحد الموقوف عليهما أو أحد الشريكين» بأن كان البعض ملكا له والبعض 
وقفا على الآخر. 

له أجرة ولا له أن يقول أنا أستعمله بقدر ما استعملته» لان المهايأة إنما تكون بعد الخصومة إلخ. 

قوله: ثم بان للغير) أي ظهر أن البيت لغير الراهن حال كونه معدا للاجارة ح. 

قوله: فلا شئ عليه) لانه لم يسكنها ملتزما للاجر كما لو رهنها المالك فسكنها المرتهن. 

أقول: بل الاجر على الراهن لانه غاصب فتأمله. 


بيريا . 


قوله: بقي لو آجر الغاصب أحدها) أي أحد ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد للاستغلال. 


أشياة: 

قوله: فعلى المستأجر المسمى) 

أي للغاصب لانه العاقد. 

قوله: ولا يلزم الغاصب الاجر) أي أجر المثل كما هو في عبارة الاشباه. 

قوله: بل يرد ما قبضه للمالك) حاصله: أنه لا يلزمه إلا الذي آجر به وإن كان دون أهر المثل. 

حموي. 

قوله: وقنية) عبارتها: ولو غصب دارا معدة للاستغلال أو موقوفة أو ليتيم وآجرها وسكنها المستأجر يلزمه 
المسمى أجر المثل» قيل له: وهل يلزم الغاصب الاجر لمن له الدار؟ فكتب لاء ولكن يرد ما قبض على 
المالك وهو الاولئ. 

ثم سثئل: يلزم المسمى للمالك أم للعاقد؟ فقال: للعاقد» ولا يطيب له بل يرده على المالك» وعن أبي 
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يوسف: يتصدق به أه. 
قال العلامة البيري: الصواب أن هذا مفرع على قول المتقدمين» وأما على ما عليه المتأخرون فعلى الغاصب 
أجر المثل اه: أي إن كان ما قبضه من المستأجر أجر المثل أو دونه» فلو أكثر برد الزائد أيضا لعدم طيبه 
له كما حرره الحموي وأقره أبو السعود. 
قوله: وفي الشرنبلالية إلخ) عبارتها: إلا إذا سكن بتأويل ملك أو عقد وينظر ما لو عطل إلخ أقول: إن كان 
الضمير في عطل للساكن فلا معنى له لانه مستوف لا معطل» وإن كان لمن له تأويل ملك فلا وجه للتوقف» 
لانه إذا سكن واستوفى المنفعة لا يلزمه أجر فكيف يلزمه إذا عطلهاء وإن كان للغاصب: أي لو عطل 
غاصب منفعة أحد هذه الثلاثة ولم يستوفها فهو معلوم من عبارة المصنف وصاحب الدررء لان استثناء 
هذه الثلاثة من قوله سابقا استوفاها أو عطلها يفيد أنها مضمونة بالاستيفاء أو التعطيل. 
تأمل.." )١‏ 

'وفي التاترخانية: ومن شروط المعاملة أن يقع العقد على ما هو في حد النمو بحيث في نفسه بعمل 
العامل اه» وأما صفتها فقدمنا أنها لازمة من الجانبين» بخلاف المزارعة. 
قوله: فلا تشترط هنا إلخ) تبيع فيه المصنف حيث قال: إلا في أربعة أشياء استثناء من قوله وشروطا اه. 
والاولى أن يجعل مستثنى من قوله وهي كالمزارعة فإن المستثنيات ليست كلها شروطا في المزارعة» فتدبر 
ط. 
قوله: بخلاف المزارعة) فإن رب البذر إذا امتنع قبل الالقاء لا يجبر عليه اللضرر. 
قوله: تترك بلا أجر) أي للعامل القيام عليها إلى انتهاء الثمرة لكن بلا أجل عليه» لان الشجر لا يجوز 
استفجاره. 
قوله: وفي المزارعة بأجر) أي في الترك والعمل» لان الارض يجوز استئجارها والعمل عليهما بحسب ملكهما 
في الزرع لان رب الارض لما استوجب الاجر على العامل لا يستوجب عليه العمل في نصيبه بعد انتهاء 
المدة» وهنا العمل على العامل في الكل لانه لا يستوجب رب النخل عليه أجرا كما قبل انقضاء المدة 
فيكون العمد على العامل كما كان قبل الانقضاء. 
أكفاية, 


قوله: وإذا استحق النخيل برجع إلخ) مقيد بها إذاكان نيه سه ولا 117099591 
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قال في الولوالجية: وإذا لم تخرج النخيل شيئا حتى استحقت لا شئ للعامل» لان في المزارعة لو استحقت 
الارض بعد العمل قبل الزراعة لا شئ للمزارع فكذا هناء ولو أخرجت رجع العامل بأجر مثله على الدافع؛ 
لان الاجرة صارت عينا انتهاء وهو كالتعيين في الابتداء» ومتى كانت عينا واستحقت رجع بقيمة المنافع؛ 
وكذا لو دفع إليه زرعا بقلا مزارعة فقام عليه حتى عقد ثم استحقت يخير بين أخذ نصف المقلوع أو رده 
ورجع على الدافع بأجر مثله» وكذا لو دفع إليه الارض مزارعة والبذر ما الدفع فزرعها ونبت ثم استحقت قبل 
أن يستحصد فاختار المزارع رد المقلوع يرجع بأجر مثل 

عمله. 

وقال الهنداوني: بقيمة حصته نابتا. 

قوله: وفي المزارعة بقيمة الزرع) كذا أطلقه الزيلعي» وقد علمت التفصيل. 

وفي التاترخانية: دفع أرضه مزارعة والبذر من العامل ثم استحقت أخذها المستحق بدون الزرع» وله أن يأمره 
بالقلع» ولو الزرع بقلا ومؤنة القلع على الدافع والمزارع نصفين: والمزارع بالخيار إن شاء رضي بنصف 
المقلوع ولا يرجع على الدفاع بشئ أو رد المقلوع عليه وضمنه قيمة حصته نابتا له حق القرار» ولو البذر 
من الدافع خير المزارع إن شاء رضي بنصف المقلوع أو رده عليه ورجع بأجر مثل عمله عند البلخي» وبقيمته 


عند أبى جعفر أه. 

ومثله في الذخيرة» وتأمله مع ما قدمناه عن الولوالجية. 

قوله: ليس بشرط هنا) أي في المساقاة إن علمت المدة كما يفيده التعليل لا مطلقا بدليل ما يأتي. 

قوله: للعلم بوقته عادة) لان الثمرة لادراكها وقت معلوم قلما يتفاوت» بخلاف الزرع؛ لانه إن قدم في إبقاء 


البذر يتقدم حصاده وإن أخر يتأخر لانه قد يرزع خريفا وصيفا وربيع!. 


إتقانى. 
فإذا كان لابتداء الزرع وقت معلوم عرفا جاز أيضا وتقدم أن عليه الفتوى فلا فرق. 
قوله: وحينئذ) أي حين إذ لم يشترط بيان المدة ولم يبيناها. 


قال القهستاني: وأول المدة وقت العمل في الثمر المعلوم» وآخرها وقت." )١‏ 


قال: ومن امتنع من الأكل حتى مات وجب عليه دخول النار؛ لأنه قتل نفسه قصداء فهو بمنزلة ما لو قتل 
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نفسه بحديدة. وفي «واقعات الناطفي»: إسكاف أمره إنسان أن يتخذ له خفا مشهورا على زي الفسقة أو 
المجوسء, وزاد له في الأجرة له أن يفعل ذلكء وكذلك الخياط إذا أمره إنسان أن يخيط له ثوبا على زي 
الفساق» وذلك مكعب الرجال مع سرير وقع الزنار من النصارى» وبيع قلنسوة المجوس من المجوسي جائز 
من غير كراهة» وقالوا: وبيع مكعب الفصص من الرجال إذا علم أنه ملبوس مكروهء والكلام ههنا أظهر من 
الكلام في بيع المكعب مع سريره. 

فى «الغيونهة 131 تادر ريعل لطل البنينت فلا أجر له لى اشاح للجيل الفيث أو فر القير اه 
الأجر. في «القدوري» ذكر مسألة الغسل وحمل الميت» وقصد الجواز فيهما تفصيلاء فقال: إن كان في 
موضع لا يجد من يغسله أو يحمله غير هؤلاء فلا أجر لهم وإن كان ثم إنسان غيرهم فلهم الأجر» وستأتي 
هذه المسألة في كتاب «الإجارات» إن شاء الله تعالى. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: استأجر رجلا لضرب الطبل؛ إن كان للهو لا يجوز؛ لأنه معصية» وإن كان 
للعدو والقافلة يجوز؛ لأنه طاعة. وفي «المنتقى»: إبراهيم عن محمد امرأة نائحة» أو صاحب طبل أو مزمار 
اكتسب قال: إن كان على شرط رده على أصحابهم إن عرفهم يريد بقوله على شرط إن شرطوا لها أو له 
مالا بإزاء النياحة أو بإزاء الغناء؛ وهذا لأنه إذا كان الأخذ على شرط كان المال بمقابلة المعصية» فكان 
الأجر معصية» والسبيل في المعاصي ردهاء ولذلك ههنا يرد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه؛ 
وبالتصدق منه إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله؛ أما إذا لم يكن الأخذ على 
شرط لم يكن الأخذ بمعصية» والرفع حصل عن المالك برضاه فيكون له 95 ب١)‏ ويكون حلالا له. 


ابن سماعة عن محمد في ثلاثة نفر من الكيالين اشتركوا بينهم على أن يقبلوا الطعام ويكيلونه» فما أصابه 
من شيء كان بينهم فقبلوا طعاما بأجر معلوم» فمرض رجل منهم وعمل الآخران» قال: الأجر بينهم أثلاثا. 
ولو أنه حين مرض أحدهم كره الآخران أن) يعملا عمله فناقضاه الشركة بمحضر منه» أو قالا: اشهدوا أنا 
قد ناقضناه الشركة؛ ثم كالا الطعام كله فلهما ثلثا الأجرء ولا أجر لهما في الثلث الباقي» وهما متطوعان 
في كيله» ولا يشركهما الثالث فيما أخذا من الأجر. 

وكذلك ثلاثة نفر قبلوا من رجل عملا بينهم؛ وليسوا بشركاء ثم عمل أحدهم ذلك العمل» فله ثلث الأجرء 
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وهو متطوع في الثلثين من قبل أنه ليس لصاحب العمل أن يأخذ أحدهم بجميع ذلك العمل؛ لأنهم ليسوا 
بشركاء» إذا كانوا شركاء فلصاحب العمل أن يأخذ من وجد منهم بجميع العمل. 
في «فتاوى َس الليث»: رجلان اشتركا لحفظ الصبيان وتعليم القرآن» فعلى ما أخبرنا الجواب في «الفتوى»: 
أن الاستئجار بتعليم القرآن جائز» تجوز هذه الشركة» فأما الشركة الفاسدة منهماء فلها صورء وقد ذكرنا 
بعضها في صدر الكتاب» وهي الشركة في أخذ المباح كالحطبء والحشيش» والصيد» وما أشبه ذلك؛ 
ولكل واحد منهما ما أخذ وثمنه له» وربحه له» وصنعته عليه؛ لأن الشركة إذا لم تصح كان الحال بعد الشركة 
كالحال قبل الشركة» وقبل الشركة الحكم ما بينا. 
وإن أخذ كل واحد منهما على الانفراد شيئا وخلطاه وباعاه» فإن كان يعلم قدر ما أخذ كل واحد منهما 
قسم الثمن على قدر الكيل والوزن؛ إن كان ما أخذا مما يكال أو يوزن» وإن كان مما لا يكال ولا يوزن 
ضرب كل واحد منهما بقسمته؛ وإن لم يعرف الكيل والوزن والقسمة» صدق كل واحد منهما فيما يدعي 
من ذلك إلى النصف؛ لأن المال في أيديهما على السواء ألا ترى أنهما لو أخذاهما كان المأخوذ منهماء 
وَطريقه ها فلن "0 


فإن قيل: إذا اختلف الجنس إن كان لا يفسد من العقد من هذا العقد يفسد من وجه آخرء لأن المنفعة 
دين من الجانبين والدينية من الجانبين توجب الفسادء وإن اختلف البدل. 

قلنا: كلا البدلين من حيث الحقيقة إن لم يكن عيناء لأنها معدومة إلا أن التي لم يصحبها حرف الباء تعتبر 
عينا حكما لأنها معقود عليه» ولا بد لانعقاد عقد المعاوضة من قيام المعقود عليه حالة العقد إذا لم يكن 
سلماء وإذا كان كذلك أقيم محل المنفعة فيما لم يصحبه حرف الباء مقام المنفعة فيكون عينا ولا ضرورة 
فيما صحبه حرف الباء» لأن ما صحبه حرف الباء يجوز أن يكون غير عين» ولا ضرورة بنا أن نعتبره عينا 
ففي غير عين حقيقة وحكماء والآخر اعتبر عينا حكما فكان بمنزلة , بيع العين نساء بخالاف جنسه. 

وفي «فتاوى بنع الليث»: لا حتى في معاوضة الشران بالشران للأكداس لأنها استبدال منفعة بمنفعة من 
جنسهاء ثم إذا قوبلت المنفعة بمنفعة من جنسها حتى فسد العقد واستوفى الآخر المنفعة كان عليه أجر 
المثل في ظاهر الرواية» وعن أبو يوسف أنه لا شيء عليه لأن المنفعة إنما تتقوم إذا قوبلت بالمتقوم. 

وجه ظاهر الرواية: أن لفظة الإجارة لفظة معاوضة» فصار كما لو استأجر دارا ولم يسم الأجر» ويسكنها 
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هناك بحسب أجر المثل فهاهنا كذلك. 


«جامعه»: إذا كان عبد واحد بين اثنين آجر أحدهما نصيبه من صاحبه ليخيط معه شهرا على أن يصوغ 


نصيبه مع هذا شهرا» فإن هذا لا يجوز فى العبد الواحد» ولا يجوز فى العملين المختلفين إذا كان فى 


وروى إبراهيم عن محمد رجل آجر من آخر دارا أشهرا مسماة ببدل معلوم على أنه بالخيار فيها شهر ودفعها 
إلى المستأجر فسكنها المستأجر قبل إجازة رب الدار الإجارة فلا أجر عليه فيما سكنء وإنما يجب عليه 
الأجر فيما يسكن بعد إجازة المالك» وجعل الخيار للإجارة كالمعدوم في حق الحكم, كما في باب البيع. 
وعن إبراهيم عن محمد أيضا رجل قال لغيره: استأجرتك اليوم على أن تنقل هذا الليل إلى موضع كذاء 
وذلك لا ينقل إلا في أيام كثيرة» قال: هذا على اليوم ولا يكون على العمل. 

والأصل: أن المستأجر متى جمع بين العمل وبين الإضافة إلى الزمان في العقد» ومثل ذلك العمل بما لا 


يقدر الأجير على تحصيله في ذلك الزمان» كان العقد على الزمان» وكان استحقاق الأجر معلقا بتسليم 
النفس في ذلك الزمان؛ لأن الإجارة نوع بيع فيراعى له كون المبيع مقدورا عليه. 

وفي «النوازل»: إذا قال لآخر: أجرتك هذه الدار كل شهر بد رهم على أن أهب لك أجر شهر رمضان» 
أو قال على أن لا أجر عليك في شهر رمضانء فهذه إجارة فاسدة. 

وفيه أيضا: أجر حماما سنة ببدل معلوم على أن يحط عنه أجر شهرين للتعطيل» فالإجارة فاسدة؛ لأن هذا 
شرط بغير مقتضى العقد؛ لأن مقتضاه لا يلزمه أجرة أيام التعطيل شهرا كان أو أكثر أو أقل فتحكمه بحط 
أجرة شهرين يخالف مقتضى العقد. حتى لو قال: على أن مقدار ماكان معطلا فلا أجر عليه فيه يجوز 
لك هذاء يوافق مقتضى العقد ويقرره. وهو نظير ما قال في «الجامع الصغير» إذا اشترى زيتا على أن يحط 
عنه لأجل الرق خمسون رطلا لا يجوز» ولو قال على أن يحط مقدار وزن الرق جاز. 

وفيه أيضا استأجر حماما على أنه إن نابته نائبة فلا أجر له فالإجارة فاسدة قال: لأن النائبة إن عرض أو 
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يعرض له شغل فهذا شرط فاسد هكذا ذكر. 


قال محمد في «الأصل»: إن خاطه في اليوم الأول فله درهم وإن خاطه في اليوم الثاني فله أجر مثله لا 
يزاد على درهم في قولهم جميعا؛ لأن إسقاط الأجر في اليوم الثاني لا ينفي وجوبه في اليوم الأول ونقي 
التسمية في اليوم الثاني لا ينفي أصل العقد فكان في اليوم الثاني عقد لا تسمية فيه فيجب أجر المثل هذا 
الذي ذكرنا إذا جمع بين الأمرين» فأما إذا أفرد العقد على اليوم بأن قال: أن خطته اليوم فلك درهم ولم يزد 
على هذا فخاطه في الغد.» هل يستحق الأجر لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في شيء من الكتب. 
وكان الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله يقول: إن على قولهما يستحق أجر المثل متى خاطه في الغد بلا 
شبهة وبمثل؛ لأن ذكر اليوم عندهما حالة الانفراد للاستعجال لا للتوقيت» ولهذا صحت هذه الإجارة 
عندهما حالة الانفراد عل ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وإذا كان ذكر الوقت حالة الانفر اد عندهما للاستعجال لا للتوقيت» كان العقد ثابتا في الغد على قولهما 
بلا بمثل فيكون عاملا بحكم الإجارة فيستحق الأجر إلا أنه يستحق أجر المثل دون المسمى؛ لأن المستأجر 
إنما شرط له الدرهم بأداء خياطة معجلة في اليوم» وقد أتى بخياطة مؤجلة والخياطة المؤجلة أنقص عن 
الخياطة المعجلة من حيث المعنى» فكأنه أتى بما لقرنه في الغد ولكن خالفه في صفة من أوصاف ما لقرن 
ولو كان كذلك كان لصاحب الثوب أن يعطيه أجر المثل دون المسمى حتى يدفع ضرر النقصان عن نفسه 
كذا هاهنا. 

وأما على قول أبي حنيفة: فلقائل أن يقول: بأنه لا أجر له متى عمل في الغد؛ لأن أبا حنيفة رضى الله عنه 
يجعل ذكر العمل اليوم للتوقيت حالة الانفراد حتى قال بفساد هذه الإجارة لأنه باعتبار التوقيت تكون 
الإجارة منعقدة على تسليم النفس في المدة وباعتبار ذكر العمل تكون الإجارة منعقدة على العمل» فيصير 
المحقوة عليه محيو اي "0 


ومن المشايخ من قال: لا يجوز واستخرج الرواية من مسألة ذكرنا في كتاب الإجارات في باب إجارة الدور 
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رجل دفع داره إلى رجل على أن يسكنها ويردها ولا أجر لها فأجرها هذا المستأجر من رجل وانهدم من 
سكنى الثاني ضمن الثاني بالاتفاق؛ لأنه صار غاصبا فهذا إشارة إلى أن الإجارة الثانية لم تصح. 

ألا ترى أنه أوجب الضمان على الثاني» وألا ترى أنه سماه غاصباء وعامة المشايخ على أنه يملك قالوا: وما 
ذكر في كتاب الإجارات ليس برواية في هذه المسألة؛ لأن ذلك ليس بإجارة بل هو عارية؛ وهذا لأنه لم 
يذكر الحرمة على سبيل الشرط؛ لأنه لم يذكر كلمة الشرط إنما ذلك على سبيل المشورة إن شاء فعل وإن 
شاء لم يفعل فكان الأول مستعيرا لا مستأجرا والمستعير يملك أن يؤاجر. 


وزان مسألتنا في تلك المستأجرء أن لو ذكر الحرمة على سبيل الشرط ولو كان هكذا حتى كان العقد الأول 
إجارة فاسدة لا يجب الضمان على الثاني. وتصح الإجارة من الثاني؛ وهذا لأن المستأجر إجارة فاسدة 
ملك المنفعة بقبض المستأجر فيملك تمليكها من غيره ملكا صحيحا كالمشتري شراء فاسدا ملك التمليك 
من غيره صحيحاء ثم على قول من يقول بأن المستأجر إجارة فاسدة يملك أن يؤاجر من غيره إجارة 
صحيحة إذا أجر كان الأول أن ينقض الثاني. 

كما إذا اشترى شيا شراء فاسدا وأجره من غيره إجارة جائزة بخلاف ما إذا اشترى شراء فاسدا وباعه من 
غيره يها صحيه "0 

"الفصل التاسع: فيما يكون الأجير مسلما مع الفراغ منه وما لا يكون 


قال محمد رحمه الله: في «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة: رجل استأجر رجلا ليخبز له فخبز فلما أخرج 
الخبز من التنور احترق من غير عمله فلا ضمان عليه وله الأجرء وهذا إذا كان الخباز يخبز في بيت 
المستأجر؛ وهذا لأنه لما أخرج الخبز من التنور فقد أتم العمل؛ لأن عمله جعل الدقيق خبزا ومتى أخرجه 
من التنور صار منتفعا به انتفاع الخبز فيتم عمله» وصار مسلما لقيام يد المستأجر على الخبز؛ لأن الخبز 
في بيته» والبيت في يده فتثبت يده على الخبز ضرورة ثبوت يده على البيت وإذا صار مسلما إليه وجب 
الأجرء فإذا هلك بعد ذلك فقد هلك بعد ما صار مسلما إلى المستأجرء فلهذا قال: فله الأجر ولا ضمان 
عليه. 

أما عند أبي حنيفة رحمه الله؛ فلأنه لم يهلك من عمله وأما على قولهما: فلأن هلك بعد التسليم. 
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وذكر القدوري في «شرحه» في هذه المسألة: أن عليه الضمان على قولهما لأن العين مضمون على الأجير 
بمنزلة المغصوب في يد الغاصبء فلا يبرأ عن الضمان إلا بالتسليم دون الوضع في بيته ثم على ما ذكره 
القدوري إذا وجب الضمان عندهماء كان لصاحب الدقيق الخيار إن شاء ضمنه دقيقا مثل دقيقه: ولا أجر 
له إن شاء ضمنه قيمة الخبز مخبوزا وأعطاه الأجر. 

قال القدوري في «شرحه»: ولا ضمان عليه في الحطب والملح عندهما؛ لأن ذلك صار مستهلكا قبل 
وجوب الضمان عليه وحال ما وجب الضمان فهو رماد لا قيمة له» وإِن لم يخرج الخبز من التنور حتى 
احترق فلا أجر له؛ لأنه لم يتم عمله فإن ما عمل غير منتفع به فصار كأنه لم يوجد أصلا فلهذا ما وجب 


وفي القدوري: إذا استأجر 7١‏ ب4) رجلا ليبني له بناء في داره أو فيما هو في يده أو يحفر له بثرا أو قناة 
في داره أو نهراء فعمله ولم يفرغ منه حتى انهدم البناء» وانهارت البئر فله من الأجر بحصة ما عمل؛ لأن 
العمل بقدر ما عمل وقع مسلما؛ لأن محل العمل في يد المستأجر فيستحق الأجر» وإن كان ذلك في غير 
ملكه ولا هو في يده قلا أجر له حتى يفرغ منه ويسلمه إليه؛ لأن التسليم لم يوجد, فإن العمل في المحل 
إنما يعتبر مسلما إلى المستأجر على تقدير كون المحل في يده. 

وقال الحسن بن زياد: إذا أراه موضعا من الصحراء ليحفر فيه بثرا فهو بمنزلة ما لو كان في ملكه ويده قال: 
وهو قياس قول أبي حنيفة فإنه تثبت يده عليه بالتعيين» لأنه يثبت له ضرب خصوصية فيجعل بمنزلة الملك 
فيما بينهماء وعن محمد أنه لا يصير قابضا إلا بالتخلية وهو الصحيح؛ لأنه وإِن عين لم تثبت يده على 
السيحا.. 


وفي «الأصل» يقول: إذا استأجر ليحفر له بثرا في الجبانة فحفرها فلا أجر له حتى يسلمها إلى صاحبه 
قال مشايخنا رحمهم الله: إن محمدا رحمه الله سلم هذه الإجارة ولم يشترط بيان موضع الحفر قالوا: وهذه 
إشارة إلى أن بيان الموضع في غير ملكه ليس بشرط. 

قال في «الأصل»: وإذا استأجر الرجل رجلا ليضرب له لبنا في داره وعين اللبن أو سمى ملبنا معلوما 
فالإجارة جائزة؛ لأنه استأجره لعمل معلوم» وإِن لم يعين الملبن ولا سمى ملبنا معلوماء فإن كانت بلدة 
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ملابينهم مختلفة» وكل الملابن في الاستعمال على السواء فالإجارة فاسدة وإن كانت بلدة لأهلها ملبن 
واحد أو ملابن مختلفة» إلا أنه غلب استعمالهم لواحد تجوز الإجارة؛ لأن الملبن معلوم فى هذه الحالة 
عرفا إن لم يكن معلوما شرطاء فإن لبنه وأصاب المطر اللبن فأفسده قبل أن يدفعه فلا أجر له وإن كان 


فرق بين هذا وبينما إذا استأجر خياطا ليخيط له ثوبا في داره فخاط بعض الثوب فسرق يستحق الأجر 
بقدره. 

وكذلك إذا استأجر حفارا يحفر بثرا في داره فحفر بعضه فانهار استحق الأجر بقدر ما حفر وكذلك إذا 
استأجر بناء ليبني له بناء في أرضه فبنى البعض فانهدم؛ فإنه يستحق من الأجر بقدره. 

والفرق بين هذه المسائل وبين مسألة اللبن: أن في مسألة اللبن قدر ما وجد من العمل أن وقع مسلما إلى 
المستأجر من الوجه الذي صار مسلما في تلك المسائل؛ إلا أن هذا القدر من العمل في مسألة اللبن غير 
مقابل بالأجر؛ لأن الأجر مقابل بعمل الثلثين وليس بثلثين؛ لأن الثلثين لم يتم بعد. 

ألا ترى أنه يحتاج إلى إحداث عمل آخر فيما عمل» وهو النصب والتسوية فيكون ما يجد به من العمل 
فيما عمل إتماما للعمل الأول؛ لأنه يجعل في محل عمل الأول فيكون إتماما لذلك العمل وإذا لم يتم 
الثلثين قبل النصب والإقامة والأجر مقابن بالثلثين لم يستحق شيئا.ن 

وإن كان يعمل في داره كما لو استأجر خياطا ليخيط له ثوبا في داره فقطع الثوب» وقبل الخيط وسرق 
الثوب لا يستحق بإزاء ما عمل شيئا وإن وقع ذلك القدر مسلماء لأنه يعمل في داره إنما كان كذلك؛ لأن 
الأجر مشروط مقابل بالخياطة؛ وما صنع ليس بخياطة إنما هو عمل من أعمال الخياطة. 

وكذلك إذا استأجر رجلا ليخبز له دقيقا معلوما في داره فنخل الدقيق وعجن ثم سرق قبل أن يخبزه لا 
يستحق أجرا وكذلك لو احترق الخبز في التنور قبل إخراجه من التنور لا أجر له» وإن كان يخبز في بيت 
المستأجر؛ لأن الأجر مقابل بالخبز ولم يوجد الخبز إنما وجد عمل من أعماله فكذا في مسألتنا. 


بخلاف ما إذا خاط بعض الثوب؛ لأن القدر الذي أتى به خياطة ألا ترى أنه لا يحتاج إلى فعل آخر فيما 
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خاطء فإنما يحتاج إلى إحداث فعل آخر في محل آخر مثل الأول وما يوجد من الفعل في محل لا يكون 
إتماما لما وجد من الفعل في محل آخر.." ') 


وكذلك قدر ما حفر حفر تام, ألا ترى أنه لا يحتاج إلى إحداث فعل آخر فيما حفر وفي البناء كذلك؛ 
فإذا تم الفعل الذي صار الأجر به مقابلا وقد وقع مسلما إذا كان يعمل في داره استحق الأجر بقدره» وإن 
هلك بعد ذلك قياس مسألة اللبن من هذه المسائل أن لو أصابه المطر بعد ما نصبه وسواه عند أبي حنيفة 
وشرح وجمع على قولهماء ولو كان كذلك يستحق الأجر بقدر ما عمل إذا كان يعمل في داره كذا هاهناء 
فأما إذا نصبه وسواه بعد الجفاف ولم يشرحه فأصابه المطر فأفسده» وعلى قول أبي حنيفة له الأجر إذا 
كان يعمل في داره» وعلى قولهما لا أجر له ما لم يشرحه. وأجمعوا على أنه إذا كان يعمل في دار نفسه 
لا يستحق الأجر وإن وجدت هذه الأعمال ما لم يسلمه إلى المستأجر منصوبا عند أبي حنيفة ومشروحا 
عندهماء وحاصل الخلاف بينهم أن الثلثين بماذا يتم. 

قال أبو حنيفة رحمه الله: بالنصب والتسوية بعد الجفاف», وقالا: بهذه الأشياء وبالتشريح أيضا. 

وفي «القدوري» الخياط إذا أخاط في ببيث السيشا جز فإن خاط بعضه لم يكن له أجر؛ لأنه لا ينتفع به 
وإن هلك فلا ضمان عليه فلم يوجب الأجر بخياطة بعض الثوب» وإنه يخالف ما ذكر في «الأصل» قال 
في «القدوري» وإن فرغ منه فله الأجرء لأنه صار مسلما للعمل» وعلى قولهما: إذا هلك قبل الفراغ من 
العمل أو بعده قبل التسليم إلى المالك فهو ضامن» فالمحل مضمون في يد الأجير عندهما فلا يخرج عن 
الضمان إلا بالتسليم إلى المالك» فإذا هلك كان صاحب الثوب بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوب ولا أجر 


له وإن شاء ضمنه قيمته مخيطا وأعطاه الأجر.." (١‏ 


وفي «الأصل»: إذا استأجر رجلا يضرب له لبنا بملبن معلوم) ويطبخ له في أتون العسطا جر ببدل معلوم فهو 
بمنزلة الخيار وإخراجه من الأتون من تمام عمله» حتى لو هلك قبل الإخراج بعدما نضج وكف عنه النار 
فإنه لا أجر له؛ لأن غير اللبن لا يحسن إخراج ذلك من الأتون فكان كإخراج الخبز من التنور» ولو هلك 
بعد ما أخرج من التنور فله الأجر كما في مسألة الخبز وهذا إذاكان يعمل في دار المستأجرء وأما إذا كان 
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يعمل في دار نفسه قلا أجر لَه حتى يسلمه إلى المالك كما في مسألة الخيز. 


الفصل العاشر: فى إجارة الظئر 

القياس يأبى جواز إجارة الظئر: لأنها ترد على استهلاك العين مقصودا وهو اللبن» فهو بمنزلة ما لو استأجر 
شاة أو بقرة مدة معلومة بأجرة معلومة ليشرب لبنها لكن جوزناها استحسانا بقوله تعالى: #ؤفإن أرضعن لكم 
فأتوهن أجورهن» الطلاق: 5) » وهذا العقد لا يرد على العين وهو اللبن مقصوداء وإنما يرد على فعل 
التربية والحضانة وخدمة الصبي» واللبن يدخل فيه تبعا لهذه الأشياء» هذا جائز. 

كما لو استأجر صباغا يصبغ له الثوب فإنها جائزة» وطريق الجواز: أن يجعل العقد واردا على فعل الصباغ؛ 
والصبغ يدخل فيها تبعا فلم تكن الإجارة واردة على استهلاك العين مقصودا خرج على هذا فصل البقرة 
والشاة» لأن هناك عقد الإجارة يرد على استهلاك العين مقصوداء وإذا جازت هذه الإجارة نظر بعد هذا إن 
لم يشترط في عقد الإجارة أنها ترضع الصبي في منزل الأب» ولم يكن العرف فيما بين الناس أنها ترضع 
الصبي 5 منزل الأب وإن شاءت أرضعته 2 منزلهاء لأنه إنما يستحق على الأجير ما شرط عليه ولم يشترط 
عليها الإرضاع ى منزل الأب لا نصا ولا عرفاء فلا يلزمها ذلك وإن شرط عليها الإرضاع فى منزل الأب 
أرضعته في بيت الأب» وكان ينبغي أن لا يصح هذا الشرط؛ لأن هذا شرط لا يقتضيه مطلق العقدء ولأحد 
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والوجه في ذلك: أن أجير الواحد في الرضاع يشبه أجير المشترك من حيث إنه يمكنه إبقاء العمل إلى كل 
واحد منهما بتمامه كما في الخياط والقصارء وإن كانت أجير وعد من حيث إنه أوقع بالعقد في حقها 
على المدة ولو كانت أجيرة وعد من كل .... بل أوقع العقد في حقها على المدة والعمل عمل لا يمكنها 
إبقاؤها لكل واحد منهما على الكمال في تلك المدة» بأن أجرت نفسها يوما للحصاد أو للخدمة فخدم 
في بعض اليوم الأول» وخدم في بعض اليوم 4 ”4 ) الوحد» وقلنا بأنها تستحق الأجر كاملا لشبهها بالأجير 
المشترك, وإذا دفعت الظئر الصبي إلى خادمتها حتى أرضعته فلها الأجر كاملا استحساناء لأنه لم يشترط 
عليها الإرضاع بلبنها. 

فهو نظير من استأجر قصارا ليقصر له ثوبا أو خياطا ليخيط له ثوبا ولم يشترط عليه العمل بنفسه فعمل 
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بغيره فإن يستحق الأجر كذا هاهناء والمعنى فيه أن قوله: ليخيط ليقصر لترضع كما تذكر ويراد به المباشر 
تذكر ويراد به النسب فلا تتعين المباشرة مرادا له إلا بالتنصيص عليه؛ فأما إذا شرط عليها الإرضاع بنفسه 
فدفعته إلى خادمتها حتى أرضعته» هل تستحق الأجر؟ فقد اختلف المشايخ فيه والصحيح أنها لا تستحق.- 


وإن أرضعته بلبن شاة أو غذته بطعام حتى انقضت المدة فلا أجر لها؛ لأن هذا لا يسمى إرضاعا فلا 
يتحقق إيفاء المعقود عليه وبدونه لا تستحق الأجر وإن جحدت الظثر ذلكء وقالت: ما أرضعته بلبن البهائم 


وإنما أرضعته بلبني فالقول قولها مع يمينها استحسانا وإن قامت لأهل الصبي بينة على ما ادعوا فلا أجر 


ولو استأجر الرجل ابنه للخدمة أو استأجرت المرأة ابنها للخدمة لم يجز» وإذا خدم فلا أجر له؛ لأن خدمة 
الأب واجبة على الابن فالإجارة وردت على ما هو المستحق فلا تعمل» قال: إلا إذا كان الابن عبدا للغير 
أو مكاتبا للغير فاستأجره أحدهما من المولى للخدمة, لأن خدمة الأب لا تلزم الابن إذا كان عبدا لغيره أو 
مكاتبا لغيره» وإن كان الابن حرا فاستأجره أحدهما ليرعى غنما له أو استأجره لعمل آخر وراء الخدمة» فإنه 
يجوز. 

وإن امشأجر الابن أمه أو جدته» أو جده للخدمة لا يجوز ولو خدمت فلها المسمى» ويستوي ذلك أن 
يكون الابن حراء أو عبدا مسلماء أو كافرا؛ لأن خدمة الأب واجبة على الابن مع اختلاف الدين» ويجوز 
الاستقجار للخدمة فيما بين الأخوة وسائر القرابات. ومن مشايخنا من قال: إذا استأجر عمه للخدمة والعم 
أكبر أو استأجر أخاه الأكبر للخدمة لا يجوز. 

ويكره للمسلم أن يؤاجر نفسه من الكافر للخدمة» ويجوز إذا فعل» أما الجواز فلما مر وأما الكراهة؛ لأنه 
استذلال صورة فإن لم يكن استذلالا معنى» وليس للكافر استذلال المسلم صورة. 

«وفى فتاوي الفضلى»: لا تجوز إجارة المسلم نفسه من النصرانى للخدمة» وفيما سوى الخدمة يجوز 
والأجير في سعة من ذلك ما لم يكن في ذلك إذلال. 

وإذا استأجر الرجل عبدا ليخدمه كل شهر بأجر مسمى فله أن يستخدمه من السحر إلى ما بعد العشاء 
الآخرة» والقياس أن يكون له استخدامه بالليل والنهار الشهر كله؛ لأن الشهر اسم لثلاثين يوما وليلة إلا أن 
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ما بعد العشاء الآخرة إلى السحر صار مستثنى عن الإجارة عرفاء فإن العرف فيما بين الناس أنهم لا 
يستخدمون المماليك بعد العشاء الآخرة إلى السحر؛ لأنهم ينامون والمستثنى عرفا كالمستثنى شرطا.." ') 


ولو استأجر عبدا ثم عجز بطلت الإجارة في القولين» ولو أجر الرجل عبدا له ثم استحق وأجاز المستحق 
الإجارة» فإن كانت الإجارة قبل استيفاء المنفعة جاز وكانت الأجرة للمالك لأن الإجارة في الانتهاء كالأذن 
في الابتداء» وإن أجاز بعد استيفاء المنفعة لم تعتبر الإجارة والأجرة للعاقد؛ لأن المنافع قد مضت وتلاشت 
هاب ). 

وابتداء العقد عليها لا يجوز فلا تلحقها الإجازة؛ لأن الإجازة في معنى ابتداء العقد وإن أجاز في بعض 
المدة» فالأجر في الماضي والباقي للمالك في قول أبي يوسف. 

وقال محمد: أجر ما مضى للغاصب وما بقي فهو للمالك. 

فوجه قول أبي يوسف: أن العقد قائم فتلحقه الإجازة» ووجه قول محمد: أن العقد ينعقد ساعة فساعة, 


ففى حق ما مضى من منفعة العقد قد انعدم فلا تلحقه الإجازة. 


وفي «فتاوى أبي الليث»: إذا أجرت المرأة دارها من زوجها وسكناها جميعا فلا أجر لهاء قال وهو بمنزلة 
استئجارها ل تطبخ أو تخبز» هكذا كن 

وقيل: في المعنى أن التسليم شرط لصحة الإجارة» ولوجوب الأجر وسكناها معه يمنع التسليم والحكم 
ممنوع والعلة مردودة» والقياس على استئجارها للطبخ والخبز غير صحيح؛ لأن الطبخ والخبز واستحق عليها 
ديانة إن لم يكن مستحقا عليها حكما. 

أما إسكان الزوج في منزلها غير مستحق عليها إلا ديانة ولا حكما وقوله: بأن سكناها مع الزوج يمنع 
اساي 

قلنا: لا يمنع لأنها تابعة للزوج في السكنى ولو استأجر الرجل غلاما ليخدمه فرفع الغلام شيئا من متاع 
البيبت» ووقع من يده على شيء آخر من متاع البيت فكسره فلا ضمان على الغلام» ولو وقع على وديعة 
كانت عند المستأجر وكسرها فالغلام ضامن. 
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ومما يتصل بهذا الفصل إجارة الصبي والاستئجار له." ') 


وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني والقاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي لا يفتيان بجواز 
الاستئجار على تعليم القرآن» وهكذا حكي عن الشيخ الإمام ركن الدين أبي الفضل رحمه الله وفي روضة 
الزندويس» كان شيخنا أبو محمد عبد الله الحرافري يقول: في زماننا يجوز للإمام والمؤذن والمعلم أخذ 
الأجر. 

وسيأتي بيان الحيلة للجواز على قول الكل في فصل الاستئجار على )41١‏ التعليم؛ وفي روضة الزندويس 
أن المستأجر إذا استأجر رجلا ليعلم ولده الكتابة. 


وفي «النوازل»: إذا استأجر مؤدبا مرة كل شهر بسبعة دراهم يعلم صبيين أحدهما العربية» والآخر القرآن» 
فقال المؤدب: أنا لست من يأته تعليم القرآن فاستأجر معلما وضم الصبي إليه .... الناس» وأعطى منه 
أخرى فسلم الصبي إلى معلمه فلما جاء رأس الشهر حبس عن المؤدب ثلاثة دراهم» فقال المؤدب: أنا لا 
أرضى بما حبست؛ لأن أجر المعلم يكون كل شهر نصف درهم, أو درهم. 

قال: خطاب المؤدب الذي خاطب به المستأجر قريب من توكيله إياه بذلك» فيحط من أجره قدر ما 
يستحقه المعلم الذي ضم إليه الصبي» وإذا استأجر المسلم من المسلم بيتا يصلي فيه لم يجز؛ لأنه عين 
جهة القربة لصرف المنفعة إليهاء ولا يحل المنع عن الانتفاع لأجل تلك الجهة» فلا يجوز أخذ الأجر عليه. 
متولي المسجد إذا تعذر عليه الحساب بسبب أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ فاستأجر رجلا يكتب له ذلك لا 
يحل له أن يعطي أجر الكاتب من مال المسجد؛ لأن الحفظ عليه ونفع الكتابة راجع إليه. 

ولو استأجر رجلا ليكنس المسجدء ويغلق الباب ويفتحه بمال المسجد جاز؛ لأنه ليس على المتولي ذلك؛ 
أما حفظ الرجل والخرج عليه. 


نوع آخر في الاستئجار على المعاصي 


4 5//. المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 


إذا استاجر الربجل حمالا ليحمل له خمرا» فله الأجر في قول ابي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمك: لا أجر 


له 0 


فوجه قولهما: أن حمل الخمر معصية؛ لأن الخمر يحمل للشرب والشرب معصية؛ وقد «لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حامل الخمر والمحمول إليه»» وذلك يدل على كون الحمل معصية» وأبو حنيفة رحمه 
الله يقول يحمل للإراقة وللتخليل كما يحمل للشربء فلم يكن متعينا للمعصية» فيجوز الاستئجار عليه. 

قال القدوري في لأكفابة» : قال مبحتك رحمه الله: ابتلينا بمسأالة ميت مات من المشكيق» فاسها جروا له 


من يحمله إلى بلدة أخرىء قال أبو يوسف: لا أجر له وقلت أنا: إن كان الحمال يعرف أنه جيفة فلا 
أجر له وإن لم يعلم فله الأجرء قال أبو يوسف: وهذا بخلاف ما لو استأجر لنقله إلى مقبرة البلدة حيث 
يجوز؛ لأن ذلك لدفع أذيته عنهم فصار كاستئجار الكناس واستئجار المسلم ليخرج له حمارا ميتا من داره. 
وفي «فتاوى أبي الليث»: إذا أجر نفسه من المجوسي ليوقد له نارا فلا بأس بهء فأبو حنيفة سوى بين هذا 
وبينما إذا أجر نفسه من ذمي ليحمل له خمراء وهما فرقا بين المسألتين. 

ووجه الفرق: أن التصرف في النار والانتفاع بها جائز في الجملة؛ ولا كذلك التصرف في الخمر والانتفاع 
بها. 

وفي «العيون»: لو استأجر رجلا ينحت له أصناما أو يزخرف له بيتا بتماثيل والأصباغ من رب البيت فلا 
أجر؛ لأن فعله معصية» وكذلك لو استأجر نائحة أو مغنية قلا أجر لها؛ لأن فعلها معصية. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا استأجر رجلا ينحت له طنبورا أو بربطا ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم 
في الإعانة على المعصية» وإنما وجب الأجر في هذه المسألة ولم يجب في نحت الصنم؛ لأن جهة 
المعصية ل د سفن لأن الصنم لا ينحت إلا للمعصية أما في نحت الطبل والطنبور جهة المعصية ليست 
بمتعينة؛ لأنها كما للمعصية تصلح لغير المعصية بأن يجعل وعاء للأشياء. 

ولو استأجر الذمي مسلما ليبني له بيعة أو كنيسة جاز» ويطيب له الأجر.." ") 


وفي «واقعات الناطقي»: إذا قال الرجل: بع هذا المتاع وللكردرهما أو قال؟ أشثر لي هذا المتاع ولك درهمء 


/.//. المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 
8.4/7 (؟) المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ 


ففعل فله أجر مثله لا يجاوز به الدرهم؛ لأن هذا الاستئجار وقع فاسدا فكان عاملا له بإجارة فاسدة فيجب 
له أجر المثل» وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل وما تواضعوا عليه أن من كل عشرة دنانير كذاء فذلك 
عرام حامهيع: 

وفي «العيون»: رجل دفع إلى أخر ثوبا فقال له: بعه بعشرة فما زاذ فهو بيني وبينك» قال أبو يوسف: إن 
باعه بعشرة أو لم يبعه فلا أجر له؛ وإن بعت في ذلك؛ لأنه نفى الأجر إذا باعه بعشرة لما علقه بأكثر من 
عشرة ولو باعه باثني عشرء أو أكثر أو أقل فله أجر مثل عمله. 


وقال محمد رحمه الله: له أجر مثل عمله» وإن لم يبع فإذا بعت في ذلك؛ لأنه عمل بحكم إجارة فاسدة» 
والفتوى على قول أبي يوسف؛ لأن الأجر مقابل بالبيع دون مقدماته» فلا يستحق الأجر بدون البيع وإن 
بعت فى عمله بحكم إجارة فاسدة. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: إذا قال لدلال: إعرض صنعتي وبعها على أنك إذا بعتها فلك من الأجر كذاء فلم 
يقدر الدلال على إتمام الأمر فباعها دلال آخر. 

قال الفقيه أبو القاسم رحمه الله: إن كان الأول قد عرضها وذهب له في ذلك دور جار يعتد به فأجر المثل 
وعن أبي نصر مثل ما قاله الفقيه أبو القاسم فإنه سئل عمن دفع ثوبا إلى منادي ليبيعه بأجر فنادى» ولم يبع 
صاحبه قال: له أجر مثله؛ لأنه عمل بإجارة فاسدة. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: هذا هو القياس أما فى الاستحسان لا يجب له الأجر؛ لأن العرف والعادة 


جرت أنهم لا يأخذون الأجر إلا بالبيع وهذا موافق لقول أبي يوسف في المسألة المتقدمة» وعليه الفتوى. 


وفى «فتاوى أ الليث» رحمه الله: رجل يبيع ثيابا بالمزايدة» أجر مناديا ينادي ببيع ذلك» فإن بين له وقتا 


أو قال ينادي كذا صوتا فذلك جائز ومالا فلا.." )١‏ 
وعلى قياس ما ذكرنا قبل هذا عن القدودي أن الخياط إذا خاطه في بيت المستأجر فخاط بعض الثوب أن 
لا أجر له؛ لأنه لا ينتفع به يجب أن يقال هاهنا: إنه لا ينتفع به وسيأتي بخلاف هذا عن أبي يوسف في 


فصل فسخ الإجارة بالعذر» وإن شرط عليه أن كل ذراع في لبن أو سهله بدرهم؛ وكل ذراع في جبل بدرهمين 


90/7 المح يط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١1( 


وكل ذراع في الماء بثلاثة وبين مقدار الطول والعرض فهو جائزء لأنه الأجر معلوم حال وجوبه؛ لأن الأجر 
إنما يجب بعد العمل وبالعمل يصير جميع الأجر معلوما؛ لأنا نعلم بأي قدر حفر في السهلة وبأي قدر 
حفر في الجبل. 

ولو استأجره ليحفر له بثرا في داره وظهر الماء قبل أن يبلغ المسمى الذي شرط عليه؛ فإن أمكنه الحفر في 
الماء بالآلة التي تحفر بها الآبار أجبر على الحفر» وإن احتيج إلى اتخاذ آلة أخرى لا يجبر عليه على نحو 
ما ذكرنا في المسألة المتقدمة. 

وكذلك لو استأجره ليحفر له في حجارة مروة» فلما حفر البعض استقبله حجارة صفا أصم, فإن أمكنه حفر 
الصفا بالآلة التي يحفر بها المروة أجبر على الحفرء ومالا فلا. 

وإن استأجر رجلا ليحفر له حوضا عشرة في عشرة وسمى عمقها وعرضها ببدل معلوم فحفر خمسة في 
خمسة يجب ربع المسمى؛ لأنه أوفى ربع العمل؛ لأن عشرة في عشرة مائة» وخمسة في خمسة» خمسة 
وعشرود. 


وإذا استأجر الرجل رجلا ليحفر له قبرا فحفر فانهار أو دفن فيها إنسان قبل أن يأتي المستأجر بجنازته فهو 
على التفصيل الذي ذكرنا فى حفر بثر قبل هذا إن كان ذلك فى ملك المستأجر فله الأجرء وإن كان فى 


غير ملكه فلا أجر له ولو استأجره ليحفر له قبرا ولم يسم في أي مقابر جاز استحسانا وينصرف إلى 
المكان الذي يدفن فيه أهل تلك المحلة موتاهم.." ') 


قال مشايخنا رحمهم الله هذا الجواب بناء على عرف أهل الكوفة» فإن لكل محلة مقبرة خاصة يدفنون 
موتاهم فيهاء ولا ينقلون موتاهم إلى مدافن محلة أخرىء أما في ديارنا تنقل الموتى من محلة إلى مقابر 
محلة أخرى فلا بد من تسمية المكان حتى لو كان موضعا لهم مقبرة واحدة تجوز الإجارة من غير تسمية 
المكان» وإذا عين المستأجر للأجير مكانا يحفر فيها القبر فحفر في مكان آخرء فالمستأجر بالخيار إن 
شاء رضي بذلك وأعطاه الأجرء وإن شاء رد ذلك عليه ولا أجر له لأن الأجير موافق من وجه من حيث 
إنه أمر بحفر القبر وقد حفرء مخالف من وجه من حيث إنه لم يحفر في المكان الذي أمر بالحفر فيه 
فإن شاء مال إلى جهة الوفاق وجعله عاملا بعقد وأعطاه الأجرء وإن شاء مال إلى جهة الخلاف, وجعله 


85/7 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )1١( 


عاملا بغير عقد ولم يعطه الأجرء وإذا لم يصفوا له طول القبر وعمقه جاز الاستئجار استحساناء ويوجد 


بأوسط ما يعمل الناس 


نوع منه في المتفرقات 
كر من ذلك» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز» لأن من أصل أبى حنيفة أن بيع الذراع من 


الأرض لا يجوز وعندهما يجوزء لأنه عبارة عن النصيب وإجارة المشاع جائزة عندهما ١اب5).." )١‏ 


ولو استأجر فحلا للإنزاء فهو باطل؛ لقوله عليه السلام «وإن من السحت ثمن الكلب ومهر البغي وعسب 
التيمس» والمراد به أخذ الأجرة؛ ولأن نفس الإنزاء ليس بمقصود إنما المقصود الإعلاق وليس في وسعه 
إبقاؤه» وعن أبي يوسف فيمن استأجر ثيابا ليبسطها في بيت ولا يجلس عليها أن الإجارة فاسدة» لأن هذه 
ليست بمنفعة مقصودة والإجارة جوزت بخلاف القياس لتحصيل منفعة مقصودة وكذا روي عن محمد رحمه 
الله فيسن استاجر دابة ليجنيها مترين فلا أجر لها؛ لأن قود الدابة ليست بمنفعة مقصودة. 


وفي «المنتقى»: إذا استأجر تيسا أو كبشا للدلالة ليسوق لها الغنم لا يجوز وفي «القدودي» لو استأجر 
شاة ليرضع منها جديا أو صبيا لم يجز وليس هذا كالآدمي» وإذا استأجر من آخر عبدا أو دابة وشرط على 
المستأجر طعام العبد أو علف الدابة لم يجز؛ لأن ما شرط يصير أجره وإنه مجهول وجهالة الأجر توجب 
فساد الإجارة وعلى هذا إذا ا ستأجر عبدا كل شهر بأجر معلوم وعلفها لا تجوز؛ لأن بعض الأجر مجهول 
ومعنى آخر في هذه المسائل أنه شرط شرطا لا يقتضيه العقد؛ لأن طعام عبد المستأجر وعلف الدابة 
المستأجرة على الآجر على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى» وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ومثل 


هذا الشرط يوجب فساد الإجارة. 
وفى «المنتقى»: استأجر سيفا شهرا ليتقلده أو استأجر قوسا شهرا ليرمى به يجوز وإذا استأجر وتدا يوتد به 


ذكر هذه المسألة في «المنتقى» بهذه العبارة في موضع وذكر أنه يجوز وذكر في موضع آخر إذا استأجر 


وتداء» ليعلق به بعض الأمتعة لا تجوز هذه الإجارة.+ 


95/7 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )1١( 


ولو استأجر قوما يحملون الجنازة أو يغسلون ميتاء فإن كان في موضع لا يجد من يغسله غير هؤلاء قلا 
أجر لهم وإن كان ثمة أناسا غيرهم فلهم الأجر لأن في الوجه الأول قاموا وهم متعينون له ولا كذلك الوجه 


وإذا تكارى دابة للحمل ففي الإكاف والحبال والجوالق يعتبر العرف» وكذلك إذا تكاراها للركوب ففي 
اللجام والسرج يعتبر العرف أيضاء وإذا تكارى دابة لحمل الحنطة إلى منزله فإنزال الحمل عن ظهر الدابة 
على المكاري وفي الإدخال في المنزل يعتبر العرف, وكذلك الحمال على ظهره, ففي الإدخال في المنزل 
يعتبر العرف» وليس على المكاري أن يصعد بها على السطح إلا أن يكون اشترط ذلك وبين له وفي سلك 
الخياط» إذا لم تكن عادة معروفة فهو على صاحب الثوب لأن الإجارة ما وضعت لاستيفاء العين» وهو 
كالصبغ إذا لم تكن فيه عادة معروفة يكون على صاحب الثوب لما ذكرنا وإذا استأجر وراقا وشرط عليه 
الجر والبياض فاشتراط الجر صحيح واشتراط البياض باطل؛ لأنه لو صح يكون عاملا في ملك نفسه فلا 
يكون: أخخيرا. 

وإذا استأجر قصارا ليقصر له ألف ثوب فحملها على القصارء إلا أن يشترط القصار حملها على رب 
الثياب. 

حمال حمل أحمالا بكذا فلما بلغ الموضع نزل في دار ووضع الحمال في موضع منها ثم وزنها على صاحبها 
ويسلمها إليه فلم يرفعها أياما ثم اختصموا في كراء ذلك الموضعء ورب الدار بأحد الحمال بالكراء فإن 
كانت الأحمال في موضع مستأجر بالعقد» فالكراء على من استأجر. وإن كانت الأحمال في موضع 
يستعمل بأجر غير معقود عليه فبعد الوزن والتسليم يحب الكراء على المسلم إليه وقبل ذلك يجب على 
الحمال؛ لأن ما يجب في هذه الصورة يجب بحكم الاستعمال لا بالعقد» والمستعمل بعد التسليم المسلم 
إليه وقبل ذلك المستعمل هو الحمال. 


الفصل السابع عشر: الرجل يستأجر فيما هو شريك فيه 
وإذا استأجر أحد الشريكين نصف دابة صاحبه أو نصف عبد صاحبه على أن يحمل نصيبه من الطعام 


٠١ 4/4 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 


المشترك لعن موضع كذا والطعام غير مقسوم فلا أجر له؛ وعلى هذا الإجارة على عمل في محل مشترك.." 


ووجه ذلك: أن المقصود من هذه الإجارة ليس نفس العمل» بل المقصود وصف يحصل للمتحمل وهو 
ضرورة المحمل محيطا ومحمولاء وهذا الوصف لا يتصور تحصيله للبائع» فقد أضاف العقد إلى محل لا 
يمكن تحصيل المعقود عليه فيه فلغى العقد. 

قال محمد رحمه الله: لو استأجر أحدهما نصف سفينة صاحبه ليجعل الطعام المشترك» ولأحدهما رحى 
فاستأجر أحدهما نصف رحى شريكه ليطحن به الطعام المشترك» وكذلك لو استأجر منه نصف الجوالق 
على أن يحملا فيه هذا الطعام إلى موضع كذا. 

والفرق هو: أن الإجارة إذا وقعت على العمل فوجوب الأجرة يقف على العمل في محل شائع لا يتصور فلا 
ينعقد العقد أما إذا وقعت على المنفعة فوجوب الأجر لا يقف على إيقاع النفع في ذلك المحلء ألا ترى 
أنه يجب الأجر بتسليم العين قبل الانتفاع» فيصبح العقد في قول من يجوز إجارة المشاع. 

ذكر هذه المسائل في «المنتقى» وفي «عيون المسائل»» قال محمد رحمه الله في «العيون» عقيب ذكر 


هذه المسائل: كل شىء استأجره أحدهما من صاحبه مما يكون منه عمل؛ فإنه لا يجوز وإن عمل قلا 
أجر له وكل شيء استأجره أحدهما من صاحبه لا يكون منه العمل فهو جائز» وذلك نحو الجوالق وأشباهه. 


من صاحبه بيتا أو حانوتا لا يجب الأجر. 

فله نصف درهم وهو متطوع إذا لم يكونا شريكين قبل ذلك في الحمل والعمل. 

وكذلك لو استأجر لبناء حائط وحفر بئر» و لو كانا شريكين قبل ذلك في العمل يجب الأجر كله» ويكون 
"الفصل الحادي والعشرون: في إجارة لا يوجد فيها تسليم المعقود عليه إلى المستأجر 


٠١7/4 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 
٠١8/4 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )؟١(‎ 


وفي كتاب «الواقعات» رجل دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه فقطعه ومات قبل أن يخيطه؛ قال عيسى بن أبان: 
لا أجر له؛ لأن الأجر مقابل بالخياطة والقطع ليس من الخياطة ولهذا لو أراد المشتري أن يرجع بنقصان 
العيب بعد القطع قبل الخياطة» فقال البائع: أنا أقبله كذلك فله ذلك ولو كان القطع بين الخياطة لم يكن 
له ذلك كما لو خاطه؛ وقال أبو سليمان: له أجر القطع؛ لأن الأجر مقابل باتخاذ الثوب والقطع من جملته. 
وعن أبي يوسف: فيمن استأجر دابة يذهب بها إلى منزله ويركبها إلى موضع قد سماه فدفعها إليه وذهب 
بها إلى منزله ثم بداله ذلك فردها فعليه من الأجر بحساب ذلك يعني بحساب ما ذهب إلى منزله. 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن محمد في خياط خاط ثوب رجل بأجر قبل أن يقبض رب الثوب فلا أجر 
للخياط؛ لأنه لم يسلم العمل إلى رب الثوب ولا يجبر الخياط على أن يعيد العمل؛ لأنه أجير بحكم 
العقد الذي جرى بينهماء وذلك العقد قد انتهى بتمام العمل وإن كان الخياط هو الذي فتق» فعليه أن يعيد 
العمل وهذا؛ لأن الخياط لما فتق الثوب وقد نقض عمله وصار كأن لم يكن بخلاف ما إذا فتقه أجنبي؛ 
لأنها بفتق الأجنبي لا يمكن أن يجعل كأن الخياط لم يعمل أصلا وكذلك الإسكاف على هذا.." ) 


وكذلك المكاري إذا حمل في بعض الطريق فخوفوه فرجع وأعاد الحمل إلى الموضع الأول لا أجر له هكذا 


ذكر في «الفتاوي» ولم يذكر الجبر على الإعادة وينبغي أن يجبر كما في المسائل المتقدمة ومسألة السفينة 
التي بعد هذا وكذلك الملاح إذا حمل الطعام إلى موضع سمي في العقد فصرف الريح السفينة وردها إلى 
مكان العقد فلا أجر للملاح إن لم يكن الذي اكتراها معه؛ لأن العمل لم يقع مسلما إليه وإن كان معه 
فعليه الكراء؛ لأن العمل صار مسلما إليه وإن لم يكن الذي اكترى معه حتى لم يجب الأجر لا يجبر الملاح 
على أن يعيد الحمل وإن كان الملاح هو الذي رد السفينة أجبر على الإعادة إلى الموضع المشروط لما 
قلنا: وإن كان الموضع الذي رجعت إليه السفينة لا يقدر رب الطعام على قبضه فيه؛ فعلى الملاح أن تسلمة 
في موضع يقدر رب الطعام على قبضه ويكون له أجر مثله فما سار من هذا المسير؛ لأنا لو صححنا 
التسليم وأجبرنا رب المال على القبض لتلف المال عليه وقد أمكن صون ماله مراعاة حق صاحب السفينة 
بإيجاب أجر المثل لهء فإن قال الذي أكترى السفينة بعدما ردتها الريح: لا حاجة لي في سفينتك» أنا 
أكتري غيرها فله ذلك رواه هشام عن محمد. 


١ 5/7 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 


ولو اكترى بغلا إلى موضع معلوم فركبه فلما سار بعض الطريق جمح به فرده إلى موضعه. فعليه الأجر بقدر 
ما سار؛ لأن بذلك القدر صار مستوفيا المنفعة بنفسه فإن قال المستأجر للقاضي: مر صاحب البغل 
فليبلغني إلى حيث استأجرته وله علي الذي شارطته عليه؛ قال: إن شاء الآجر فعل ذلك وإلا قيل للمستأجر: 
استأجره إلى المكان الذي بلغت ثم هو يحملك من ثمة إلى حيث استأجرته هكذا رواه هشام عن محمد 
قال: وعلى هذا السفينة. 

قال في «الجامع الصغير»: وإذا استأجر الرجل رجلا ليذهب إلى البصرة ويجيء بعياله» فوجد بعضهم ميتا 
وجاء بمن بقي فله من الأجر بحسابه؛ لأنه أوفاه بعض العمل فيجب من الأجر بحساب ذلك.." )١‏ 


حكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله أنه قال: تأويل المسألة إذا كانت المؤنة قبل نقصان العدد أما إذا 
كانت مؤنة البعض ومؤنة الكل سواء يجب جميع الأجرء قال: وفيه أيضا: رجل استأجر رجلا ليذهب 
بكتاب له إلى البصرة إلى فلان ويجيء بجوابه فذهب فوجد فلانا قد مات فرد الكتاب فلا أجر له وهذا 
قول أي حنيفة. 

وقال محمد: له أجر الذهاب وقول أبي يوسف مضطرب واعلم بأن ها هنا مسألتان /"اب4). 

أحدهما: إذا استأجر رجلا ليذهب بكتاب له إلى البصرة إلى فلان ولم يشترط عليه المجيء بجوابه. 
والثانية: أن يشترط عليه المجيء بجوابه» ومحمد رحمه الله ذكر في «الكتاب» ما إذا شرط عليه المجيء 
بالجواب ولم يذكر ما إذا لم يشترط عليه المجيء بالجواب ولا بد من ذكرهما فنقول فيما إذا لم يشترط 
عليه المجيء بجوابه: إذا ترك الكتاب ثمة حتى يوصل إليه إذا حضر بأن كان غائبا وإلى ورثته بأن كان 
ميتاء فإنه يستحق الأجر كملا؛ لأنه أتى بأقصى ما في وسعه إذ لا وسع له في الاتصال بأبلغ من هذا 
الوجه إذا وجد المرسل إليه غائبا أو ميتا. 

وكذلك إذا وجد المرسل إليه ودفع الكتاب إليه» فلم يقرأ حتى عاد من غير جواب فله الأجر؛ لأنه أتى 
بالمشروط عليه وإن لم يجده أو وجده ولكن لم يدفع الكتاب إليه بل رد الكتاب» فعلى قول أبي حنيفة لا 
أجر له: وقال محمد: له الأجر في الذهابء؛ وقول أبي يوسف يضطرب. 

وأجمعوا على أنه إذا استأجره ليذهب بطعام له إلى البصرة إلى فلان فذهب ولم يجد فلانا أو وجده ولكن 


لم يدفع الطعام إليه بل رده أنه لا أجر له. 


(1) المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة» ١55/7‏ 


وأجمعوا على أنه إذا استأجره ليبلغ رسالته إلى فلان بالبصرة فذهب الرجل ولم يجد المرسل إليه أو وجده 
إلا أنه لم يبلغه الرسالة ورجع أن له الأجر. 


وأجمعوا على أنه لو ذهب إلى فلان بالبصرة ولم يذهب بالكتاب أنه لا أجر له وفيما إذا شرط المجيء 
بجوابه إذا دفع إلى فلان وأتى بالجواب» فله الأجر كاملا؛ لأنه أوفى جميع المعقود عليه» ولو كان المكتوب 
إليه غائبا فدفع إلى آخر ليدفعه إليه أو دفع المكتوب إليه» فلم يقرأ ورجع هذا الرجل فله أجر الذهاب؛ لأنه 
استؤجر لإيصال الكتاب إليه وللمجيء بالجواب وقد وجد الاتصال بقدر الإمكان ولم يوجد المجيء 
بالجواب فيجب أجر الاتصال ولو مزق الكتاب. 

ذكر في «فتاوى أهل سمرقند»: أن عليه أجر الذهاب في قولهم ولا يفتى به؛ لأنه قد أبطل عمله حيث 
مزقه وإن رد الكتاب» قال أبو حنيفة: لا شيء له من الأجر وقال محمد: له أجر الذهاب وقول أبي يوسف 
مضطربء» محمد رحمه الله يقول: رد الكتاب حصل بإذن المستأجر؛ ولأنه فلا يسقط له الأجر كما لو 
أذن له بذلك نصا بأن قال: إن لم تجد فلانا فأت إلي بالكتاب وإنما قلنا ذلك؛ لأنه ربما يكون في الكتاب 
سرا لا يرضى المرسل بأن يطلع عليه غير المرسل إليه ومتى ترك الكتاب ثمة ربما يفتحه غيره فيطلع عليه 
فبهذا الاعتبار يصير مأمورا برد الكتاب متى لم يجد فلانا وربما لا يكون فيه سر فيكون مأمورا بالترك هناك 
إذا لم يجده حتى يوصل إليه إن كان غائبا وإلى ورثته إن كان ميتا. 

فإذا لم ينص صاحب الكتاب على الترك ثم ولا على الرد ثانيا دخل كلا الأمرين تحت الإذن» كما في 
الرسالة فإن الرسول يكون مأمورا بترك التبليغ إلى غير المرسل إليه بأن يكون سرا لا يرضى أن يطلع عليه غير 
الرسول والمرسل إليه» وربما لا يكون سرا فيكون مأمورا بالتبليغ إلى غير المرسل إليه إذا لم يجده حتى يبلغ 
إليه متى حضر فيحصل مقصود المرسل فدخل كلا الأمرين تحت الإذن فكذلك هذاء وإذاكان كذلك صح 
قولداة إقيرة الكتاب فيل يإذن السسعاجر دلؤلة 07 


وذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزودي رحمه الله هذه المسألة في تطبقه» وذكر قول أبي يوسف مع 


١51/8 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 
١5/7 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )؟١(‎ 


محمد في «نوادر هشام» عن محمد رحمه الله رجل تكارى سفينة على أن يذهب بها إلى موضع كذا فلم 
يجد ذلك الشيء ثم رجع قال: يلزمه كراء السفينة في الذهاب فارغة فإن قال: اكتريتها منك على أن تحمل 
لي الطعام من موضع كذا إلى ها هنا فذهب بها فلم يجد الطعام فرجع بالسفينة فلا شيء له من الكراء. 
وروى إبراهيم: رجل استأجر دابة من بغداد ليذهب بها إلى المدائن ويحمل عليها طعاما من المدائن» فذهب 
فلم يجد الطعام فإن على المستأجر أجر الذهاب» ولو استأجرها ليحمل عليها من المدائن ولم يستأجرها 
ليذهب من موضع العقد وباقي المسألة بحاله فإنه لا أجر عليه في الذهاب أيضا. 


والفرق: أن في المسألة الأولى العقد انعقد على شيئين على الذهاب إلى ذلك الموضع والحمل منه إلى ها 
هناء وقد ذهب إلى ذلك الموضع فقد استوفى بعض المعقود عليه فيجب الأجر بحصته. 

وفي المسألة الثانية: العقد انعقد على شيء واحد وهو الحمل من ذلك الموضع إلى ها هنا ولم ينعقد على 
الذهاب إلى ذلك الموضعء لأن الذهاب غير مذكور ولم يوجد حمل الطعام من ذلك الموضع فلم يوجد 
استيفاء المعقود عليه أصلا فلهذا لا يجب شيء من الأجر. 

وعلى هاتين المسألتين قسنا مسألة صارت واقعة للفتوى. 

وصورتها: رجل اشترى من آخر شجرا في قرية واستأجر أجيرا لقلعهاء وذهب إلى موضع الشجرة ثم إن البائع 
مع المشتري تقايلا البيع في الشجرة ولم يتهيأ 5أ4) قطع الشجرة هل يجب للأجير أجر الذهاب؟. 
فقلنا: إن استأجرا الأجير ليذهبوا إلى موضع الشجرة ويقلعوها فلهم أجر الذهاب؛ لأن العقد انعقد على 
شيئين على الذهاب والقلع؛ وإن استأجرهم لقلع الشجرة ولم يتعرض للذهاب في العقد فلا أجر لهم..' 0( 


وكما فى مسألة الرحى إذا اختلفا في انقطاع الماء وجريانه فكذا ها هنا يجب أن يحكم الحال إن كان فى 


يدها وقت المنازعة» فالقول قول رب الحلي وإن كان في يد غيرها فالقول قولهاء فإن هلك الحلي كان لرب 
الحلي أن يصدقها ويضمنها؛ لأنه يقر بوجوب الضمان على نفسها فكان لرب الحلي أن يصدقها ويضمنها 
ولا أجر له كما لو ثبت الإلباس معاينة وإن كذبها فقد أبرأها من الضمان ثم يكون القول قول صاحب 
الحلي؛ لأن تحكيم الحال متعذر بعد الهلاك وإذا تعذر تحكيم الحال جعل القول قول رب الحلي؛ لأن 
المستأجر يدعي زوال التسليم بعدما وجد التسليم وصاحب الحلي ينكر فيكون القول صاحب الحلي. 


١51/4 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 


نوع آخر 

إذا اختلف رب الدابة والمستأجر ولم يركب بعد فقال المستأجر: أكريتني من الكوفة إلى بغداد بعشرة» وقال 
رب الدابة: أكريتك من الكوفة بعشرة دراهم إلى قصر والقصر هو المنتصف إن لم يقم لأحدهما بينة فإنهما 
يتحالفان ويترادان؛ لأنهما اختلفا في بدل عقدي تجارة حال ما يحتمل العقد الفسخ, فيتحالفان ويترادان 
وإن قامت لأحدهما بينة؛ فإنه يقضي بينة لأنه ادعى أمرا حادثا وأثبته بالبينة» فإن أقاما جميعا البينة كان أبو 
حنيفة يقول أولا: يقضي إلى بغداد بخمسة عشر درهما وهو قول زفر رحمهم الله» ثم رجع وقال: يقضي 
ل بغداد بعشرة دراهم وهو قول أب يوسف ومحمد رحمهما الله. 

وجه قوله الأول: لأن كل واحد منهما ادعى عقدا غير ما يدعيه صاحبه, صاحب الدابة ادعى عقدا إلى 
المنتتصف بعشرة والآخر بخمسة فيجب القضاء بهذا العقد إلى المنتصف بعشرة ببينة صاحب الدابة» وادعى 
المستأجر من المنتصف إلى بغداد عقدا بخمسة أنكرها رب الدار وأثبتها بالبينة فلا بد من القضاء بها 


فيجب القضاء بعقدين من هذا الوجه.." )١‏ 


وإن كان الوراق وافقه فى بعضه وخالفه فى بعضه. أخذ وأعطاه حصة ما وافق من المسمى» وحصة ما خالفه 
من أجر المثل؛ لأنه فيما وافق جرى على موجب العقد» فاستحق حصته من المسمى» وفيما خالف لم يجر 
على موجب العقد من كل وجه» فكأنه عمل بإجازة فاسدة فيسيشحق أبخر المثل؛ ولو دفع ع صباع ثوبا 
الثوب بالخيار» إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ولا أجرء وإن شاء مصبوغا بربع الهاشمى وأعطاه المسمى» 
وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه المسمىء وما زاد ثلاثة أرباع القفيز في الثوب» وهذا لأنه حين صبغ بالربع فقد 
وفى بالشرطء فإذا صبغ بعد ذلك فهو متعد في هذا الصبغ. فيصير كأنه غصب ثوبا مصبوغا بعصفر بالربع» 
فصبغه بعد ذلك بثلاثة الأرباع» وهذا لأن الصبغ في حكم المقبوض من وجهء إلا أنه لم يكمل القبض فيه؛ 
لأنه لم يصل إلى يدهء فكان له أن يضمنه الثوب أبيضء وله أن يضمنه مصبوغا بعصفر» وإن كان صبغه 
ابتداء بقفيزء فله ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له؛ لأنه لم يوف العمل على الوجه المأذون فيه» فيصير كأنه 


غصب ثوبا وصبغه بعصفر. هكذا ذكر «القدوري». 


٠١ 5/7 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 


وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله بخلافه» فقال: له أن يضمنه قيمة ثوبه أبيض» وله أن يأخذ الثوب 
ويغرم الأجر. وما زاد ثلاثة أرباع القفيز فيه مجتمعا كان أو متفرقا. وهذا لأن الثوب لا يتشرب الصبغ دفعة 
واحدة؛ ولكن شيئا فشيئا فلا يقع الفرق بين أن يكون مجتمعا أو متفرقا. وستأتي هذه المسألة مع زيادة 


تفريعات فى فصل المتفرقات إن شاء الله تعالى.." )١‏ 


ولو دفع إلى صباغ ثوباء وأمره بصبغه بزعفران أو ببقم» فخالف بصبغه غير ما سمىء إلا أنه من ذلك الصبغ 
يريد به أنه لم يسبغ صبغة» وقد كان أمره صاحب الثوب أن يسبغه» فالمالك بالخيار» إن شاء ضمنه قيمة 
ثوبه أبيض» ويسلم له الثوب» وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله؛ لا يزاد به المسمى. 

في «الأصل» وفي «القدوري» إذا أمر إنسانا أن ينقش اسمه في فص خاتمه؛ فغلط ونقش اسم غيره»؛ ضمن 
الخاتم؛ لأنه فوت عليه الغرض المطلوب من الخاتم» وهو الختم به فصار كالمستهلك له. 

ومنه لو أمره أن يحمر له بيتا فخضرء فقال: 5) يعطيه ما زاد الخضرة فيه ولا أجر له؛ لأنه عمل ما لم 
يستأجر له. فلا يستحق الأجرء ولكن يعطيه من قيمة الصبغ ما زاد في البيت. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة رحمه الله: في رجل استأجر أرضا ليزرعها حنطة, 
فزرعها رطبة» قال: هو ضامن يريد به أن يمكن في الأرض نقصان ولا أجر عليه» وهذا لأن الرطبة لا يعرف 
نهايتها وضررها بالأرض ظاهرء وإنه يخالف ضرر سائر وجوه الزراعة» فصار غاصبا فلا يجب الأجر. 

قال محمد رحمه الله فيه أيضا: في رجل دفع إلى خياط ثوباء وأمره أن يخيطه قميصا بدرهم» فخاطه قباء 
وأقر بالخلاف فلصاحب الثوب الخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوبه وترك القباء عليه» وإن شاء أخذ القباء 
وأعطاه أجر مثل ما عليه لا يجاوز به المسمى هكذا ذكر ههنا. وفي «الأصل». وروى الحسن عن أبي 
حنيفة: أنه لا خيار لصاحب الثوب والخياط ضامن قيمة ثوبه. بعض مشايخنا قالوا: أراد بالقباء العرطق 
الذي هو ذو طاق واحدء فإن هذا القباء يشبه القميصء فإن بعض الناس يستعملونه استعمال القميص» 
فكان موافقا من وجه مخالفا من وجهء فإن شاء رضي به باعتبار جهة الموافقة» وإن شاء تركه باعتبار جهة 
المخالفة إلا أن في الكتاب أطلق القباء إطلاقا فيدل على أن الحكم في الكل واحد.." ") 


١50/7 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 
551/7 (؟) المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ 


ومنهم من يقول: إنه موافق فى الخياطة» فإن الخيوط الذي استعملها فيه داخل تحت الإذن» وإنما حصل 
الخلاف في نفس القطعء والغاصب إذا قطع الثوب ولم يخط لم يمنع صاحبه من أخذه فكذلك هذا لا 
يمنع رب الثوب من أخذهء بخلاف الغاصب فإنه مخالف في القطع والخياطة» فكان مخالفا من كل وجهء 
وقد استهلك الثوب وأحدث صنعة متفرقة بغير أمره» فهو معنى قولنا: إنه موافق من وجه مخالف من وجه. 
وإذا كان موافقا من وجه مخالفا من وجه. كان لصاحب الثوب الخيار» إن شاء ترك القباء عليه» وضمنه 
قيمة ثوبه ولا أجر له: وإن شاء اخحذ القباء وأعطاه أغخو مثل عمله ولا يجاوز به ما سمى » وهذا على قول 


وعلى قول من يقول: يعطيه المسمى إذا رضي بالعيب» نقول: ما ذكر في الكتاب محمول على ما إذا اختار 
وأخذ القباء ولم يرض بالعيب وله أن يأعذ القباء ولا يرضى بالعيب» ومتى كانت الحالة هذه فإنه يعطيه 
أجر المثل» فأما إذا رضي بالعيب يعطيه المسمى.1 

وسيأتي بيان القولين بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


وإن اختلفاء فقال الخياط: أمرتني بهذا. وقال رب الثوب: أمرتك بقميصء فالقول قول رب الثوب مع يمينه؛ 


لأن الأمر استفيد من جهته» وإن أقاما البينة فالبينة بينة الخياط» أقر بسبب الضمان وادعى ما يبرئه عنه 
وهو الإذن وذلك غير ثابت» فهو ببينته يثبت ما ليس بثابت» وصاحب الثوب يثبت ما هو ثابت» وهو 
الضمان فكانت بينة الخياط أولى. ولو أمره بأن يخيط له قميصا فخاطه سراويلاء هل يتخير رب الثوب؟ 
فعلى مرد العبارة الأولى في مسألة القباء لا يتخير؛ لأن السراويل لا يشبه القميص أصلا إذ ليس له كم ولا 


دخريص وعلى مرد العبارة الثانية والثالثة يتخير وإنه أقرب إلى الصواب.." )١‏ 


وقال أبو يوسف ومحمد: إن هلك بأمر يمكن التحرز عنه فهو ضامنء وإن هلك بأمر لا يمكن التحرز عنه 
فلا ضمان. وما هلك في يده بعمله» كالقصار إذا دق الثوب» فتخرق أو ألقاه في النورة فاحترق» أو الملاح 
إذا غرقت السفينة من يده» والحمال إذا بعثر فهو ضامن عند علمائنا رحمهم الله؛ لأن الهلاك حصل من 
عمل غير مأذون فيه؛ لأن الهلاك حصل من دون محرقء والدق المخرق غير مأذون فيه؛ لأنه لم يدخل 
تحت العقد. بيانه: أن المعقود عليه في حق الأجير عمل في الذمة» وإنه نوعان: سليم» ومعيب والمستحق 


١ 517/7. المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 


بحكم المعاوضات السليم دون المعيب» وفي وسعه تسليم السليم؛ لأن العيب إنما يحصل بحرق» وعنف 
يكون من العامل؛ والتحرز عنه متمكن فلم يدخل المخرق تحت العقد والإذن بخلاف المعين؛ لأن المعين 
متبرع في العمل» فلا يستحق عليه عمل سليم عن العيب بمطلق الإعانة. كما في هبة العين بخلاف ما 
نحن فيه وبخلاف النزاع والخت ١ن؛‏ لأنه ليس في وسعهما تسليم السليم؛ لأن السلامة بعد وجود القطع 
بحده إنما يكون بدفع السراية» ودفع السراية إنما يكون بقوة طبع المعقود به النزع» فلا يكون دفع في وسع 
الفاعل» فلا يصير مستحقا عليه. بخلاف ما نحن فيه» فإن الدق السليم عن الخرق في وسعه. فيصير 
مستحقا عليه بحكم المعاوضة. وبخلاف الأجير لواحد؛ لأن المعقود عليه في حق الأجير لواحد بتسلم 
النفس لا بمقابلة العمل. وإذا لم يكن الأجر في حقه بمقابلة العمل كان معينا في حق العمل» فلا يستحق 
عليه عمل سليم؛ ثم إذا وجب الضمان على الأجير المشترك بما جنت يده عند علمائنا الثلاثة» كان 
الاجر والشيار: 


إن شاء ضمنه قيمته معمولاء وعليه أجر المثل؛ لأنه موافق فى أصل العمل مخالف فى الصفة. 
فإن شاء ضاحب القوب مال إل الخلاف» وضهتة قيمة ثوية عد ل ؛ لأنه لم يتسلم العما . 
و ثوبه عير معموا 


وإن شاء مال إلى الوفاق وأخذ الثوب وأعطاه أجر مدله.." )١‏ 


ثم الأجير المشترك إنما يضمن ما جنت يده عندنا إذا كان محل العمل مسلما إليه تسليما يكفي لنقل 
ضمان العقد لو كان مشتركاء والمضمون ما يجوز أن يضمن بالعقد» وفي وسع الأجير دفعه وإنما شرط أن 
يكون محل العمل مسلما إليه. لأن ما يجب على الأجير المشترك من الضمان بجناية يده إذا لم يتعمد 
ولم يخالف ضمان العقد فإنه لولا هذا العقد بأن كان معينا لا يضمن, وضمان العقد لا يستوفى من العاقد 
إلا بالتخلية» كما في بيع العين. 


وإنما شرطنا أن يكون المضمون بحال يجوز أن يضمن بالعقد لما ذكرنا: أن ما يح يجب على الأجير ا لمشترك 
من الضمان بجناية يده؛ إذا لم يتعمد, ولم يخالف ضمان عقدء وإنما يضمن بالعقد ماله أثر فى إيجابه 
وهو المالء» فأما المضمون إذا كان شيئا لا يضمن بالعقد كمال كالدم» فإنه لا يجب الضمان فيه على 


الأجير. وإنما شرطنا أن يكون في وسع الأجير دفع ذلك الفساد؛ لأن العقد إنما ينعقد على ما في وسع 


717/7. المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 


الأجير لا على ما ليس في وسعه. 


نوع آخر في الحمال ومكاري الدابة والسفينة 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: في رجل استأجر حمالا ليحمل له دنا من القراب إلى مكان 
معلوم بأجر معلوم؛ فوقع الحمال في بعض الطريق وانكسر الدن. 

فإن شاء ضمنه قيمته في المكان الذي حمله ولا أجر له. 

وإن شاء ضمنه في المكان الذي انكسر وأعطاه من الأجر بحساب ذلك. وهذا مذهب علمائنا الثلاثة 
رحمهم الله؛ لأن الحمال أجير مشترك هلك العين في يده لوقوعه؛ وعثاره» والتحزر عنه ممكن في الجملة 
فيجب عليه الضمان عندنا لما مر والمستأجر بالخيار على ما بينا؛ لأن الحمال موافق من وجه فإنه أمر 


بالحمل» وقد حمل مخالف من وجه؛ لأنه أمره بالحمل على وجه يصير الدن محمولا إلى مكان معين» ولم 
فإن شاء مال إلى جهة الخلاف» وضمنه في المكان الذي حمل ولا أجر؛ لأنه لم يسلمه العمل.." ') 


وإذا كان الراعي أجير مشترك فرعاها في بلد» فعطبت واحدة منها أي هلكت بآفة نحو الغرق في الماء 
وافتراس الفرس والسقوط من الحر وما أشبه ذلك. فقال رب الغنم: إنما شرطت عليك أن ترعى في موضع 
كذا وكذا عين موضعا آخر غير هذا الموضعء وقال الراعي بل شرطت علي الرعي في الموضع الذي رعيتهاء 
فالقول قول رب الغنم بالإجماع حتى يضمن الراعي بالإجماع؛ لأن الإذن يستفاد من جهته. والبينة بينة 
الراعي حتى لا يضمن في قول أبي حنيفة؛ لأنه هو المدعي؛ لأنه يثبت ما ليس بثابت. وكذلك إذا كان 
الراعي أجير خاصء واختلف على نحو ما بينا فالقول قول رب الأغنام لما ذكرنا. 

وإذا خالف الراعي ورعاها في غير المكان الذي أمره. فعطبت فهو ضامن ولا أجر له وإن سلمت الغنم 
القياس أن لا أجر له. 


وفي الامعحيات» يحي الأهر لذن الراعي» موافق في أصل الرعي» مخالف في صفته. فإن الرعي في بعض 


7175/7 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 


الأماكن ربما يكون أجود من البعض. فعملنا بجانب الخلاف إن عطبت الأغنام فأوجبنا الضمان» ولم 


نوجب الأجر وعملنا بجانب الوفاق» إن سلمت الأغنام فأوجبنا الأجر.." ') 


ولو ادعى رجل على آخر أني أكريتك؛ بغلا من ترمذ إلى بلخ بعشرة دراهم» وادعى عليه الأجر أنك 
استأجرتني لأبلغه إلى فلان ببلخ بخمسة دراهم؛ فالقول لكل واحد منهما مع يمينه» ولا أجر. وإِن أقاما 
البينة» فبينة صاحب البغل أولى؛ لأن حفظ البغل واجب على غير صاحب البغل على تقدير ثبوت الأمرين» 
فلا تجوز الإجارة على ذلك تقدمت أو تأخرتء» فلا يجب الأجر. 

وفي «النوازل»: أجر داره سنة» فلما انقضت السنة أخذ الدار وكنسها وسكنهاء فقال المستأجر: كان لي 
فيها دراهم فكنستها وألقيتها» فإن صدقه رب الدار في ذلك ضمن وإن أنكر فالقول 415) قوله مع يمينه؛ 
لأن المستأجر يدعي عليه ضماناء وهو ينكر. 


نوع او 
إذا دفع غزلا إلى نساج لينسجه. أو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره» أو إلى صباغ ليصبغه» فجحد المدفوع الغزل 
والثوب وحلف على ذلك ثم أقر وجاء به منسوجا أو مقصورا أو مصبوغاء فإن كان قد عمل قبل الجحود 
فله الأجر؛ لأنه عمل حال قيام الإجارة» فاستحق الأجر وإن كان عمل بعد الجحودء ففي النساج الثوب 
للنساج» وهو ضامن للمالك غزلا مثل غزله؛ لأنه بالجحود صار غاصبا للغزل؛ ومن غصب غزلا ونسجه 
يبطل حق المالك» وضمن مثل ذلك الغزل؛ لأن الغزل من ذوات الأمثال ولا أجر له؛ لأنه عمل لنفسه وفي 
القصار الثوب لصاحبه ولا أجر له؛ لأنه لبعن لد في الثوب عين مال قائم» وقد عمل بعد بطلان الإجارة. 
وفي الصباغ يخير رب الثوب إن شاء أعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه؛ لأن له عين مال قائم في الثوب وهو 
الصبغ» بخلاف القصارء وإن شاء ترك عليه ثوبه وضمنه قيمته أبيض كما في الغاصب. هذه الجملة في 
«العيون» .." ') 

"الفصل الحادي والثلاثون: في النصيف 


555/7 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 
١19/7 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )؟١(‎ 


إذا استأجر الرجل داراء ولم يسم بالعمل فيهاء ينصرف إلى السكنى» وليس له أن يعمل فيها عمل القصارين 
والحدادين» فإن عمل فانهدم كان عليه الضمان ولا أجر عليه وإن سلم الأجر عليه قياساء وعليه الأجر 
استيحسانا. 

والراعي إذا رعى في مكان لم يؤذن له بالرعي فيهء فعطب الغنم أو ما أشبه ذلك» صار الراعي ضامنا لما 
عطب ولا أجر له. وإن سلمت الغنم كان في وجوب الأجر له قياسا واستحسانا على ما مر. 

وإذا استأجر ثوبا ليلبسه مدة معلومة بأجر معلوم؛ ليس له أن يلبس غيره فإن ألبس غيره في ذلك الوقت إن 
هلك ضمنه اللبس ولا أجر عليه» وإن سلم لا أجر عليه أيضا. 

وإذا استأجر دابة بعينها ليركبها إلى مكان معلوم بأجر معلوم» ليس له أن يركب غيره فإن حمل 458 ) عليها 
غيره ضمنء ولا أجر عليه وإن ركب هو وحمل معه آخرء فسلمت فعليه الكراء كله وإن عطبت بعد بلوغها 
ذلك المكان من ذلك الركوبء فعليه الأجر كله» وهو ضامن لنصف قيمته. 

وإذا استأجر دابة ليذهب في مكان كذاء فذهب بها في مكان آخر وسلمت الدابة» أو هلكت فلا أجر 
عليه. 

والأصل في جنس هذه المسائل: أن استيفاء المعقود عليه يوجب الأجر على المستأجرء وعند استيفاء ما 
ليس بمعقود عليه» إنما يجب الأجر على المستأجر إذا تمكن المستأجر من استيفاء ما هو معقود عليه 
أما إذا لم يتمكن فلا. ألا ترى أن من استأجر من آخر ثوبا ليلبسه» وغصب هذا المستأجر من هذا الأجر 
ثوبا آخرء ثم إن المستأجر لبس الثوب المغصوب دون الثوب المستأجرء فإن كان متمكناء من لبس الثوب 
المستأجر بأن كان في بيته فإنه يجب الأجر على المستأجر في الغوب المستأجر وإن لم يكن متمكنا بأن 
غصب رجل الثوب المستأجر من المستأجر الأجر على المستأجر أصلا؛ لهذا إن في الوجه الأول: استوفى 


ما ليس بمعقود عليه» وهو منافع الثوب المغصوب مع تمكنه من استيفاء ما هو معقود عليه.." )١‏ 


قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا قصد أن تكون الإجارة كل شهر بمئة. أما إذا غلطا في التفسيرء لا يلزمه 


الألف درهم؛ لأنه لم يقصدا فسخ العقد الأول» فإن ادعى الآجر أنه كان قصدهما فسخ الأول» وادعى 
المستأجر الغلط في التفسير فالقول قول مدعي الفسخ مع يمينه» كما لو تواضعا على بيع تلجئة ثم باشر 
البيع مطلقا من غير شرطء يثبت البيع بينهما مطلقاء إلا أن يتفقا على أنهما باشرا على ما تواضعا عليه» كذا 


"7/7. المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 


ههنا. 

وفيه أيضا: إذا قال لآخر: أجرتك داري هذه يوما واحدا بكذا وسنة مجاناء أو قال: أجرتك داري هذه سنة 
يوما بكذا. وباقي السنة مجاناء أو قال: أجرتك داري هذه سنة يوما بكذاء وباقي السنة مجاناء فسكنها 
سنة كان عليه أجر مثله في يوم واحدء ولا شيء له في الباقي؛ لأنه بقي الإجارة في الباقي» وإنما وجب 
أجر المثل في يوم واحد؛ لأن الإجارة في يوم واحد وقعت بصفة الفساد؛ لجهالة اليوم» وإذا دفع الرجل 
إلى قصار ثوبا ليقصره فقصره وتصادقا أن الدفع حصل مطلقاء وأنهما لا يشترطا شيئاء لم يذكر محمد رحمه 
الله هذه المسألة في «الأصل». 

وذكر فى ««النوارل© :أن على قول أبن حنيفة القصار متبرع) ولا أجر له وعلى قول محمد: إن اتخذ دذكانا 
وانتصب لعمل القصارة بالأجرء يجب الأجر وما لا فلا. وعلى قول أبي يوسف هو متبرع؛ إلا أن يكون 
خليط» وهو أن يكون يدفع إليه ثيابه للقصارة بالأجر عادة. وفي باب الخلع من شرح «الكافي» إذا قال 
للحمال: احمل هذا إلى ببتي؛ وقال للخياط: خط إن كان الخياط معروفا أنه يخيط بأجرء والحمال كذلك 


يجب الأجر وما لا فلا.." )١‏ 


رجل دفع عينا إلى رجل على أنه إن شاء قبضه بالشراء بكذا وإن شاء أخذه إجارة سنة بكذاء فقبض وملك 
عنده» إن ملك بعد الاستعمال فهو على الإجارة» ولو قال أردت الملك إن كانت قيمته مثل الآخر» أو 
أكثر قبل قوله وإن كان الأجر أكثر لا يصدقء ولو لم يستعمله حتى هلك فلا ضمان عليه: لأنه لم يقبضه 
على الضمان. 

في «مجموع النوازل»: رجل يبيع شيئا في السوق فاستعان بواحد من أهل السوق على بيعه» فأعانه» ثم 
طلب منه الأجرء فإن العبرة في ذلك لعادة أهل السوقء فإن كان عادتهم أنهم يعملون بأجر يجب أجر 
المثل» وإن كان عادتهم أنهم يعملون بغير أجر فلا شيء له. 

مكل قال لياط سوط هذا الدوت لامنظاق رلته فقال التخياظ» لذ آريف الكبدرم ‏ خاطه فلا أجر له. 
ولو أن صباغين أجر أحدهما آلة عمله من الآخرء ثم اشتركا في ذلك العمل» إن كان أجر كل شهر بكذا 


يجب الأجر فى الشهر الأول» ولا يجب فيما بعده شىء, لأن ارإجارة فى الشهر الأول» وقعت صحيحة» 
وإنما ينعقد فى كل شهر بعده بدخول ذلك الشهرء والشركة سبقت بأول الشهر الأول؛ فمنعت انعقادها 


"5/78 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 


فلا يجب أجر ما سوى الشهر الأول من هذا الوجه وإن أجرها عشر سنين مثلاء كل شهر بكذاء وجب 
أجر كل المدة؛ لأن الإجارة انعقدت على كل المدة في الحال» فلا يبطلها الشركة بعد ذلك» وإذا استأجر 
رجلا ليبني له في هذه الساحة بيتين ذي سقفين أو ذي سقف واحدء وبين طوله وعرضه. وما أشبه ذلك 


وفارسيته» شكر درادن» ذكر فى «فتاوي أبى الليث»: أنه لا يجوزء وينبغى أن يجوز إذا كان بآلات المستأجر 


استأجر رجلاء ليكتب له عينا بالعربية أو بالفارسية» يطيب له الأجرء وكذا لو استأجرت امرأة لتكتب لها 
إلى حبيبها» يجب الأجر ويطيب له؛ لأنه بدل كسبه هذا إذا بين ثم ... الجواز بأن بين مقدار الخطء وما 
أشبه ذلكء أما إذا لم يبين كانت الإجارة فاسدة. 

استأجر وراقا ليكتب له جميع القرآن وينقطه ويعجمه. 717“ ب4) ويعشره وأعطاه الكاغد والحبر» وشرط له 
بدلا معلوماء فأصاب الوراق البعض وأخطأ في البعضء فإن فعل ذلك في كل ورقة فله الخيار» إن شاء أخذه 
وأعطاه أجر مثل عمله؛ لا يجاوز ما سمى» وإن شاء ترك عليه وأخذ منه قيمة ما أعطاه؛ وإن كان ذلك في 


بعض المصحف دون البعضء يعطيه حصة ما أصاب من المسمىء ويعطيه مثل عمله. لأنه وافق في البعض» 


وخالف في البعض»ء وقيل في النكال إذا غلط في جميع حدوده أو في بعضه: فإن لم يصلحه فلا أجر له 
وإن أصلحه فللآجر الخيار» وإن رضي به فللكاتب أجر مثله. 

رجل له أجيران يعملان له عمل الزراعة بنفور له عين أحدهما بقرين» ولآخر بقرين» فاستعمل أحدهما غير 
ما عين له» فهلك ضمن المستعمل قيمته» وهل يضمن الأجر بالدفع؟ فقد قيل: يضمن وقيل: لا يضمن؛ 
لأن مودع في البقرء وقد دفعه إلى من يقوم على الدواب؛ والقول الأول أصح؛ وأنه جواب ظاهر الرواية وبه 


كان يفتي شمس الأئمة السرخسي. 


في «مجموع النوازل»: رجل أودع عند رجل أحمالا من الطعام» ففرغ المودع الظروف» وجعل فيها طعاما 
له» ثم إن المودع سأل المودع أن يرد عليه أحماله حتى يحمل إلى مكة, فدفع إليه طعام نفسه؛ ولم يعلمه 
به فحملها المودع على إبله حتى أتى مكة؛ كان للمودع أن يأخذ طعامه ولا أجر عليه.." ؟) 


"9.0/7 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 
١957/7. المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )؟١(‎ 


"محضر في إثبات الاست ستبضاع 


صورة الاستبضاع: أن يدفع رجل إلى رجل حديدا أو نحاسا ليتصوغ له إناء» أو ما أشبه ذلكء» فإن وافق 
شرطه فليس للصانع أن يمتنع من الدفع» ولا للمستبضع أن يمتنع عن القبول» وإن خالفه كان للمستبضع 
الخيار» إن شاء ضمنه حديدا مثل حديده.؛ والإناء للصانع؛ ولا أجر له وإن شاء أخذ الإناء» وأعطى 
الصانع أجر مثل عمله لا يجاوزه المسمى» فإن وافق شرطه. وامتنع عن التسليم يكتب في المحضر: ادعى 
هذا الذي حضر على هذا الذي أحضرهه معه أنه دفع إليه الأجرء وأنه قد صاغ هذا الإناء على موافقة شرطه, 
وأنه يمتنع عن تسليم الإناء إليه» وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن ذلك» فسكل فأجاب بالفارسية. 

فإن كان الصانع خالف الشرط» وأراد المستبضع أن يضمنه حديدا مثل حديده يكتب: ادعى هذا الذي 
حضر على هذا الذي أحضره معه أنه دفع إليه كذا منا من النحاس» صفته كذا ليصوغ إناء له من ذلك صفته 
كذا بأجر كذاء ودفع إليه الأجرء فصاغه بخلاف ما شرط له» فلم يرض» فواجب عليه رد مثل النحاس 
والأجر المذكور المبين قدرهما وصفتها فيه» وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن ذلك» فسثل. 


محضر في إثبات القود 

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه قتل أباه فلان بن فلان الفلاني 
عمدا بغير حق بسكين حديدي ضربه به وجرحه جرحاء فهلك ساعتئذ» ووجب عليه القصاص في الشرع؛ 
وإن لم يكتب: فهلك ساعتعذ» وكتب: فلم يزل صاحب فراش حتى مات بذلك يكتفي بهء وكذلك لوكتب: 
فهلكء ولم يكتب فهلك من ذلك الضربء فذلك يكفي أيضاء ثم يكتب: وخلف هذا المقتول ابنا لصلبه 


هذا الذي حضرء لا وارث له سواه» وإن له حق استيفاء القصاص منه. وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن 


ذلك» وكذلك إذا ضربه بالسيف»ء أو الرمح؛ وكذلك إذا ضربه بآلة أخرى, أو بالأشفى والإبرة.." )١‏ 

'قضاء بالربا المحرم في سائر الاديان بمجرد خيالات فاسدة وهي النظر إلى اليتيم» وهل فيما حرم 
الله تعالى نظر؟ ما هذا إلا ضلال بعيد. 
وجاز الخ أفاد أنه لا يجبر الوصي على التجارة والتصرف بمال اليتيم» وبه صرح في نور العين عن مجمع 
الفتاوى. 


(1) المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة» 796/١١‏ 


وقال البيري: الوصي إذا امتنع من التصرف لا يجبر كما لا يجبر كما في الخلاصة. 

وفي الحاوي الحصيري: قال محمد بن مقاتل: لو كان للميت على الناس ديون فليس للورثة أن يأخذوا 
الوصي باستخراج ذلك وقضائه اه. 

تتمة: أجره الاب أو الجد أو الوصي صحء إذ لهم استعماله بلا عوض للتهذيب والرياضة فبالعوض أولى؛ 
والوصي لو استأجره لنفسه صح لا لو أجر نفسه لليتيم» ولو أجر الاب نفسه له صح وله القضاء دينه من 
مال ولد بخلاف الوصي ولهما بيع ما له بدين نفسهما كرهنه به ولا بأس للاب أن يأكل من ماله بقدر 
حاجته لو محتاجا ولا يضمن» بخلاف الوصي إلا إذا كان له أجرة فيأكل بقدرهاء وليس للوصي في في 
هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة ولا إقراض مالهء ولو أقرض لا يعد خيانة فلا يعزل بهاء وله أن يوكل بكل 
ما يجوز له أن يعلمه بنفسه» وتمام الفروع في 71 من جامع الفصولين. 

قوله: بأقل من ثمت المثل) لعله محمول على الغبن الفاحش» وإلا فقدم المصنف صحة بيعه وشرائه بما 
يتغابن الناس فيه ط. 

قوله: إلا في مسألة الوصية ببيع عبده من فلان) وتمام عبارة الاشباه: فلم يرض الموصى له بثمن المثل فله 
الحط اه: أي إلى قدر ثلث المال. 

قال البيري: وفي تلخيص الكبرى: أوصى بأن تابع أمته ممن أحبت جاز وتجبر ورثته على بيعها ممن أحبت» 
ولو أبى ذلك الرجل أخذها بقيمتها حط من قيمتها قدر ثلث مال الموصي. 

زاد في الحاوي أنه يكون كالوصية اه. 

قال السعود: وانظر إذا كان جميع قيمتها يخرج من ثلث ماله هل تعطى له بدون ثمن؟ وقول الحاوي ويكون 


كالوصية يقتضيه أه. 


أقول: فيه بحثء فإنه أوصى ببيعه | لا بدفعها مجاناء والبيع لا بد فيه من ثمن وإن قل» فهو وصية من حيث 
المحاباة إلى الثلث لا من كل وجه. 


وقول الحاوي كالوصية يقتضيه حيث أتى بكاف التشبيه؛ فتدبر. 

فول متو أتعر نمل هله )"نح ل كان الرقات «لالحوقة يرعالها الموقر قف عاب فلا أجر له 507 
في الخانية» وهذا في ناظر لم يشترط له الواقف شيئا كما في الاشباه ط. 

أقول: وفي تعبيره بأجر المثل إشارة أن القاضي ليس له أن يجعل له أكثر منه» حتى لو جعل له العشر كما 
هو المتعارفء فإن كان أكثر من أجر المثل يرد الزائد كما حققه العلامة البيري في كتاب القضاء من شرحه 


3 ا 


على الاشباه. فراجعه فإنه مهم. 

وأما لو شرط له الواقف شيئا فله أخذه وإن زاد على أجر المثل لانه من الموقوف عليهم كما في البحر. 
قوله: وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح) تعقبه الرملي في فتاواه بما مر عن جامع الفصولين من 
أن الوصي لا يأكل من مال اليتيم ولو محت اجاء 

إلا إذاكان له أجرة فيأكل بقدرها. 

قال: وفي الخانية والبزازية: له ذلك لو محتاجا استحسانا. 

وقد تقرر أن المأخوذ به الاستسحان إلا في مسائل ليست هذه منها. 

ونقل القنية لا يعارض نقل قاضيخان فإنه من أهل الترجيح اه ملخصا. 

وقال فيف حاشيته على الاشباه أواخر كتاب الامانات بعد." )١‏ 


"ومنها إذا ادعى الوصي دينا على الميت ينصب القاضي وصيا للميت في مقدار الدين الذي يدعيه 
ولا يخرج الاول عن الوصاية» وعليه الفتوى كما في الهندية فقد بلغت سبعة وعشرين» والتتنعتع ينفي الحصر. 
قوله: إلا في ثمان) يزاد عليها تاسعة نذكرها قريباء وعاشرة: هي أن وصي القاضي لو عين له أجر المثل 
جازء بخلاف وصي الميت فلا أجر له على الصحيح كما قدمه عن القنية» وقدمنا الكلام عليه. 


قوله: ليس لوصي القاضي الشراء لنفسه) أي من مال اليتيم ولا بيع مال نفسه منه مطلقاء بخلاف وصي 
الاب فيجوز بشرط منفعة ظاهرة لليتيم كما مر في المتن» فلو اشترى هذا الوصي من القاضي أو باع جاز. 
حموي عن البزازية. 

قوله: ولا أن يبيع الخ) للتهمة» واقتصر على البيع» والظاهر أن الشراء مثله ط. 

قوله: ولا أن يقبض الخ) أي لو نصبه القاضي وصيا ليخاصم عن الصغير من كان في يده عقار للصغير بغير 
حق ليس له القبض إل بإذث مبعد: من القاضي بعد الايصاء إن لم يكن أذن له به وقت إذنه بالخصمع 
لانصه كالوكيل» والفتوى على قول زفر أن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض» بخلاف وصي الميت فإنه 
يملكه بلا إذن لان الاب جعله خلفا عن نفسه فكان ,أيه باقيا ببقاء خلفه, ولو كان باقيا حقيقة لم يكن 
للقاضي التصرف في ماله فكذا إذا كان باقيا حكما كما قاله الخصافء وهذا يفيد القطع بأن وصي الميت 
لا ينعزل بعزل القاضي. 

قال البيري: وأفاد أن القاضي ليس له سؤال وصي الميت عن مقدار التركة ولا التكلم معه في أمرهاء بخلاف 


59/./١ تكملة حاشية رد المحتار»‎ )١( 


وصي القاضي. 

وتمامه فيه اه. 

ملخصا من حاشية أبي السعود. 

وما ذكره البيري يزاد على الثمان مسائل المذكورة. 

قوله: ولا أن يؤجر الضمير لعمل ما) أي لاي عمل كانء وهذا عزاه في الاشباه إلى القنية. 

أقول: يشكل عليه ما قدمناه أنه يملك إيجاره من لا وصاية له أصلا وهو رحمه المحرم الذي هو في حجره. 
تأمل. 

وينبغي أن يستثني تسليمه في حرفه. 

وفي أدب الاوصياء للوصي: أن يؤجر نفس اليتيم وعقاراته وسائر أمواله ولو بيسير الغبن» وإذا لم يكن أبوه 
حائكا أو حجاما لم يكن لمن يعوله أن يسلمه إلى الحائك أو الحجام لانه يعير بذلك. 

وتمامه فيه. 

قوله: ولا أن يجعل وصيا عند عدمه) أي موته. 

قال في الاشباه: وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصياء بخلاف وصي الميت» كذا 
في التتمة إه. 


ثم نقل عن الخانية ما نصه: الوصي يملك الايصاء سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي إه. 


ويأتي التوفيق. 

قوله: ولو حصصه القاضي تخصص) لانه نصب القاضي إياه قضاء والقضاء قابل للتخصيصء ووصي الاب 
لا يقبله بل يكون وصيا في جميع الاشياء لقيامه مقامه. 

بيري عن البزازية. 

قلت: أو لان وصي القاضي كالوكيل كما مر فيتخصصء بخلاف وصي الاب. 

وفي حيل التاترخانية: جعل رجلا وصيا فيما له بالكوفة وآخر فيما له بالشام وآخر فيما له بالبصرة فعنده 
كلهم أوصياء في الجميعء ولا تقبل الوصاية التتخصيص بنوع أو مكان أو زمان بل تعم. 

وعلى قول أبي يوسف: كل وصي فيما أوصى إليه» وقول محمد مضطرب. 

والحيلة أن يقول: فيما لي بالكوفة خاصة دون ما سواها. 
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ونظر فيها الامام الحلواني بأن تصحيح كالحجر إذا ورد على الاذن العام» فإنه لو أذن لعبده في التجارة إذنا 
عاما ثم حجر عليه في البتعض للا يصح» وبأنهم ترددوا فيما." 8 

"من كلام ابن الشحنة كما أفصح به بقوله: لكميل: قال العلامة عبد البر: هل يستحق القاضي الاجر 
أم لا؟ قال الزاهدي في شرحه للقدوري: لا يستحق الاجر وإنما يستحقه إذا لم يكن له في بيت المال 
مطلب: إذا تولى القاضي قسمة التركة لا يستحق الاجر وإن لم تكن له مؤنة في بيت المال وفي القنية عن 
ظهير الدين المرغينانى وشرف الائمة المكى القاضى: إذا تولى قسمة التركة لا أجر له وإن لم تكن له مؤنة 
ثم رقم للمحيط وشرح بكر خواهر زاده وقال له: لا حمرة إذا لم تكن له مؤنة في بيت المال» لكن المستحب: 
أي لا يأخذ. 
قال البديع: ما أجاب به الظهير والشرف 
حسن في هذا الزمن لفساد القضاة» إذ لو أطلق لهم لا يقنعون بأجر المثل فأحببت إلحاقه» فقلت: وذكر 
البيتين الاولين ثم ذكر البيت الاخير بعد كلام يتعلق بالمفتي. 
قولهة وإن كان قاسها) أي للتركات مدلا 
قوله: فالقول الاول) بوصل همزة الاول. 
قوله: إذ ليس) أي المفتي قوله في الكتب) أي في الكتابة. 
قوله: يحصر) أي يلزم ويجب عليه. 
مطلب: لا بأس للمفتي أن يأخذ شيئا من كتابه جواب الفتوى وفي ذلك الشرح عن جلال الدين أبي 
المحامد قالوا: لا بأس للمفتى أن يأخذ شيئا من كتابه جواب الفتوى. 
مطلب: الواجب على المفتى الجواب باللسان لا بالبنان وذلك لان الجواب على المفتى الجواب اللسان 
دون الكتابة بالبنان» ومع هذا الكف عن ذلك أولى. 
قوله: على قدره) أي قدر الخط: أي والعناء» وقد سبق ما فيه من أن الكف أولى احترازا عن القيل والقال؛ 


8.9/١ تكملة حاشية رد المحتار»‎ )١( 


وصيانة لماء الوجه عن الابتذال ا ه. 
والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم.." )١‏ 
"عدل لم تقبل شهادته» فمن شهد لامرأته ثم طلقها قبل التعديل لا تقبل شهادته» وإن شهد ولم يكن 
أجيرا ثم صار أجيرا قبل القضاء بطلت شهادته ولو أن القاضي لم يرد شهادته وهو غير أجير ثم صار أجيرا 
ثم مضت مدة الاجارة لا يقضى بتلك الشهادة وإن لم يكن أجيرا عند القضاء ولا عند الشهادة» فلو أن 
القاضي لم يبطل شهادته ولم يقبل فأعاد الشهادة بعد انقضاء مدة الاجارة جازت شهادته اه. 
ولا تجوز شهادة الكيال بخلاف الذراع» وشهادة الدائن لمديونه تقبل وإن كان مفلسا كما في الهداية. 
وفي المحيط: لا تقبل بدين له بعد موته. 
يترد 
قال العلامة التمرتاشي في فتاويه: تقبل شهادة رب الدين لمديونه حال حياته إذا لم يكن مفلسا قولا واحدا. 
واختلف فيما إذا شهد له في حال كونه مفلسا: ففي المحيط: لا تقبل. 
وشمس الائمة الحلواني والد صاحب المحيط قال: تقبل. 
وأما إذا شهد له بعد الموت فلا تقبل قولا واحدا لتعلق حقه ب التركة كالموصى له. 
كذا في شرح الوهبانية اه. 
قوله: أو مشاهرة) أو مياومة هو الصحيح, جامع الفتاوى. 
ومثله في الخلاصة, ويلحق به المزارع فإنه لا يلزم أن تكون مسانهة أو مشاهرة» فقد يزارعه على إنهاء 
هذا الزرع لكنه في حكمه فلا تصح شهادته لرب البذر كما تقدم. 
قوله: أو الخادم أو التابع) يحرر الفرق بين المذكورين. 
وقد يقال: إن المراد بالخادم من يخدم بغير أجرء والتابع من يكون يتعيش في منزل المشهود له من غير 
خدمة كملازم في البيت» والمراد بالتلميذ الصناع التابعون لكبيرهم ط. 
و العاويه حو الذي يكل نع وى صيالة وليس له أجر ملو 
وقيل المراد الاجير مسانهة أو مشاهرة أو مياومة. 
وتمامه في الفتح. 
وكان بين الخادم وبين الاجير عموم وخصوص من وجه. فالاجير يستأجر لغير الخدمة الخاصة به كما لو 
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استأجره لرعي الغنم أو للخياطة أو الخبز مسانهة أو مشاهرة والخادم قد بخدمة بلا أجر طمعا في طعامه 
أو أمر آخر فيجتمعان فيمن استأجره مسانهة أو مشاهرة للخدمة» وينفرد الاجير فيما لو استأجره للخياطة 
مثلا كذلك, وينفرد الخادم فيما إذا كان يخدمه طمعا فى طعامه وشرابه بدون استئجارء والتابع هو الذي 
يكون عالة عليه وإن لم يخدمه؛ والتلميذ هو الذي يتعلم منه علما أو غيره من الصنائع ويدخله في نفقته» 
وهو الذي أراد بقوله يعد ضرر أستاذه الخ بدليل قوله: وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام الخ. 
قنع يقنع قنوعا: إذا سأل» فيكون المراد به السؤال كما هو أحد معانيه. 
قال تعالى: * وأطعموا القانع) * الحج: 77) قال بعضهم: القانع هو السائل الذي لا يلح في السؤال ويرضى 
ومن دعائهم: نسأل الله القناعة ونعوذ به من القنوع» ويطلق على الرضا بالقسم فهو ضد. 
وفي المثل: خير الغنى القنوع» وشر الفقر الخضوع, والفعل كمنع واسم الفاعل قانع وقنيع. 
أما القناعة فالرضا فالقسم كالقنع محركا والفعل كفرح واسم الفاعل قنع وقانع وقنيع. 
أفاده في القاموس وبهذا علمت أن قوله من القناعة: يعني أن المراد بالقنوع إما السؤال وإما التذلل» وعلمت 
ط بزيادة. 
قوله: لا من القناعة) الاجتزاء باليسير من الاعراض المحتاج إليهاء يقال قنع يقنع قناعة وقنعانا إذا رضي» 
وللحن البابيى أشيان الشناعن وقول" 1) 

"وأقول: هذه الوكالة ضمنية كما فى وكالة الشركة كما ذكرناء فشملت وكالة بمجهول الجنس وجازت» 
بخلااف الوكالة القصدية فإنها لم تجز وكالة بمجهول الجنس نحو التوكيل بشراء ثوب ونحوه 
على ما مر. 
قوله: وشركة إن ربح) لان الربح حصل بالمال والعمل فيشتركان فيه. 
لت 
أقول: بل تكون شركة بمجرد الشراء» ألا ترى ليس لرب المال فسخها بعده» ولو كانت وكالة لكان له 
فسخها حينئذ وأخذ البضاعة. 


(1) 3 تكملة حاشية رد المحتار» ١إأههه‏ 


نعم استحقاقه لشئ من المال موقوف على ظهور الربح» ولذا لو عتق عبد المضاربة لا يعتق ما لم يتحقق 
الربح. 

تأمل. 

قوله: وغصب إن خالف) لتعديه على مال غيره فيكون ضامناء واستشكل قاضي زاده عد الغصب والاجارة 
من أحكامهاء لان معنى الاجارة إنما يظهر إذا فسدت المضاربة» ومعنى الغصب إنما يتحقق إذا خالف 
المضاربء وكلا الامرين ناقض لعقد المضاربة مناف لصحتها فكيف يصح أن يجعلا من أحكامها وحكم 
الشئ ما يثبت به» والذي يثبت بمنافيه لا يثبت به قطعا. 

فإن قلت: قد صلحا أن يكونا حكما للفاسدة. 

قلنا: الاركان والشروط المذكورة هنا للصحيحة؛ فكذا الاحكام, على أن الغصب لا يصح حكما للفاسدة؛ 
لان حكمها أن يكون للعامل أجر عمله ولا أجر للغاصب اه. 

مختصرا ط. 

ولا تنس ما قدمناه عند قوله بمال من جانب الخ. 


قوله: وإن أجاز رب المال بعده) حتى لو اشترى المضارب ما نهى عنه ثم باعه وتصرف فيه ثم عا د وتنك 


لجان ل 

بع 

فيضمن بالغصب ويكون الربح بعدما صار مضمونا عليه له ولكن لا يطيب له عندهما. 
وعند الثاني يطيب له كالغاصب والمودع إذا تصرفا وربحا فإنهما على الخلاف المذكور. 
اه 

شلبي. عن :الغاية. 

وفي سري الدين عن الكافي أنه بعد الاجازة يكون كالمستبضع: يعني أن البضاعة وديعة في يده» وإذا 
خالف ينقلب إلى الغصب ولو أجاز بعده ا ه. 

وفيه مخالفة لما هناكل المخالفة» وينبغي اعتماد ما هنا ط بزيادة. 

قوله: لصيرورته غاصبا بالمخالفة) فيه تعليل الشئ بنفسه. 

قوله: بل له أجر مثل عمله مطلقا) وهو ظاهر الرواية. 

تهمقائن: 


لانه لا يستحق المسمى لعدم الصحة ولم يرض بالعمل مجانا فيجب أجر المثل. 
وعن أبي يوسق: إن لم يربح فلا أجر له. وهو الصحيح لئلا تربو الفاسدة على الصحيحة. 
شيخنا عن ابن الغرس على الهداية. 
اه. 
أبو السعود. 
وفي الهداية: وعن أبي يوسف إذا لم يربح لا يجب الآخر اعتبارا بالمضاربة الصحيحة | ه. 
اتفق الشراح على صحة هذا التعليل» لان الفاسد يؤخذ حكمه من الصحيح من جنسه أبدا كما في البيع 
الفاسد» ولكن تصدوا في الجواب عنه بأنه نعم كذلك إذا كان انعقاد الفاسد كانعقاد الصحيح كما في 
المنبع» وهنا ليس كذلك لان المضاربة الصحيحة تنعقد شركة والفاسدة تنعقد إجارة فتعتبر بالاجارة الصحيحة 
عند إيفاء العمل. 
ورده صاحب البيانة باعتبار فاسد المضاربة بصحيحها أولى من جعلها إجارة» لانهما رضيا أن يكون للعامل 
جزء من الربح لو حصلء وبالحرمان إن لم يحصل ولم يرض رب المال أن يكون في ذمته شئ في مقابلة 
عمله؛ فإيجابه يكون إيجابا بغير دليل» فهدم الاصل الضعيف أولى من إلغاء التعليل الصحيح هذا. 
قوله: بلا زيادة على المشروط أي المسمى كما هو حكم الاجارة الفاسدة وقد مرء وهذا فيما إذا ربح» وإلا 
فلا تتحقق الزيادة ولا يكون له أجر ما لم يربح أو يكن." ') 

"الفاسد بسبب تسمية دراهم معينة للعامل لانه لم يرض حينئذ بالحرمان عند عدم الربح. 
تأمل. 
قوله: خلافا لمحمد) فيه إشعار بأن الخلاف فيما إذا ربح» وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغا ما بلغ لانه 
لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم كما في الفصولين؛ لكن في الواقعات ما قاله أبو يوسف مخصوص 
بما إذا ربح» وما قاله محمد بأن له أجر المثل بالغا ما بلغ فيما هو أعم. 
كر الست 
وأفاد في الشرنبلالية نقلا عن التبيين وشرح المجمع والخلاصة أن وجوب أجر المثل مطلقا قول محمدء 
ومعنى الاطلاق ربح أو لم يربح زاد على المسمى أولا. 
وعند أبي يوسف: يجب إن ربح» وإلا فلاء ولا يجاوز المشروط ا ه. 
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وحينئذ فيكون مشى في وجوب الاجر مطلقا على قول محمد» ومشى في عدم مجاوزة المشروط على قول 
أبي يوسف. 

فحاصل ما قاله أبو يوسف مخصوص بما إذا ربح» وما قاله محمد بأن له أجر المثل بالغا ما بلغ فهو أعم 
كما كنا 

قوله: إلا في وصي أخذ مال يتيم مضاربة الخ) ظاهره أن للوصي أن يضارب في مال اليتيم بجزء من الربح» 
وسيأتي بيانه في الفروع» وكلام الزيلعي فيه أظهر» وأفاد الزيلعي أيضا أن للوصي دفع المال إلى من يعمل فيه 
مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه. 

أبو السعوة: 

قال في أحكام الصغار: الوصي يملك أخذ مال اليتيم مضاربة» فإن أخذ على أن له عشرة دراهم من الربح 
فهذه مرابحة فاسدة ولا أجر له: وهذا مشكل لان المضاربة متى فسدت تنعقد إجارة 

فاسدة ويجب أجر المثل» ومع هذا قال لا يجبء لان حاصل هذا راجع إلى أن الوصي يؤجر نفسه لليتيم 
وأنه لا يجوز. 

اه. 

ومنه يعلم أن الاستثناء الذي ذكره ليس في عبارة الكتاب المذكور وأنه أسقط من عبارته ما به يتضح الحكم 
الملكون. 

وفي البزازية: بعد أن ذكر الاشكال الذي ذكره في جامع أحكام الصغار قال: والجواب أنه قد برهن على 
أن المنافع غير مقومة وأنه الاصل فيهاء فلو لزم ال جر لزم التقوم في غير المتقوم نظرا إلى الاصلء وأنه لا 
يجوز في مال اليتيم والصغير والتقوم بالعقد الصحيح بالنصوص الدالة عليه والنص لم يرد في الفاسدء والوارد 
في الصحيح لا يكون واردا في الفاسد في حق الصغير ا ه. 

ذكره الحموي. 

قوله: كشرطه لنفسه عشرة دراهم) الكاف لتمثيل المضاربة الفاسدة. 

حابي. 

قوله: فلا شئ له) لانه من باب إيجار الوصي لنفسه لليتيم وهو لا يجوز كما ذكرنا. 

قوله: فهو استثناء من أجر عمله) لا حاجة إليه لان المصنف دفع الايهام الذي وقع فيه بقوله فلا شئ له 
وذلك لانه يحتمل أن يكون استثناء من قوله بل له أجر مثله أو من قوله بلا زيادة والمؤلف قصد التوضيح. 
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قوله: والفاسدة لا ضمان فيها) لان الفاسد من العقود يأخذ الحكم من الصحيح منهاء ولانه عين في يد 
أجيره» ولو تلف بعد العمل فله أجر مثله» وقيل هذا عند أبي حنيفة» وعندهما: يضمن إذا تلف في يده بما 
يمكن التحرز عنه. 
اه. 
وفي النهاية: والمضاربة الفاسدة غير مضمونة بالهلاك» وذكر ابن سماعة عن محمد أنه ضامن للمال» فقيل 
المذكور في الكتاب قول أبي حنيفة وهو بناء على اختلافهم في الاجير المشترك إذا تلف." ') 

"أودع صكا) أي له. أما إذا كان لغيره وقد أودعه هو وجاء الذي له الصك يطلبه فلا يدفعه إليه وعليه 
الفتوى. 
هندية. 
قوله: وأنكر الوارث) أي وارث الطالب. 
قوله: حبس المودع الصك) لما فيه من الاضرار» وقد تقدم نحو هذا في المصنف, ولعله محمول على ما 
إذا كان المكتوب عليه يقر به إذا عرض عليه؛ وإلا فمجرد الخط لا ينبت الحق» ثم ظاهر كلامه يعم ما لو 
أنكر الوارث لكونه لا يعلم الدفع. 
قوله: أبدا) أن ما لم يقر الوارث بالاداء أي بما قبض مورثهم. 
قوله: لا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث) الظاهر أن يقيد عدم البراءة بما إذا كان الدين مستغرقا 
لما دفعه أو لاء وسواء كان الوارث مؤتمنا أو لاء والظاهر أن يقيد عدم البراءة بما إذا كان الدين مستغرقا 
لما دفعه والوارث غير مؤتمن» كما قيد بهما في المودع إذا دفع الوديعة للوارث. 
حموي. 
لكن قال في منية المفتي: إذا كان للميت وديعة عند إنسان وفي التركة دين فدفع المودع الوديعة إلى الوارث 
بغير أمر القاضي يضمن. 
في يده ألف وديعة لرجل مات وعليه ألف درهم دين معروف أنه عليه وترك ابنا معروفا فقضى المستودع 
الالف للغريم لم يضمنء لانه قضى إلى من له الحق وهو غريم الميت» وليس للابن ميراث حتى يقضي 
ادرو 


اه. 
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أقول: ولعل عدم البراءة بدفع الدين إلى الوارث ديانة. 
قال في الفوائد الزينية: ولو قضى المودع بها دين المودع ضمن على الصحيح, فتأمل وراجع. 
فرع: قال بعت الوديعة وقبضت ثمنها لا يضمن ما لم يقل دفعتها للمشتري. 
شرح تحفة الاقران. 
وفي منية المفتي: لرجل على آخر دين فقضاه فمنعه ظلما فمات صاحب الدين فالخصوصة في الظلم بالمنع 
للميت وفي الدين للوارث هو المختار. 
وفيها: ومن أخذ من السلطان مالا حراما فحق الخصومة في الآخرة لغاصب الحق مع السلطان 
ومع القابض إن لم يخلطه السلطان وبعد الخلط يكون مع السلطان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
قوله: ليس للسيد أخذ وديعة العبد) أي ولو غير مأذون لاحتمال أنه مال الغير إلا إذا أقام السيد بينة على 
أنه ماله وقد سلف. 
وفي البزازية: الرقيق إذا اكتسب واشترى شيئا من كسبه وأودعه وهلك عند المودع فإنه يضمنه لكونه مال 
المولى مع أن للعبد يدا معتبرة» حتى لو أودع شيئا وغاب فليس للمولى أخذه انتهى. 
هذا إذا لم يعلم أن الوديعة كسب العبد أو ماله» أما إذا علم ذلك فله حق الاخذ بلا حضور العبد كما نقله 
في البزازية عن الذخيرة» وقد تقدم ذلك. 
قوله: العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي) أي وصي القاضي وقد نصبه بأجرء وأما وصي الميت فلا 
يستحق الاجر كما في الاشباه من فن الجمع؛ والفرق في الكلام على أجر المثل نقلا عن القنية. 
وقد علل الولوالجي عدم صحة الاجر له ولو جعله المتوفى له لينفذ له وصاياه بأنه بقبول الوصية صار 
العمل واجبا عليه والاستئجار على هذا لا يجوز انتهى.." ') 

"قال العلامة الخير الرملي: ولا يخفى أن وصي الميت إذا امتنع عن القيام بالوصية إلا بأجر في مقابلة 
عمله لا يجبر على العمل لانه متبرع» ولا جبر على المتبرع. 
وإذا رأى القاضي أن يعمل له أجرة على عمله وكانت أجرة المثل فما المانع قياسا واستحساناء وهي واقعة 
الفتوى» وقد أفتيت به مراراء ولا ينافيه ما في الولوالجية كما هو ظاهر لان الموضوع مختلف كما يظهر 
بأدنى تأمل. 


اه. 
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أقول: إنما كان الموضوع مختلفا لان موضوع مسألة الولوالجي في وجوب العمل بقبول الوصية وموضوع ما 
ذكره في عدم الجبر على العمل وهو لا ينافي الوجوب, لكن قال الطحطاوي: وفيه تأمل» إذ بعد القبول لا 
يقال إنه متبرع. 

والحاصل: أن وصي الميت لا أجر له إلا إذا كان محتاجا فله الأأكن من مال اليتيم بقدر عمله. وللقاضي 
أن يفرض له ذلك» لكن للمستقبل لا لما مضى لشروعه فيه متبرعا. 


وأما وصى القاضىء فإن كان محتاجا فكذلكء وإلا فإن نصبه القاضى وجعل له أجرة المثل جازء وكذا 


إذا امتنع بعد النصب عن العمل حتى يجعل له أجرة لان وصايته غير لازمة» لان له أن يعزل نفسه فله أن 
بجع عر المصي 

في العمل إلا بأجرء وتمام الكلام على ذلك في باب الوصي آخر الكتاب فراجعه إن شئت. 

قوله: إذا عملا) فيستحقان أجرة المثل. 

أشياه: 

قال في القنية: إذا عين القاضي له أجرا فهو لهء وإلا فلاء وذكر أن له أجرة مثله ولو لم يعينه القاضي» وتقدم 
ذلك في كتاب الوقف» وذكره في الوصايا. 

قوله: قلت) القول لصاحب الاشباه. 

قوله: فعلم منه أن لا أجر للناظر الخ) أي من قوله: إذا عملا) أي إلا إذاكان مشروطا من جهة الواقف. 
أفاده أبو السعود. 

ووجه العمل أنه لا عمل حينئذ ط. 

والحاصل: أن الواقف إن عين للناظر شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل 
حيث لم يشترطه في مقابلة العمل» وإن لم يعين له الواقف وعين له القاضي أجرة مثله جاز» وإن عين أكثر 
يمنع عند الزائد عن أجرة المثل» هذا إن عمل» وإن لم يعمل لا يستحق أجرة» وبمثله صرح في الاشباه في 
كتاب الدعوى. 

وإن نصبه القاضي ولم يعين له شيئا ينظرء إن كان المعهود أن لا يعمل إلا بأجرة المثل فله أجرة المثل» لان 
المعهود كالمشروط وإلا فلا شئ له وبيان تفصيل ذلك مع أدلته في كتاب الوقف فارجع إليه. 

قوله: ودافع ألف مقرضا ومقارضا) قال ابن الشحنة: مسألة البيت من البدائع. 

قال: ولو قال خذ هذه الالف على أن نصفها عليك قرض على أن تعمل بالنصف الآخر مضاربة على أن 


ربح لي فهذا مكروه لانه شرط لنفسه منفعة في مقابلة القرض» وقد نهى رسول الله ص) عن قرض جر نفعا 
فإن عمل هذا وربح فالربح بينهما نصفان» لان المضارب ملك نصف المال بالقرض فكان نصف الربح له 
والنصف الآخر بضاعة في يده فربحه لرب المال. 
قوله: وربح القراض) أي لرب المال خاصة. 
قوله: الشرط جاز) ويجعل النصف بضاعة ونماء النصف القرض للمستقرضء لان المضاربة لما فسدت 
باشتراط كل الربح لرب المال صارت بضاعة.." )١‏ 

, 0 باب الإجارة الفاسدة *# 

قوله : فالإجارة فاسدة إلخ أما فساد الإجارة في هذه الصور فلأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من 
عمله فكان في معنى قفيز الطحان وهو أن جر ثورا من إنسان ليطحن بها الحنطة على أن يكون له قفيز 
من ذلك فتلك الإجارة فاسدة لأن هذا شرط منهى عنه فكذا هذا وأما وجوب أجر المثل فلأنه يسلم له 
المعقود عليه إذ لا فساد في جانب المعقود عليه 

قوله : فهو فاسد وقال أبو يوسف ومحمد في الإجارات من المبسوط : إنه جائز لأن تصحيح العقود 
واجب ما أمكن وقد أمكن بأن يجعل المعقود عليه نفس العمل وذكر الوقت للتعجيل فإذا لم يحل وفرغ 
من العمل يستحق الأجر كله 

ولأبي حنيفة أن ذكر للعمل يدل على استحقاق العمل وذكر الوقت يدل على استحقاق المنفعة 
والجمع بينهما غير ممكن فكان المستحق مجهولا والجهالة مانعة لجواز العقد 

قوله : فهو جائز لأنه شرط ما يقتضيه العقد لأن الزراعة مستحقة به ولا ينتفع بالأرض من حيث 
الزراعة إلا بالكراب والسقي فكان الكراب والسقي مما يقتضيه العقد 

قوله : فهو فاسد أما التثنية وهو أن يردها مكروبة عند البعض وأن يكربها مرتين عند البعض وهو 
الصحيح ) فلأنه شرط ما لا يقتضيه العقد ولأحد العاقدين فيه منفعة فكان مفسدا وأما السرقة فإن منفعتها 
يبقى إلى العام الثاني فيكون هذا مثله 

قوله : فلا أجر له لأن المعقود عليه جعل نصيب شريكه محمولا شائعا وأنه مستحيل لأن الحمل 
فعل حقيقي وكل فعل حقيقي يعاين لا وجود له في الشائع فالعقد ورد على ما لا يحتمل الوجود فيبطل 


ه١١/؟ تكملة حاشية رد المحتار»‎ )١( 


قوله : لا يجوز لأن الأجر مجهول فلا يجوز فصار كما إذا استأجر امرأة بطعامها وكسوتها للخبز 
وله بلى لكن هذه جهالة لا توجب المنازعة لأن العادة بين الناس التوسعة على الآظار والجري على موجب 
شهواتهن لحب الولد 

قوله : فلا خير فيه وكذا إجارة السكنى بالسكنى والركوب بالركوب واللبس باللبس لأن المجاز لهذا 
العقد الحاجة والحاجة لا يتحقق عند اتحاد الجنس 

قوله : هو جائز ولو آجر أحد الشريكين نصيبه من أجنبي فهو على هذا الخلاف وحكى عن أبي 
طاهر الدباس أنه قال : يجوز هذا بالإجماع والصحيح هو الأول ولو آجر من شريكه جاز بالإجماع في 
ظاهر الرواية وروى عن أبي حنيفة أنه لا يجوز 

قوله : فاسدة لأن الأرض تستأجر للزراعة وتستأجر لغير الزراعة وهو البناء والغرس فما لم يبين لا 
يصير المعقود عليه معلوما وكذا إذا لم يذكر أي شئ يزرعها لأن الأرض تستأجر لزراعة الحنطة وتستأجر 
لزراعة الشعير والتفاوت بينهما فاحش 

قوله : فله ما سمى لأن المعقود عليه صار معلوما قبل تمام العقد فيصير ارتفاع الجهالة في هذه 
الحالة كارتفاعها حالة العقد 

قوله : نقضت الإجارة لأن العقد فاسد ما لم يحمل عليه 

قوله : فهو جائز لأن البيت وضع للسكنى والناس لا يتفاوتون في السكنى فصار المعقود عليه معلوما 
عادة فاستغنى عن بيانه صريحا بخلاف ما إذا استأجر دابة إلى بغداد ولم يسم ما حمل عليه حيث يفسد 
الإجارة لأن الانتفاع بالدابة مختلف متفاوت عادة فإذا صح العقد في مسألتنا فليس له أن يسكن فيه حدادا 
أو قصارا أو طحانا لأن العقد إذا صح انصرف إلى المعهود وصار المعهود كالملفوظ ولو نص على السكنى 
لا يملك ذلك فكذا هذا 

قوله : وإن لم يشترط وهذا استحسان فرق بين هذا وبين الشراء فإنه إذا اشترى أرضا لم يدخل الشرب 
والطريق إلا أن يقول : بمرافقها أو بكل قليل وكثير وبكل حق هو لها لأن الإجارة للانتفاع والبيع للملك 

قوله : فإنها تقلع لأن الرطبة ليست لنهايتها غاية معلومة بخلاف ما إذا اتتهت مدة الإجارة وفي 
الأرض زرع لم يدرك بعد فإنه يترك لأن له غاية معلومة إلا أنها يترك بأجر حتى يكون مراعاة لكل العاقدين 
لل 0( 


)١(‏ النافع الكبير» ص/475 


" و باب جناية المستأجر # 

قوله : من الفرات إنما وضع المسئلة في الفرات لأن الدنان تباع هنالك 

قوله : في بعض الطريق قيد به لأنه لو انكسر بعدما انتهى إلى المكان المشروط من جناية يده فلا 
ضمان عليه وله الأجر 

قوله : فإن شاء إلخ وقال زفر والشافعي : لا يضمن وفقه المسئلة أن الأجير المشترك يضمن ما تلف 
بصنعه عندنا خلافا لهما 

قوله : وكل أجير مشترك هو الذي يعمل لعامة الناس كالقصار والصباغ 

قوله : يضمن ما هلك أيضا إن كان بسبب يمكن التحرز عنه كالسرقة والغصب حجتهما فعل علي 
رضي الله عنه ولأبي حنيفة أن المقبوض أمانة عنده بدلالة أن الهلاك لو كانت بسبب لا يمكن التحرز عنه 
كالحريق الغالب لا يضمن لأنه أمين والأمين لا يجب عليه الضمان بهلاك الأمانة 

قوله : فله ذلك وقال زفر : ليس له ذلك وعلى هذا الخلاف كل عامل يعمله أثر في العين له حق 
الحبس وأجمعوا على أنه إذا لم يكن لعمله أثر في العين نحو الغسل والحمل لا يملك الحبس 

قوله : فلا ضمان عليه لأن قبل حبس العين كانت أمانة في يده عند أبي حنيفة فكذا بعده ولا أجر 


له كهلاك المبيع قبل القبض وعندهما العين كان مضمونا قبل الحبس فكذا بعد الحبس ولصاحبه الخيار 
إن شاء ضمنه غير معمول ولا أجر له وإن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر لأن الوصف تبع للأصل فإذا 
صار الأصل مضمونا بالعقد صار التبع أيضا مضمونا تبعا وإن كان المبيع لا يصير مضمونا بالقيمة على 
البائع قصدا ألا ترى أنه إن أتلفه الصباغ والقصار يخير رب الثوب في ما قلنا بالإجماع فكذا ههنا 


قوله : فله الأجر ولا ضمان عليه يريد به إذا خبز في بيت المستأجر وهكذا العادة لأنه لما أخرج 
الخبز من التنور فقد صار الخبز منتفعا به فصح التسليم لقيام يده على الخبز بواسطة قيامها على منزله 
بخلاف ما إذا لم يخرجه بعد من التنور لأن العمل غير منتفع به وكأنه لم يوجد فلا يصح تسليمه بخلاف 
الخياط يخيط في منزل رب الثوب فهلك الثوب بعدما خاط بعضه حيث 

يستحق الأجر بحصته لأنه قدر ما خاطه منتفع به فصح التسليم ." )١‏ 

"وقالا لا يستحقها حتى يشرجها وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين 
بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجر وكل صانع ليس لعمله أثر في العين فليس له أن يحبس العين للأجر 


4 النافع الكبير» ص/48‎ )١1( 


كالحمال والملاح وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره وإن أطلق له العمل 
فله أن يستأجر من يعمله فصل 

ومن استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله فذهب ووجد بعضهم قد مات فجاء بمن بقي 
فله الأجر بحسابه وإن استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة ويجيء بجوابه فذهب فوجد فلانا ميتا 
فرده فلا أجر له وإن ترك الكتاب في ذلك المكان وعاد يستحق الأجر بالذهاب بالإجماع وإن استأجره 
ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فذهب فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجر له في قولهم جميعا 8 باب ما يجوز 
من الإجارة وما يكون خلافا فيها 

ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها وله أن يعمل كل شيء إلا أنه 
لا يسكن حدادا ولا قصارا ولا طحانا لأن فيه ضررا ظاهرا ويجوز استئجار الأراضي للزراعة وللمستأجر 
الشرب والطريق وإن لم يشترط ولا يصح العقد حتى يسمى ما يزرع فيها أو يقول على أن يزرع فيها ما شاء 
ويجوز أن يستأجر للساحة ليبني فيها أو ليغرس فيها نخلا أو شجرا ثم إذا انقضت مدة الإجارة لزمه أن 
يقلع البناء والغرس ويسلمها فارغة إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه فله 
ذلك أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا وفي الجامع الصغير إذا انقضت مدة الإجارة 


وفي الأرض رطبة فإنها تقلع ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب 
من شاء وكذلك إذا استأجر الدواب للركوب والحمل فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من شاء وكذلك 
إذا استأجر ثوبا للبس وأطلق جاز فيما ذكرنا وإن قال على أن يركبها فلان أو يلبس الثوب فلان فاركبها غيره 
أو ألبسه غيره فعطب كان ضامنا وإن سمى نوعا وقدر معلوما يحمله على الدابة مثل أن يقول خمسة أقفزة 


0 
"إلى أن ينقضي وكذلك كل شهر سكن في أوله ساعة وإن استأجر دارا سنة بعشرة دراهم جاز وإن 
لم يبين قسط كل شهر من الأجرة ثم يعتبر ابتداء المدة مما سمى وإن لم يسم شيئا فهو من الوقت الذي 
استأجره ثم إن كان العقد حين يهل الهلال فشهور السنة كلها بالأهلة وإن كان في أثناء الشهر فالكل بالأيام 
ويجوز أخد أجرة الحمام والحجام ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس ولا الاستئجار على الأذان والحج وكذا 
الإمامة وتعليم القرآن والفقه ولا يجوز الاستعجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهي ولا يجوز إجارة 


١ بداية المبتدي» ص/7/‎ )١( 


المشاع نك أبن حنيفة إلا من الشريك وقالا إجارة المشاع جائزة ويجوز استئجار الظثر بأجرة معلومة ويجوز 
بطعامها وكسوتها استحسانا عند أبي حنيفة وقالالا يجوز وفي الجامع الصغير فإن سمي الطعام دراهم 
ووصف جنس الكسوة وأجلها ودرعها فهو جائز ولو سمى 5 وبين قدره جاز ولا يشترط تأجيله ويشترط 
بيان مكان الإيفاءعند أبي حنيفة خلافا لهما وفي الكسوة يشترط بيان الأجل مع بيان القدر والجنس 
وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي 
من لبنها وعليها أن تصلح طعام الصبي وإن ارضعته في المدة بلبن شاة فلا أجر لها ومن دفع إلى حائك 
غزلا لينسجه بالنصف فله أجر مثله وكذا إذا استأجر حمارا يحمل عليه طعاما بقفيز منه فالإجارة فاسدة ولا 
يجاوز بالأجر قفيزا ومن استأجر رجلا ليخبز له هذه العشرة المخاتيم من الدقيق اليوم بدرهم فهو فاسد عند 
أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد في الإجارات هو جائز ومن استأجر أرضا على أن يكريها ويزرعها 
ويسقيها فهو جائز فإن شرط أن يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها فهو فاسد وإِن استأجرها ليزرعها بزراعة 
أرض أخرى فلا خير فيه وإذا كان الطعام بين رجلين فاستأجر أحدهما صاحبه أو حمار صاحبه على أن 
يحمل نصيبه فحمل الطعام كله فلا أور له ومن استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شيء يزرعها 
فالإجارة فاسدة فإن زرعها ومضى الأجل فله المسمى ومن استأجر حمارا إلى بغداد بدرهم 


ل 0( 

"ولم يسم ما يحمل عليه فحمل مايحمل الناس فنفق في نصف الطريق فلا ضمان عليه فإن بلغ إلى 
بغداد فله ألأجر المسمى وإن اختصما قبل أن يحمل عليه نقضت الإجارة 86 باب ضمان الأجير 

الأجراء على ضربين أجير مشترك وأجير خاص فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ 


والقصار والمتاع أمانة في يده فإن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة وهو قول زفر ويضمنه عندهما إلا 
من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو المكابر وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال 
وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون عليه إلا أنه لا يضمن به 
بني آدم ممن غرق في السفينة أو سقط من الدابة وإن كان بسوقه وقوده وإذا استأجر من يحمل له دنا من 
الفرات فوقع في بعض الطريق فانكسر فإن شاء ضمنه قيمته في المكان الذي حمله ولا أجر له وإن كاء 
ضمنه قيمته في الموضع الذي انكسر وأعطاه أجره بحسابه وإذا فصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز 


١ بداية المبتدي» ص/95‎ )١1( 


ل ا 
حجام حجم عبدا بأمر مولاه فمات فلا ضمان عليه والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في 
المدة وإِن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في 
يده ولا ما تلف من عمله 8 باب الإجارة على أحد الشرطين 

وإذا قال للخياط إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم وإِن خصطته روميا فبدرهمين جاز وأي عمل من 
هذين العملين عمل استحق ق الأجرة وكذا إذا قال للصباغ إن صبغته بعصفر فبدرهم وإن صبغته بزعفران 
فبدرهمين وكذا إذا خيرة 


(١ 7 

"ولو مات المزارع بعد نبات الزرع فقالت ورثته نحن نعمل إلى أن يستحصد الزرع وأبى رب الأرض 
شرطاه فى المزارعة على العامل فسدت - كتاب المساقاة 

قال أبو حنيفة رحمه الله المساقاة بجزء من الثمر باطلة وقالا جائزة إذا ذكر مدة معلومة وسمى جزأ 
من الثمر مشاعا ويشترط تسمية الجزء مشاعا فإن سميا في المعاملة مدة يعلم أنه لا يخرج الثمر فيها فسدت 
المعاملة ولو سميا مدة قد يبلغ الثمر فيها وقد يتأخر عنها جازت ثم لو خرج في الوقت المسمي فهو على 
الشركة وإن تأخر فللعامل أجر المثل وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان 
وليس لصاحب الكرم أن يخرج العامل من غير عذر وكذا ليس للعامل أن يترك العمل بغير عذر فإن دفع 
نخلا فيه ثمر مساقاة والثمر يزيد بالعمل جاز وإن كانت قد انتهت لم يجز وإذا فسدت المساقاة فللعامل 
أجر مة مثله وتبطل المساقاة بالموت فإن مات رب الأرض والخارج بسر فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم 
قبل ذلك إلى أن يدرك الثمر ولو التزم العامل الضرر يتخير ورثة الآخر بين أن يقتسموا البسر على الشرط 
وبين أن يعطوه قيمة نصيبه من البسر وبين أن ينفقوا على البسر حتى يبلغ فيرجعوا بذلك في حصة العامل 
من الثمر ولو مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن كره رب الأرض فإن إرادوا أن يصرموه بسراكان صاحب 
الأرض بين الخيارات الثلاثة وإن ماتا جميعا فالخيار لورثة العامل فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه كان 
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الخيار في ذلك لورئة رب الأرض وإذا انقضت مدة المعاملة والخارج بسر أخضر فهذا والأول سواء للعامل 
أن يقوم عليها إلى أن يدرك لكن بغير أجر وتفسخ بالأعذار 


0 

"الصلاة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو اليوم كما وضع وإن دفن الميت ولم يصل عليه صلى 
على قبره لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر امرأة من الأنصار ويصلى عليه قبل أن يتفسخ 
والمعتبر في معرفة ذلك أكبر الرأي هو الصحيح لاختلاف الحال والزمان والمكان والصلاة أن يكبر تكبيرة 
يحمد الله عقيبها ثم يكبر تكبيرة يصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها 
لنفسه وللميت وللمسلمين ثم يكبر الرابعة ويسلم لأنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعا في آخر صلاة صلاها 
فنسخت ما قبلها ولو كبر الإمام خمسا لم يتابعه المؤتم خلافا لزفر لأنه منسوخ لما روينا وينتظر تسليمة 
الإمام في رواية وهو المختار والإتيان بالدعوات استغفار للميت والبداءة بالثناء ثم بالصلاة سنة الدعاء ولا 
يستغفر للصبي ولكن يقول اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا مشفعا ولو كبر 
الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآتي حتى يكبر أخرى بعد حضوره عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
وقال أبو يوسف يكبر حين يحضر لأن الأولى للافتتاح والمسبوق يأتي به ولهما أن كل تكبيرة قائمة مقام 
ركعة والمسبوق لا يبتدئ بما فاته إذ هو منسوخ ولو كان حاضرا فلم يكبر مع الإمام لا ينتظر الثانية بالاتفاق 
لأنه بمنزلة المدرك 

قال ويقوم الذي يصلي على الرجل والمرأة بحذاء الصدر لأنه موضع القلب وفيه نور الإيمان فيكون 


القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه ومن المرأة 
فحال بينها وبينهم فإن صلوا على جنازة ركبانا أجزأهم في القياس لأنها دعاء وفي الاستحسان لا تجزئهم 
لأنها صلاة من وجه لوجود التحريمة فلا يجوز تركه من غير عذر احتياطا ولا بأس بالإذن في صلاة الجنازة 
لأن التقدم حق الولي فيملك إبطاله بتقديم غيره وفي بعض النسخ لا بأس بالأذان أي الإعلام وهو أن يعلم 


بعضهم بعضا ليقضوا حقه ولا يصلي على ميت في مسجد جماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من 
صلى على جنازة في المسجد قلا أجر له ولأنه بنى لأداء المكتوبات ولأنه يحتمل تلويث المسجد وفيما 
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إذا كان الميت خارج المسجد اختلاف المشايخ رحمهم الله ومن استهل بعد الولادة سمى وغسل وصلي 
عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود صلي عليه وإِن لم يستهل لم يصل عليه ولأن الاستهلال 
دلالة الحياة فتحقق في حقه سنة الموتى وإن لم يستهل أدرج في خرقة كرامة لبني آدم 


ل 

"مقصودة إلا أن يبين وقت الاستحقاق بالعقد لأنه بمنزلة التأجيل وكذلك إجارة الأراضي لما بينا ومن 
استأجر بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة لأن سير كل مرحلة مقصود وكان أبو حنيفة 
رحمه الله يقول أولا لايجب الأجر إلا بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر وهو قول زفر رحمه الله لأن المعقود 
عله جملة المنافع في المدة فلا يتوزع الأجر على أجزائها كما إذا كان المعقود عيه العمل ووجه القول 
المرجوع إليه أن القياس يقتضي استحقاق الأجر ساعة فساعة لتحقق المساواة إلا أن المطالبة في كل ساعة 
تفضي إلى أن لا يتفرغ لغيره فيتضرر به فقدرنا بما ذكرنا 

قال وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل لأن العمل في البعض غير منتفع 
به فلا يستوجب الأجر به وكذا إذا عمل في بيت المستأجر لا يستوجب الأجر قبل الفراغ لما بينا قال إلا 
أن يشترط التعجيل لما مر أن الشرط فيه لازم 


قال ومن استأجر خبازا ليخبز له في بيته قفيزا من دقيق بدرهم لم يستحق الأجر حتى يخرج الخبز 
مق اقنور الأ تنام العمل بالإخراج فلو احترق أو سقط من يده قبل الإخراج فلا أجر له للهلاك قبل اللتسليم 
فإن أخرجه ثم احترق من غير فعله فله الأجر لأنه صار مسلما إليه بالوضع في بيته ولا ضمان عليه لأنه لم 


توجد منه الجناية قال رضي الله عنه وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه أمانة في يده وعندهما يضمن مثل 
دقيقة ولا أجر له لأنه مضمون عليه فلا يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم وإن شاء ضمنه الخبز وأعطاه الأجر 
قال ومن استأجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة فالغرف عليه اعتبارا للعردف 
قال ومن استأجر إنسانا ليضرب له لبنا استحق الأجر إذا أقامها عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا 
يستحقها حتى يشرجها لأن التشريج من تمام عمله إذ لا يؤمن من الفساد قبله فصار كإخراج الخبز من 
التنور ولأن الأجير هو الذي يتولاه عرفا وهو المعتبر فيما لم ينص عليه ولأبي حنيفة رحمه الله أن العمل قد 
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تم بالإقامة والتشريج عمل زائد كالنقل ألاترى أنه ينتفع به قبل التشريج بالنقل إلى موضع العمل بخلاف ما 
قبل الإقامة لأنه طين منتشر وبخلاف الخبز لأنه غير منتفع به قبل الإخراج 

قال وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى 
يستوفي الأجر لأن المعقود عليه وصف قائم في الثوب فله حق الحبس 


0( 
"لاستيفاء البدل كما في المبيع ولو حبسه فضاع في يده لا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله 


لأنه غير متعد في الحبس فبقي أمانة كماكان عنده ولا أجر له لهلاك المعقود عليه قبل التسليم وعند أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته 
غير معمول ولا أجو له وإن شاء ضمنه معمولا وله الأجر وسيبين من بعد إن شاء الله تعالى 

قال وكل صانع ليس لعمله أثر في العين فليس له أن يحبس العين للأجر كالحمال والملاح لأن 
المعقود عليه نفس العمل وهو غير قائم في العين فلا يتصور حبسه فليس له ولاية الحبس وغسل الوب 
نظير الحمل وهذا بخلاف الآبق حيث يكون المراد حق حبسه لاستيفاء الجعل ولا أثر لعمله لأنه كان على 
شرف الهلاك وقد أحياه فكأنه باعه منه فله حق الحبس وهذا الذي ذكرناه مذهب علمائنا الثلاثة وقال زفر 
رحمه الله ليس له حق الحبس في الوجهين لأنه وقع التسليم باتصال المبيع بملكه فيسقط حق الحبس ولنا 
أن الاتصال بالمحل ضرورة إقامة تسليم العمل فلم يكن هو راضيا به من حيث إنه تسليم فلا يسقط حق 
الحبس كما إذا قبض المشتري بغير رضا البائع 

قال وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره لأن المعقود عليه العمل في 
محل بعينه فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه وإِن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله لأن المستحق 
عمل في ذمته ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين فصل 

ومن استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله فذهب فوجد بعضهم قد مات فجاء بمن بقي 
فله الأجر بحسابه لأنه أوفى بعض المعقود عليه فيستحق العوض بقدره ومراده إذا كانوا معلومين وإن استأجره 
ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة ويجيء بجوابه فذهب فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجر له وهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله له الأجر في الذهاب لأنه أوفى بعض المعقود عليه 
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وهو قطع المسافة وهذا لأن الأجر مقابل به لما فيه من المشقة دون حمل الكتاب لخفة مؤنته ولهما أن 


المعقود عليه نقل الكتاب لأنه هو المقصود أو وسيلة إليه وهو العلم بما في الكتاب ولكن الحكم معلق به 
قد نقضه فيسقط الأجر كما ف الطعا المسألة الى تل , هذه 
و جر كماكي ال ردي 0 


0 

"المسألة وإن ترك الكتاب في ذلك المكان وعاد يستحق الأجر بالذهاب بالإجماع لأن الحمل لم 
ينتقض وإن استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فذهب فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجر له في قولهم 
جميعا لأنه نقض تسليم المعقود عليه وهو حمل الطعام بخلاف مسألة الكتاب على قول محمد رحمه الله 
لأن المعقود عليه هناك قطع المسافة على ما مر والله أعلم بالصواب 8 باب ما يجوز من الإجارة وما 
يكون خلافا فيها 

قال ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها لأن العمل المتعارف فيها 
السكنى فينصرف إليه وأنه لا يتفاوت فصح العقد وله أن يعمل كل شيء للإطلاق إلا أنه لا يسكن حدادا 
ولا قصارا ولا طحانا لأن فيه ضررا ظاهرا لأنه يوهن البناء فيتقيد العقد بما وراءها دلالة 

قال ويجوز استئجار الأراضي للزراعة لآنها منفعة مقصودة معهودة فيها وللمستأجر الشرب والطريق 
وإن لم يشترط لأن الإجارة تعقد للانتفاع ولا انتفاع في الحال إلا بهما فيدخلان في مطلق العقد بخلاف 
البيع لأن المقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال حتى يجوز بيع الجحش والأرض السبخة دون 
الإجارة فلا يدخلان فيه من غير ذكر الحقوق وقد مر في البيوع ولا يصح العقد حتى يسمى ما يزرع فيها 
لأنها قد تستأجر للزراعة ولغيرها وما يزرع فيها متفاوت فلا بد من التعيين كيلا تقع المنازعة أو يقول على 
أن يزرع فيها ما شاء لأنه لما فوض الخيرة إليه ارتفعت الجهالة المفضية إلى المنازعة ويجوز أن يستأجر 
الساحة ليبني فيها أو ليغرس فيها نخلا أو شجرا لأنها منفعة تقصد بالأراضي ثم إذا انقضت مدة الإجارة 
لزمه أن يقلع البناء والغرس ويسلمها إليه فارغة لأنه لا نهاية لهما وفي أبقائهما إضرار بصاحب الأرض 
بخلاف ما إذا انقضت المدة والزرع بقل حيث يترك بأجر المثل إلى زمان الإدراك لأن له نهاية معلومة 
فأمكن رعاية الجانبين 
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قال إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه فله ذلك وهذا برضا صاحب 
الغرس والشجر إلا أن تنقص الأرض بقلعهما فحينئذ يتملكهما بغير رضاه 


ل 

"لأن عند ذلك التقييد غير مفيد أما إذا كان تفاوت يضمن لصحة التقييد فإن التقييد مفيد إلا أن 
الظاهر عدم التفاوت إذا كان طريقا يسلكه الناس فلم يفصل وإن كان طريقا لا يسلكه الناس فهلك ضمن 
لأنه صج التقييد فصار مخالفا وإن بلغ فله الأجر لأنه ارتفع الخلاف معنى وإن بقي صورة 

قال وإن حمله في البحر فيما يحمله الناس في البر ضمن لفحش التفاوت بين البر والبحر وإن بلغ 
فله الأجر لحصول المقصود وارتفاع الخلاف معنى 

قال ومن استأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة ضمن ما نقصها لأن الرطاب أضر بالأرض من 
الحنطة لانتشار عروقها فيها وكثرة الحاجة إلى سقيها فكان خلافا إلى شر فيضمن ما نقصها إلا جر له 
لأنه غاصب للأرض على ما قررناه ومن دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء فإن شاء 
ضمنه قيمة الثوب وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله ولا يجاوز به درهما قيل معناه القرطف الذي هو 
طاق واحد لأنه يستعمل استعمال القميص وقيل هو مجرى على إطلاقه لأنهما يتفاوتان في المنفعة وعن 


أبي حنيفة رحمه الله أنه يضمنه من غير خيار لأن القباء خلاف جنس القميص ووجه الظاهر أنه قميص 
من وجه لأنه يشد وسطه فمن هذا الوجه يكون مخالفا لأن القميص لا يشد وينتفع به انتفاع القميص 
فجاءت الموافقة والمخالفة فيميل إلى أي الجهتين شاء إلا أنه يحب أجر المثل لقصور جهة الموافقة ولا 
يجاوز به الدرهم المسمى كما هو الحكم في سائر الإجارات الفاسدة على ما نبينه في بابه إن شاء الله 
تعالى ولو خاطه سراويل وقد أمر بالقباء قيل يضمن من غير خيار للتفاوت في المنفعة والأصح أنه يخير 
للاتحاد في أصل المنفعة وصار كما إذا أمر بضرب طست من شبه فضرب منه كوزا فإنه يخبر كذا هذا والله 


أعلم 8 باب الإجارة الفاسدة 
قال الإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع لأنه بمنزلته ألا ترى أنه عقد يقال ويفسخ والواجب في 
الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به المسمى وقال زفر والشافعي رحمهما الله يجب بالغا ما بلغ اعتبارا 
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ببيع الأعيان ولنا أن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد لحاجة الناس فيكتفى بالضرورة في الصحيح منها إلا 
أن الفاسد تبع له فيعتبر 


(0 1 

"شرط أن يثنيها أو يكرى أنهارها أو يسرقنها فهو فاسد لأنه يبقى أثره بعد انقضاء المدة وأنه ليس من 
مقتضيات العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين وما هذا حاله يوجب الفساد لأن مؤاجر الأرض يصير مستأجرا 
منافع الأجير على وجه يبقى بعد المدة فيصير صفقتان في صفقة وهو منهى عنه ثم قيل المراد بالتثنية أن 
يردها مكروبة ولا شبهة في فساده وقيل أن يكربها مرتين وهذا في موضع تخرج الأرض الربع بالكراب مرة 
والمدة سنة واحدة وإن كانت ثلاث سنين لا تبقى منفعته وليس المراد بكري الأنهار الجداول بل المراد 
منها الأنهار العظام هو الصحيح لأنه تبقى منفعته في العام القابل 

قال وإن استأجرها ليزرعها بزراعة أرض أخرى فلا خير فيه وقال الشافعي رحمه الله هو جائز وعلى 
هذا إجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب بالركوب له أن المنافع بمنزلة الأعيان حتى جازت 
الإجارة بأجرة دين ولا يصير دينا بدين ولنا أن الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا فصار كبيع القوهي بالقوهي 
نسيئة وإلى هذا أشار محمد رحمه الله ولأن الإجارة جوزت بخلاف القياس للحاجة ولا حاجة عند اتحاد 
الجنس بخلاف ما إذا اختلف جنس المنفعة 

قال وإذا كان الطعام بين رجلين فاستأجر أحدهما صاحبه أو حمار صاحبه على أن يحمل نصيبه 
فحمل الطعام كله قلا أجر له وقال الشافعي رحمه الله له المسمى لأن المنفعة عين عنده وبيع العين شائعا 
جائز فاصر كما إذا استأجر دارا مشتركة بينه وبين غيره ليضع فيها الطعام أو عبدا مشتركا ليخيط له الثياب 
ولنا أنه استأجره لعمل لا وجود له لأن الحمل فعل حسى ولا يتصور في الشائع بخللاف البيع لأنه تصرف 
حكمي وإذا لم يتصور تسليم المعقود عليه لا يجب الأجر ولأن ما من جزء يحمله إلا وهو شريك فيه 
فيكون عاملا لنفسه فلا يتحقق التسليم بخلاف الدار المشتركة لأن المعقود عليه هنالك والمنافع ويتحقق 
تسليمها بدون وضع الطعام وبخللاف العبد لأن المعقود عليه إنما هو ملك نصيب صاحبه وأنه أمر حكمى 
يمكن إيقاعه في الشائع 
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ومن استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شيء يزرعها فالإجارة فاسدة لأن الأرض تستأجر 
للزراعة ولغيرها وكذا ما يزرع فيها مختلف فمنه ما يضر بالأرض مالا يضر بها غيره فلم يكن المعقود عليه 
معلوما 

قال فإن زرعها ومضى الأجل فله المسمى وهذا استحسان وفي القياس لا يجوز له 


0 

"لا ضمان عليه لأنه أمره بالفعل مطلقا فينتظمه بنوعيه المعيب والسليم وصار كأجير الوحد ومعين 
القصار ولنا أن الداخل تحت الإذن ما هو الداخل تحت العقد وهو العمل المصلح لأنه هو الوسيلة إلى 
الأثر وهو المعقود عليه حقيقة حتى لو حصل بفعل الغير يجب الأجر فلم يكن المفسد مأذونا فيه بخلاف 
المعين لأنه متبرع فلا يمكن تقيبده بالصلح لأنه يمتنع عن التبرع وفيما نحن فيه يعمل بالأجر فأمكن تقيبده 
وبخلاف أجير الوحد على ما نذكره إن شاء الله تعالى وانقطاع الحبل من قلة اهتمامه فكان من صنيعه 

قال إلا أنه لا يضمن به بني آدم ممن غرق في السفينة أو سقط من الدابة وإن كان بسوقه وقوده 
لأن الواجب ضمان الآدمي وأنه لا يجب بالعقد وإنما يجب بالجناية ولهذا يجب على العاقلة وضمان 
العقود لا تتحمله العاقلة 

قال وإذا استأجر من يحمل له دنا من الفرات فوقع في بعض الطريق فانكسر فإن شاء ضمنه قيمته 
في المكان الذي حمله ولا أجر له وإن شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي انكسر وأعطاه الأجر بحسابه 
أما الضمان فلما قلنا والسقوط بالعثار أو بانقطاع الحبل وكل ذلك من صنيعه وأما الخيار فلأنه إذا انكسر 


في الطريق والحمل شيء واحد تبين أنه وقع تعديا من الابتداء من هذا الوجه وله وجه آخر وهو أن ابتداء 
الحمل حصل بإذنه فلم يكن من الابتداء تعديا وإنما صار تعديا عند الكسر فيميل إلى أي الوجهين شاء 
وفي الوجه الثاني له الأجر بقدر ما استوفى وفي الوجه الأول لا أجر له لأنه ما استوفى أصلا 

قال وإذا فصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك 


وفي الجامع الصغير بيطار بزغ دابة بدائنق فنفقت أو حجام حجم عبدا بأمر مولاه فمات فلا ضمان عليه 


وفي كل واحد من العبارتين نوع بيان ووجهه أنه لا يمكنه التحرز عن السراية لأنه يبتنى على قوة الطبائع 
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وضعفها في تحمل الألم فلا يمكن التقييد بالمصلح من العمل ولا كذلك دق الثوب ونحوه مما قدمناه لأن 
قوة الثوب ورقته تعرف بالاجتهاد فأمكن القول بالتقييد 

قال والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا 
للخدمة أو لرعي الغنم وإنما سمي أجير وحد لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت 


مستحقة له والأجر مقابل بالمنافع ولهذا يبقى الأجر مستحقا وإن نقض العمل 


لد 

"يكن هذا أبقاء ذلك العقد فلم يختص العامل بوجوب العمل عليه فإن أنفق أحدهما بغير إذن صاحبه 
وأمر القاضي فهو متطوع لأنه لا ولاية له عليه ولو أراد رب الأرض أن يأخذ الزرع بقلا لم يكن له ذلك لأن 
فيه إضرارا بالمزارع ولو أراد المزارع أن يأخذه بقلا قيل لصاحب الأرض اقلع الزرع فيكون بينكما أو أعطه 
قيمة نصيبه أو أنفق أنت على الزرع وارجع بما تنفقه في حصته لأن المزارع لما امتنع من العمل لا يجبر 
عليه لأن إبقاء العقد بعد وجود المنهي نظر له وقد ترك النظر لنفسه ورب الأرض مخير بين هذه الخيارات 
لأن بكل ذلك يستدفع الضرر ولو مات المزارع بعد نبات الزرع فقالت ورئته نحن نعمل إلى أن يستحصد 
الزرع وأبي رب الأرض فلهم ذلك لأنه لا ضرر على رب الأرض ولا أجر لهم بما عملوا لأنا أبقينا العقد 
نظرا لهم فإن أرادوا قلع الزرع لم يجبروا على العمل لما بينا والمالك على الخيارات الثلاثة لما بينا 

قال وكذلك أجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالحصص فإن شرطاه في المزارعة على 
العامل فسدت وهذا الحكم ليس بمختص بما ذكر من الصورة وهو انقضاء المدة والزرع 1 يدرك بل هو 
عام في جميع المزارعات ووجه ذلك أن العقد يتناهى بتناهي الزرع لحصول المقصود فيبقى مال مشترك 
بينهما ولا عقد فيجب مؤنته عليهما وإذا شرط في العقد ذلك ولا يقتضيه وفيه منفعة لأحدهما يفسد العقد 
كشرط الحمل أو الطحن على العامل وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز إذا شرط ذلك على العامل 
للتعامل اعتبارا باستصناع وهو اختيار مشايخ بلخ قال شمس الأئمة السرخسي هذا هو الأصح في ديارنا 

فالحاصل أن ما كان من عمل قبل الإدراك كالسقي والحفظ فهو على العامل وما كان منه بعد 
الإدراك قبل القسمة فهو عليهما في ظاهر الرواية كالحصاد والدياس وأشباههما على ما بيناه وما كان بعد 
النسمة فهو عليهما والمعاملة على قياس هذا ما كان قبل إدراك الثمر من السقي والتلقيح والحفظ فهو على 
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العامل وما كان بعد الإدراك كالجداد والحفظ فهو عليهما ولو شرط الجداد على العامل لا يجوز بالاتفاق 
لأنه لا عرف فيه وماكان بعد القسمة فهو عليهما لأنه مال مشترك ولا عقد ولو شرط الحصاد في الزرع 
على رب الأرض لا يجوز بالإجماع لعدم العرف فيه ولو أراد قصل القصيل أو جذ التمر بسرا أو التقاط 
الرطب فذلك عليهما لأنهما أنهيا العقد لما عزما على الفصل والجداد بسرا فصار كما بعد الإدراك والله 


أعلم 


(0 ! 


"وذهب بالحمار قال إن كان يعلم أنه لو لم يطرح الكرابيس اخذوا الكرابيس والحمار جميعا فلا 
ضمان عليه لأنه لم يترك الحفظ مع القدرة عليه 


ضمان النساج وفي فتاوى الفضلى رحمه الله تعالى إذا دفع إلى نساج غزلا لينسجه كرباسا فدفعه 
النساج إلى آخر لينسجه كرباسا فدفعه النساج إلى آخر لينسجه فسرق من بيت الآخر إن كان أجير الأول 
فلا ضمان على واحد منهما وإن لم يكن أجير الأول وكان أجنبيا ضمن بلا خلاف ولا يضمن الآخر عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما رحمهما الله تعالى يضمن وهو نظير المودع إذا دفع الوديعة إلى أجنبي 


بغير اذن مالكها فعندهما صاحب الوديعة يضمن أيهما شاء وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يضمن الأول 
وليس له أن يضمن الثاني 

قال صاحب الذخيرة وعلى قياس ما ذكره القدوري أن كل صانع اشترط عليه العمل بنفسه ليس له 
أن يستعمل غيره وإنما لا يضمن إذا كان الآخر أجير الأول فيما إذا كان أطلق له العمل أما إذا شرط عليه 
النسج بنفسه يضمن بالدفع إلى الآخر وإن كان أجيره 

إذا قال صاحب الثوب للنساج اذهب بالثوب إلى منزلك حتى إذا رجعنا من الجمعة سرت إلى منزلي 
فأوفى لك أجرك فاختلس الثوب من يد الحائك في التوجه قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن 
كان الحائك دفع الثوب إلى صاحبه أو مكنه من الأخذ ثم دفعه صاحبه إلى الحائك ليوفي له الأجر يكون 
الثوب رهنا فإذا هلك هلك بالأجر وإن كان صاحب الثوب دفع الثوب إليه على وجه الوديعة لا يضمن 
الحائك وتكون أجرته على صاحب الثوب ولو صنعه الحائك بالأجر قبل الدفع اختلف العلماء فيه فإن 
اصطلحا على شيء كان حسنا كذا في فتاوى قاضيخان رحمه الله تعالى 
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وفي العمادي للحائك والقصار والصباغ ولكل صانع لعمله أثر في العين احتباس ما استؤجروا على 
العمل فيه حتى يأخذوا الأجرة ولو هلك في يده بعد الحبس لا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا 
أجر له بهلاك المعقود عليه قبل التسليم 

حائك عمل بالأجر فتعلق الآجر به ليأخذه وابى الحائك أن يدفع حتى يأخذ الأجرة فتخرق من مد 
صاحبه لا ضمان على الحائك وإن تخرق من مدهما فعلى الحائك نصف الضمان 

إذا خالف الحائك في النسج بأن أمره أن ينسج له ثوبا سبعا في أربع أو ستا في أربع أو أمره أن 
ينسجه رقيقا فنسجه ثخينا أو على العكس ففي الفصول كلها صاحب الغزل بالخيار إن شاء ترك الثوب 
على النساج وضمنه غزلا مثل غزله وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه الاجر المسمى لا يزاد في الزيادة ولا ينتقص 
في النقصان لأنه متبرع في الزيادة وفي النقصان نقصان العمل 

وذكر صاحب الذخيرة هذه المسألة هكذا ثم قال اختلف المشايخ هل يعطيه المسمى أو أجر المثل 
قال بعضهم يعطيه أجر المثل على كل حال لا يجاوز به ما سمى وقال بعضهم يعطيه ما سمى إذا أخذ 
الثوب ورضى بالعيب وإن أخذ الثوب ولم يرض بالعيب يعطيه أجر المثل على كل حال لا يجاوز به المسمى 

ضمان الخياط رجل قال للخياط انظر إلى هذا الثوب فإن كفاني قميصا فاقطعه بدرهم وخطه فقال 


الخياط نعم وقطعه ثم قال بعد ما قطعه إنه لا يكفيك ضمن الخياط قيمة الثوب لأنه إنما أذن له بالقطع 
بشرط الكفاية ولو قال للخياط انظر أيكفيني قميصا فقال الخياط نعم يكفيك فقال صاحب 


00 

"رأسا برأس ) عبارة البحر عن المحيط ولو أن رجلا عزبا به فرط شهوة له أن يستمني بعلاج لتسكينها 
ولا يكون مأجورا البتة ينجو رأسا برأس 

هكذا روي عن أبي حنيفة اه والمراد بقوله رأسا برأس أنه لا أجر له ولا وزر عليه 

قوله يخشى منها ) أي الوقوع في لواط أو زنا فيكون هذا من إرتكاب أخف الضررين 

قوله لا لجلبها ) أي فيحرم لما روي عنه صلى الله عليه وسلم ناكح اليد ملعون وقال ابن جريج 
سألت عنه عطاء فقال مكروه وسمعت قوما يحشرون وأيديهم حبالى فأظنهم هؤلاء وقال سعيد بن جبير 
عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم وورد سبعة لا ينظر الله إليهم منهم الناكح يده 


(1) لسان الحكام» ص/ 59 


قوله لملازمته لها ) الذي في الدر لم يذكر الدفق ليشمل مني المرأة لأن الدفق فيه غير ظاهر وأما 
إسناده إليه أيضا في قوله تعالى © خلق من ماء دافق * فيحتمل التغليب اه وبهذا تمنع الملازمة 

قوله سواء المرأة الخ ) تعميم في قول المصنف خروج المني إلى ظاهر الجسد وقيل يلزمها الغسل 
من غير رؤية الماء إذا وجدت اللذة 

قوله ويفتي بقول أبي يوسف ) عبارته في الشرح أولى وهي الفتوى على قول أبي يوسف في الضيف 
إذا استحيا من أهل المحل أو خاف أن يقع في قلبهم ريبة بأن طاف حول بيتهم وعلى قولهما في غير 
الضيف اه 

ونقل بعضهم أنه يفتي بقوله بالنظر إلى الصلوات الماضية والمراد بها ما فعلت حال الإستحياء أو 
خوف الريبة وبقولهما بالنظر إلى المستقبلة والمراد بها التي إنتفى عند أدائها ما ذكر رجوعا إلى قول الإمام 
صاحب المذهب وهو حسن 

قوله وإذا لم يتدارك مسكه ) أي حتى خرج المني من رأس الذكر بشهوة أي وقد استحيا أو خشي 
الريبة وفي جعل الحياء المجرد عن خوف الريبة عذرا تأمل لأنه في غير محله 

قوله بإيهام صفة المصلي ) أي بإيهام رائيه أنه يصلي 

قوله وقراءة ) المنع عنها ظاهر لوجود الحدث الأكبر ولا يظهر في التكبير لأنه ذكر يجور للجنب 
اللهم إلا أن يقال في عدم الإتيان به زيادة إبعاد عن فعل الماهية وإقتصار على الضرورة ما أمكن والظاهر 
أن التسبيح والتشهد والسلام وباقي التكبير في حكم التحريمة وليحرر 

قوله في مكانه ) أو تجاوزه بخطوة أو خطوتين 

قوله وارتخى ذكره ) أفاد تقييده أنه إذا بال ولم يرتخ الذكر حتى خرج المني يجري الخلاف فيه 

قوله أو مشي خطوات كثيرة ) قال في البحر وقيد المشي في المجتبى بالكثير وأطلقه كثير والتقييد 
أوجه لأن الخطوة والخطوتين لا يكون منهما ذلك اه أي إنقطاع مادة الأول 

قوله لأنها شروط ) أي للوجوب فإضافة الوجوب إلى الشروط مجاز كقولهم صدقة الفطر لأن السبب 
يتعلق به الوجود والوجوب والشرط يضاف إليه الوجود فشارك الشرط السبب في الوجود اه من الشرح فالمجاز 
مجاز إستعارة علاقته المشابهة في أن كلا يضاف إليه الوجود 

قوله ومنها توارى حشفة ) أي تغيبيب تمام حشفة فلو غاب أقل منها أو أقل من قدرها من المقطوع 
لم يجب الغسل كما في القهستاني 


قوله هي رأس ذكر الخ ) هذا التعريف لاحظ المصنف فيه المقام وإلا فالحشفة كما في القاموس 
ونحوه في الدر ما فوق الختان وفي القهستاني هي رأس الذكر إلى 


1 

"في الشرح والتقييد بغير المستبين يفيد أن المستبين في الخاتم تكره الصلاة معه كذا في المنح 

قوله مقطوعة الرأس ) لا تزول الكراهة بوضع نحو خيط بين الرأس والجثة لأنه مثل المطوق من 
الطيور كذا في الشرح ومثل القطع طلبه بنحو مغرة أو نحته أو غسله ومحو الوجه كمحو الرأس بخلاف 
قطع اليدين والرجلين فإن الكراهة لا تزول بذلك لأن الإنسان قد تقطع أطرافه وهو حي كما في الفتح وأفاد 
بهذا التعليل أن قطع الرأس ليس بقيد بل المراد جعلها على حالة لا تعيش معها مطلقا 

قوله أو تكون لغير ذي روح ) لما روى أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال له إني أصور الصورة 
فأفتني فيها فقال له أدن مني فدنا منه ثم قال له ادن مني فدنا حتى وضع يده عليه وقال له أنيئك بما 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا 
فيعذب به في جهنم قال ابن عباس فإن كنت فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له 

قوله يجوز له محوها ) قال السيد وينبغي أن يجب عليه ولو استأجر مصورا فلا أجر له لأن عمله 
معصية ولو هدم بيتا فيه تصاوير ضمن قيمته خاليا عنها اه 

قوله لا شمع الخ ) في فتاوى الحجة الأولى ترك ذلك قال الحلبي وكأنه لما فيه من الجزئية وفي 
النهر عن البحر ينبغي أن الشمع لو كان إلى جانبه كما يفعل في المساجد ليالي رمضان لا كراهة اتفاقا 

قوله أو يكون بين يديه قوم نيام ) الظاهر أن الشخص الواحد عند وجود ما ذكر كذلك ويحرر 

قوله فأوتر ) بضم الهمزة وضميره إلى عائشة 

قوله ويكره تعيين سورة ) قيد الطحاوي الكراهة بما إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها أما إذا لم 
يعتقد ذلك فلا كراهة أفاده في الشرح 

قوله وكذا المسنون المعين ) كقراءة سور الوتر 

قوله أحيانا ) يفيد كراهة المداومة 

قوله هسندة ) أي هذكورا فيها السييد 
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قوله 


وهذه ) أي المذكورات هنا أصولها أي متونها من غير ذكر سند 


قوله كان يقرأ في الصبح بيس ) ظاهره أنه في الركعتين جميعا وكذا يقال في نظائرها 


قوله 


بأقصر سورتين من القرآن ) هما المعوذتان كما تقدم فالمراد بالأقصر الأقصر مما كان يقرأ في 


تلك الصلاة لا الأقصر مطلقا فإنه سورة العصر والكوثر 


قوله 


قرأ في الصبح ) أي في الركعتين كلتيهما ويحتمل أنه أعادها في الثانية 

حتى جاء ذكر هرون وموسى ) أو ذكر عيسى فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع 
لا يقرأ في الصبح ) النهي للتنزيه لأنه في مقابلة ترك السنة 

فسجد ) أي للتلاوة 

الهاجرة ) هي صلاة الظهر 

والليل إذا يغشى ) أي في الركعة الثانية 

أمرت في هذه الصلاة بشيء ) أي وهو الجهر 

أن أوقت لكم ) أي أقدر لكم مقدار القراءة فيها 

هذا القريب ) وهو سورة الجمعة والمنافقون 


قوله كان يقرأ في العشاء بالتين ) يحتمل أنه قسمها ويحتمل أنه كررها 


العتمة ) أي العشاء 

فقلت اله )أي ستفهما عن السب 

في الصلاة المكتوبة ) يعم الصلوات الخمس 

عن الجلال السيوطي ) ذكره في كتابه المسمى بالينبوع 

ويكره ترك اتخاذ سترة ) أي تنزيها كما أفاده في البدائع 

في محل يظن المرور فيه ) قال في التنوير وشرحه ولو عدم المرور جاز تركها وفعلها أولى اه 
ولذا عقبناه ) أي لما ذكر من الحديث الآمر بها ومن كراهة تركها والله سبحانه وتعالى أعلم 


وأستغفر الله العظيم 
فصل في اتخاذ السترة بالضم هي في الأصل ما يستتر به مطلقا ثم 


0 

"على أن العلة خوف التلويث فلا وقيد بمسجد الجماعة لأنها لا تكره في مسجد أعد لها وكذا في 
مدرسة ومصلى عيد لأنه ليس لها حكم المسجد في الأصح إلا في جواز الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف 
كذا في ابن أمير حاج والحلبي وفي شرح موطأ الإمام محمد للمنلا علي وينبغي أن لا يكون خلاف في 
المسجد الحرام فإنه موضع للجماعات والجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وصلاة الجنازة قال وهذا 
أحد وجوه إطلاق المساجد عليه بصيغة الجمع في قوله تعالى 8 إنما يعمر مساجد الله 4# التوبة 4 وقيل 
لعظمته ظاهرا وباطنا أو لأنه قبلة المساجد أو لأن جهاته كلها مساجد اه وفي البدائع وغيرها قال أبو 
حييفة للا ينهي أن" بعلن علق ميلع يتن القنون اوكآن: على ,واين ,عياب يكرشان»دللك:وإن لوا ازا :نا 
روي أنهم صلوا على عائشة وأم سلمة بين مقابر البقيع والإمام أبو هريرة وفيهم ابن عمر رضي الله عنهم ثم 
محل الكراهة إذا لم يكن عذر ذإن كان فلا كراهة اتفاقا فمنه اعتكاف المصلي كما في المبسوط ومنه 
المطر كما في الخانية وأما ما رواه مسلم وأبو داود أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به 
له المسجد حتى أصلي عليه وأنهما لم أنكروا ذلك عليها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه فيجاب عنه بأنه منسوخ وإلا لما أنكرت عليها الصحابة 
أو محمول على عذر كمطر أو على الخصوصية أو على بيان الجواز وعملوا بالأفضل في حق سعد وإلا لو 
كان هو الأفضل كما قال بعض الشافعية لكان أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد ولما امتنع 
جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عنه والواقع خلافه 

قوله ورجحها المحقق ابن الهمام ) لظاهر إطلاق المروي والأولى ذكره ليحسن قوله بعد والمروي 
قوله الخ 

قوله والعلة فيه إن كان خشية التلويث فهي تحريمية ) الأولى تأنيث الضمير في كان الأولى والثانية 
فلو كان الميت في غيره والجماعة فيه لم يكره وكلام شمس الأئمة السرخسي يفيد أن هذا هو المذهب 
حيث قال وعندنا إن كانت الجنازة خارج المسجد لم يكره أن يصلى عليها في المسجد إنما الكراهة في 
إدخال الجنازة في المسجد ١ه‏ فلو أمن التلويث لم تكره على سائر الوجوه وإلى ذلك مال في المبسوط 
وفي المحيط وعليه العمل وهو المختار ا ه ونقل في الدراية عن أبي يوسف أنه لا تكره صلاة الجنازة في 
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المسجد إذا لم يخف خروج شيء يلوث المسجد وهو يؤيد ما قبله وينبغي تقييد الكراهة بظن التلويث فأما 
توهمه أو شكه فلا تثبت به الكراهة 

قوله وإن كان شغل المسجد بما لم يبن له فتنزيهية ) فلو كان الميت موضوعا في المسجد والناس 
خارجه لا تكره وبالعكس تكره كما في الجوهرة لأن المسجد إنما بني للمكتوبة وتوابعها كالنوافل والذكر 
والتدريس وفيه أن الميت يشغل المسجد بقدر جنازته 

قوله والمروي ) أي الدال على كراهة الصلاة في المسجد تنزيها 

قوله وفي رواية فلا أجر له ) ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ فلا صلاة له قالابن عبد البر رواية 

خطأ فاحش والصحيح فلا شيء له كما في البرهان 
قوله أو كان الميت خارجه ) هذا 


0 

' السلخ هي رقيق أم لا ؟ سالم من القطع أم لا ؟ 

فرع قال : قال ابن حبيب : احصد زرعي كله أو طحن قمحي كله ولك نصفه يمتنع وهو كله لربه 
وعليه أجرة المثل وإن تلف قلا أجر له وإن شرط إن يترك متى شاء لأنها جعالة تبقى للجاعل بعد الترك 
فائدة ولو قال أحصده أو أطحنه ولك نصفه جاز لأن الأول اشترط الجميع وقد يعجز عنه بخلاف الثاني 
ولو قال فما خرج فلك نصفه امتنع للجهل بصفة الخروج والأول ملكه النصف الآن فإن استأجره على 
الطحن بصاع من الدقيق فأجيز كبيعه ومنع محمد لأنه قد يهلك بعد العمل فيذهب عمله مجانا وفي 
الكتاب يجوز طحن قمحك هذا بفقيز منه ودرهم وفي النكت : قال بعض الشيوخ : إن هلك القمح قبل 
الطحن انفسخت الإجارة أو بعده وقبل قبض ربه له فإن كانت قيمة القفيز أربعة دراهم علمنا أن الدراهم 
خمس الأجرة فيدفع إليه الدرهم وإجارة مثله في طحين أربعة أخماس القمح لأن القفيز ليس في الذمة 
فهلاكه يوجب الفسخ فيما يقابله فيبقى بغير عقد تجب أجزة المثل وفي النوادر : قال ابن القاسم : احصد 
زرعي ولك نصفه فيحصده أو بعضه فيحترق فضمانه منهما وعله حصاد مثله أو ما بقي لأنه شريك بأجرته 
وعنه أيضا : عليه نصف قيمة الزرع وليس عليه حصاد نصفه لأن الزرع يختلف ولو قال : ما حصدت فلك 
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نصفه فا د منهما وما يحصد من ربه لعد تناول العقد إياه لقوله : فما حصدت فلك نصفه 
و عن وات 


واحصده كله وادرسه وصفه ولك نصفه فكله 


0 
' إلى بيت رب السلعة ليعمل له فيه أو لازمه ربها لنفي التهمة لأن يده يد أمانة ) حينئذ وعلى هذا 
يختلف حاله باختلاف أرباب السلع فيضمن لبعض دون بعض قال ابن يونس قال مالك ويضمنون ولو قل 
العمل كوضع زر في ثوب أو رقعة ولو كان ربه حاضرا للفساد أو غائبا عنه إذا كان ذلك في حوانيتهم وهو 
خلاف ظاهر كلام الجواهر قال ويضمن الكماد ما يقطعه بحضرتك من غير تفريط فإن ساعدته في الكماد 
وكان الخرق منك لم يضمن أو منه ضمن أو أشكل الأمر فهو منكما ويضمن الصناع إلا أن تقوم بينة 
بالهلاك من غير سببهم لأنهم إنما ضمنوا للتهم وضمنهم أشهب وجعل أيديهم ضمان كالغاصب سدا للذريعة 
فلا تقبل البينة عنده فإن شهدت البينة بفراغه قبل الهلاك ضمنه يوم قبضه وليس لربه إعطاء الأجرة وتضمينه 
إياه معمولا لأن عمله له فلا يضمنه فإن شهدت بفراغه وهلاكه لم يضمن ولا أجر له لعدم التسليم للعمل 
وقال محمد : له الأجرة لوىع الصنعة في سلعة ربها لأنه بيع منافع ولو قامت بينة بهلاك المبيع قبل قبضه 
لم يضمن فكذلك هاهنا قال اللخمي : الذي لا يتنصب للعمل يصدق في التلف والرد وطريان العيوب 
ويستظهر باليمين إلا أن يكون مبرزا في عدالته فإن حدث العيب من سبب الصنعة ففي تضمينه قولان 
صوابهما : عدم الضمان إلا أن يعلم أنه غر من نفسه أ فرط وللمنتتصب في دعوى التلف ثلاثة أحوال : إن 


غاب عليه لم يصدق وإن دعوته لعمل عندك صدق حصرت عند العمل أو غبت وإن عمله في حانوته 


بحضرتك صدق عند محمد لانتفاء التهمة وقيل لا لأن يده يد ضمان سدا للذريعة 


(١ 


' عليه بغير شيء للقطع وبين الرد بالعيب بعد القطع لا يرد إلا بنقص القطع في غير المدلس : إن 
المراد بالعيب يمكنه التمسك فلما رد الزم بالقطع 


)١(‏ الذخيرةء ه/5/؟ 


(؟) الذخيرة» 14/5 .٠ه‏ 


فرع في الكتاب : إذا قال لك الخياط : هذا الثوب يكون قميصا فاشتريته ولم يكن لزمك ولا شيء 
عليه لأنه أخبر عن اجتهاده وكذلك الصيرفي يقول : الدينار جيد فيظهر خلافه فإن غرا من أنفسهما عوقبا 
ولم يغرما وقال ش ) وأحمد : إن قلت : أنظر إن كان يأتي قميصا فقال : نعم فقلت : اقطعه فقطع فلم 
يأت لا يضمن وإن قلت : إن كان يأتي قميصا فاقطعه ضمن والفرق : أنك شرطت في إذنك كونه قميصا 


والأول لم يشترط فيه شيئا فلم يضمن قال ابن يونس عن ابن القاسم : إذا غر عوقب ويرد الأجرة وعن مالك 
: يضمن ولا أجر له لأن الجاهل لا يستحق أجرا وعنه : يضمن وله الأجرة لعمله قال ابن دينار : الأجير 
على النقد لا يضمن إذا أخطأ في اليسير الذي يخطأ في مثله وإلا ضمن لتقصيره فإن كان جاهلا وأنت 
تعرفه جاهلا لم يضمن لأنك رضيت بجهله وإلا ضمن إن ادعى العلم ولكليهما الأجرة قال اللخمي : إذا 
قلت للخياط : إن كان قميصا فاقطعه وإلا فلا ضمن اتفاقا لأنه غرور بالفعل والأول غرور بالقول والأحسن 
: رد التعدي على البائع في المسألة الأولى لأنه لو علم أنه لا يكون قميصا لم يشتره لا سيما إذا كان البائع 
عالما 'يذللق إلذ أن يكون بعدت 


0 
" الربح أقل من أجرة المثل فله الأقل فإن نكلت صدق مع يمينه إن كان ممن يستعمل مثله في 
القراض قال محمد إن كان الربح أقل من أجرة المثل أو مثلها لا يحلف ويأخذه أو أكثر حلفت فإن نكلت 
حلف إن كان يستعمل مثله في القراض وقيل إن كانت العادة أن للبضاعة أجرا صدق إن كان أقل من نصف 
الربح لأنه يؤول الى اختلاف في الربح كقولك الثلث وقوله النصف فيصدق اذا أشبه مع يمينه وان كانت 
إجارة مثله نصف الربح فأكثر فلا ايمان ويعطى نصف الربح وان كانت البضاعة لآ أجر لها فهو كقولك 
عملته لي باطلا وقال بأجر فانه يصدق وعلى قول الغير يتحالفان وله الأقل من أجرة المثل أو ما أقر به قال 
وقوله إن كان مثله يستعمل في القراض مستغنى عنه لأن من نكل فقد مكن خصمه من دعواه أشهد أم لا 
قال اللخمي إن قلت بضاعة بغير أجرة صدقت أو مثله لا يقارض أو مثل تلك السلعة لا تكون قراضا 
ليسارتها صدقت أيضا وان قال بضاعة بأجر وقلت قراض صدق مع يمينه على الإجارة وأنت تقول جعالة 
وإن اختلفتما في القرض والقراض فأيكما يصدق قولان لمالك وقال أشهب يصدق بعد تحريك لأنه مدعى 
عليه الضمان وتصدق أنت إذا ضاع بعد التجر لأنه يدعى تحريكه على ملكك وأنه لم ينتقل وفي الكتاب 


ه٠٠١/5 الذخيرة»‎ )١( 


إذا ادعيت الوديعة وادعى القراض صدقت لدعواه طرح الضمان عن نفسه قال ابن يونس قال ابن القاسم إن 
كان المال فى 


0 

" لغة كذلك لأن الأصل عدم النقل والتغيير وعن الثالث الفرق بأن النكاح للعوض فيه لازم شرعا لا 
يتمكنان من إسقاطه فلذلك اطرد في جميع الصور والسلعة قائمة للعوض وعدمه فإذا اقترن بها ما يدل عليه 
أو على عدمه اتبع ذلك الدليل أو بقلبه فيقول عقد يقصد للوداد فيقتضي العوض قياسا على النكاح بل 
عندنا ملحقة بنكاح التفويض يسكت عن العوض فيه ويلزم صداق المثل كذلك ههنا يلزم قيمة المثل وعن 
الرابع الفرق بأن الوصية تراد لثواب الآخرة فلذلك لم تقتض أعواض الدنيا كالصدقة ثم يتأيد مذهبنا بقوله 
تعالى ! وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) ! وهو يشمل الهبة والهدية لأنها يتحيى بها 
وورودها في السلام لا يمنع دلالتها على محمل النزاع لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولأنه 8# 
أهدى إليه أعرابي ناقة فأعطاه ثلاثا فأبى فزاد ثلاثا فأبى فلما كملت تسعا قال رضيت فقال 8 وأيم الله لا 
أقبل من أحد بعد اليوم هدية إلا أن يكون قرشيا أو انصاريا أو ثقفيا أو دوسيا خرجه الترمذي وأبو داود 
بألفاظ مختلفة فدل على أن الهبة تقتضي الثواب وان لم يشترط لأنه 8 أعطاه حتى أرضاه وروى عنه 8 
الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها وما زال الصحابة على ذلك رضي الله عنهم ولأنه مفهوم في العرف والعرف 
كالشرط ويشير إليه قوله تعالى وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ) لي لا أجر له 
فيربو فبقي الأجر ولم يثبت الإثم فدل ذلك على أنه عادة 


6 

417 - ولا تعجبني إجارة الدف والمعازف في العرسء وكره ذلك مالك وضعفه؛ ولا بأس بالإجارة 

على قتل قصاصء أو على ضرب عبدك وولدك للأدب» كما تجوز إجارة الطبيب» وهو يقطع ويبطء وأما 
لغير ما ينبغي من الأدب فلا يعجبني . 


وإن آجره على قتل رجل ظلما فقتله [قتل به] ولا أجر له. 


49/5 الذخيرة»‎ )١( 


(؟) الذخيرة» +/؟17؟ 


5 - وكل مستأجر على ما لا يجوز من ذلكء فعلى الأجير القصاصء وعلى الذي آجره الأدب. 
والأطباء إذا استؤجروا على العلاج فإنما هو على البرء» فإن برئ فله حقه. وإلا فلا شيء له؛ إلا أن يشترطا 
شرطا حلالا فينفذ بينهماء كالشرط أن يكحله شهراء أو كل يوم بدرهمء فيجوز إن لم ينقده» [وهذه إجارة]» 
فإن برئ قبل الأجل أخذ بحسابه, إلا أن يؤجره وهو صحيح العينين بكحله شهرا بدرهم» فيجوز فيه النقد, 
إذ لا يتقي فيه رد ما بقي بعد البرء» ويلزمهما تمامه. 

65 - وكره مالك إجارة قسام الدور أو قسام القاضي وحسابهم» وقال: قد كان خارجة ومجاهد 
[يقسمان مع القضاة ويحسبان] ولا يأخذان لذلك جعلاء ولا يصلح [لأحد] أن يبني مسجدا ليكريه ممن 
يصلي فيه» أو يكري بيته ممن يصلي فيه. وأجاز ذلك غيره في البيت. 

6 - وكره مالك السكنى بالأهل فوق ظهر المسجد. 

57 - ولا بأس أن يكري أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين» فإذا اتقضت كان النقض للذي بناه 
ورجعت الأرض إلى ربها. 

5 - ولا يجوز لمسلم أن يكري داره» أو يبيعها ممن يتخذها كنيسة» أو بيت نار في مدينة أو قرية 
لأهل الذمة. 


ولا يكري لهم دابة ليركبوها لأعيادهم, أو يبيع منهم شاة يعلم [أنهم] يذبحونها لذلك. 

7 - قال مالك - رحمه الله - : وليس لأهل الذمة أن يحدثوا في بلد الإسلام كنائس إلا أن يكون 
لهم أمر أعطوه. ))١‏ 

قال ابن القاسم: ولهم أن يحدثوها في بلدة صولحوا عليهاء وليس ذلك لهم في إبلد] العنوة» لأنها فيء 
ليست لهم؛ ولا تورث عنهم» ولو أسلموا لم يكن لهم فيها شيء. 


4 ا"‎ ١ انظر: المدونة الكبرى‎ (١ 

"07" - وإذا حمل الجمال لرجل طعاماء فزاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا شيء له ولا عليه من 
ضمان, ولا حصة كراءء وإن زاد ما لا يشبه فلم يدع الجمال تلك الزيادة» وقال: زيدت علي غلطاء فإن 
صدقته أخذتها وغرمت كراءهاء وإن أنكرت الغلط لم يصدق الجمالء وربما اغترق كراؤه ثمنه» إلا أن تشاء 


أنت أخذه وغرم كرائه. 


١؟/«* تهذيب المدونة»‎ )١( 


وإن زاد الكيل وقال رب الطعام: أنا آخذ طعامي ومقدار زيادة كيلي» فليس له أن يأخذ إلا كيل طعامه 
خاصة:؛ إلا أن تكون زيادة الكيل أمرا معروفا عند الناس» ولكل صانع أو حمال على ظهر أو سفينة منع ما 
حمل أو عمل حتى يقبض أجره فإن هلك بأيديهم في منعهم فالصناع ضامنون ول جر لهم؛ إلا أن تقوم 
بينة على الضياع؛ فلا ضمان عليهم ولا أجر لهم: لأنهم لم يسلموا ما عملوا إلى أربابه. 

ومن اكتريت منه دابة أو ثورا للطحين» فكسر المطحنة لما ربطته فيها فأفسد آلتهاء لم يضمن إلا أن يغرك؛ 
وهو يعلم ذلك منه فيضمنء لأن مالكا قال فيمن أكرى دابته من رجل وهي ربوض أو عثور» وقد علم ذلك 
فلم يعلمه بذلك فحمل عليها فريضت أو عثرت فانكسر ما عليها: إنه ضامن. ))١‏ 

ومن أكترى من رجل دابة فحمل عليها دهنا من مصر إلى فلسطين فغره منها وعثرت بالعريش» ضمن قيمة 
الدهن بالعريش. قال غيره: قيمته بمصر إن أراد لأنه منها تعدى. 

٠‏ - ومن حمل على ظهره أو دابته دهنا أو طعاما بكراء» فزحمه الناس فانكسرت الآنية وهلك ما فيها 
من الطعام والدهن» فالذي زحمه ضامن. 

0 - وقد قال مالك: في الرجلين يحملان جرتين أو غير ذلك؛ على كل واحد منهما جرة» فيصطدمان 
في الطريق» قال: إن انكسرت إحداهما ضمن الذي سلم للذي لم يسلم» وإن انكسرتا جميعا ضمن كل 


)١ "..)597/١١ المدونة الكبرى‎ :رظنا١‎ )١ 
وإِن دفعت إليه قراضا على أن يبيع بالنسيئة فباع بالنقد, لم يجز هذا القراضز‎ - 588" 


قراضا لا يجوزء فإن اشترى غير ما أمر به |فقد] تعدى, فإن ربح فله فيما ربح قراض مثله. وإن خسر ضمن» 
ولا أجر له في الوضيعة» ولا أعطيه إن ربح إجارته؛ إذ لعلها تغترق [الربح] وتزيد فيصل بتعديه إلى ما يريده. 
وقد قال ربيعة في المتعدي في القراض إن وضع ضمن الوضيعة» ويكون له في الربح قدر شرطه؛ وكذلك 
المتعدي في القراض الفاسد. ))١‏ 

8" - قال مالك: ولا يجوز للعامل أن يبيع بالنسيئة إلا بإذن رب المال» فإن فعل بغير إذنه ضمن. 


ولا ينبغي أن يقارض رجلا على أن لا يشتري إلا البز» إلا أن يكون موجودا في الشتاء والصيف فيجوز» ثم 


١8/9 تهذيب المدونة»‎ )١1( 


لا يعدوه إلى غيره» ولا يبيع البز بعرض سواه» فيصير مبتاعا لغير البز. 

وإن قلت له بعد أخذه المال وقبل أن يشغله في شيء لا تنجر به إلا في البز» فذلك لك إن كان البر 
موجودا في الشتاء والصيف - كما ذكرنا - . 

15 - ويجوز أن تشترط عليه أن لا ينزل به وادياء ولا يسري به بليل» ولا يبتاع به سلعة كذاء ولا يحمله 
في بحرء فإن فعل شيئا من ذلك ضمن المالء وقاله السبعة رحمة الله عليهم أجمعين. 

وإن نهيته عن شراء سلعة في عقد القراض الصحيح أو بعد العقدة وقبل أن يعمل ثم اشتراها فهو متعد 
ويضمن؛ ولك تركها على القراض أو تضمينه المال» ولو كان قد باعها كان الربح بينكما على شرطكماء 
والوضيعة عليه خاصة» وكذلك إن تسلف من المال ما ابتاع به سلعة لنفسه ضمن ما خسرء وكان [ما] ربح 


7 والتاج والقلين‎ »)١١5/1١7 انظر: المدونة الكبرى‎ )١ 

"قال: ورجع مالك عن إجارة الشركة بالطعام وإن تكافأء ولم يجزه لنا منذ لقيناه» ولا أعلم لكراهيته 
فيه وجها. 
قال ابن القاسم: وأما إن أخرج أحدهما محمولة والآخر سمراء أو أخرج هذا قمحا والآخر شعيراء وقيمة 
ذلك متفقة أو مختلفة» وباع هذا نصف طعامه بنصف إطعام] الآخرء لم يجز على حال كيفما شرطاء كما 
لا أجيز الشركة بدنانير ودراهم متفقة قيمتها. 
65 - وإذا وقعت الشركة بالطعام فاسدة» فرأس مال كل واحد ما بيع به طعامه» إذ هو في ضمانه حتى 
يباع» ولو خلطاه قبل البيع جعلت رأس [المال] قيمة طعام كل واحد يوم خلطاه. ))١‏ 
5 - قال ابن القاسم: وتجوز الشركة بالعين» وصفة ذلك أن يخرجا دنانير ودنانير» ودراهم ودراهم 
متفقة النفاق والعين» بقدر ما يخرج كل واحد من رأس ماله في عدد أو وزن يكون له من الربح» وعليه من 
العمل أو الوضيعة. 
وإن تساويا في المال والأعمال على أن يتفاضلا في الربح لم يجزء و إن تفاضلا في المال على أن يتساويا 
في ربح أو عملء لم يجزء ولو أن العمل على أحدهما وتساويا في المال والربح أو تفاضلاء لم يجزء فإن 
نزل ذلك كله فالربح والخسارة على قدر رؤوس الأموال. 


٠.5/9 تهذيب المدونة»‎ )١( 


وكذلك لو لحقهما دين من تجارتهما بعد أن خسر المال كله وذهب» فيرجع من له فضل عمل بفضل عمله 
على الآخرء ويبطل ما شرطاء ولا يضمن القليل المال لصاحبه نصف ما فضله به» وليس بسلفء لأن ربحه 


لربه. 

ديش - ولو صح عقد المتفاضلين في المال ثم تطوع الذي له الأقل فعمل في الجميع جاز» ولا أجر 
له وإن تساويا في المال والربح على أن يمسك أحدهما راس المال معه؛ فإن كان ليتولى التجارة دون 
الآخر لم يجزء وإن تولياها جميعا جاز. 


وتجوز الشركة في المال الغائب إن أخرج ذلك المال. 


)١ والكافي ص9931).."‎ .)١١5/5 ومواهب الجليل‎ »)58/١7 انظر: المدونة الكبرى‎ )١ 


الللللل ا للا 


صفحة رقم 47 
العدل وأهل الفتوى وعمل فاس ونواحيها تابع لعمل الأندلس لا لعمل أهل تونس كما يأتي » فإن لم يجد 
المقلد نصا لإمامه ولا لأصحابه في عين النازلة فهي معرضة للاجتهاد » لكن لا يجتهد فيها إلا من فيه 
أهلية . القرافي : المقلد إن كان محيطا بقواعد إمامه جاز له تخريج غير المنصوص على المنصوص بشرط 
تعذر الفارق ومع إمكانه يمتنع وإن لم يحط بقواعد إمامه فيمتنع » وإن عدم الفارق لاحتمال لو اطلع على 
قواعد إمامه لأوجب له الفارق اه . ولا يرد على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ) : من اجتهد فأصاب فله 
أجران » وإن أخطأ فله أجر واحد ) . لأنه خاص كما في المقدمات بمن فيه أهلية قال : وإلا فلا أجر له 
إن أخطأ بل هو آثم » وإن أصاب لتقحمه وجرأته على الله تعالى في الحكم بغير علم اه . وقال في أجوبته 
: سئل القاضي العارف بمذهب مالك ولم يبلغ درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول فيما مر 
بين يديه من النوازل التي لا نص فيها أن لا يقضي فيها إلا بفتوى من يعرف وجه القياس إن وجده وإلا طلبه 
في غير بلده فإن قضى فيها برأيه كان حكمه موقوفا على النظر اه . وكلامه صريح في وجوب المشورة لغيره 
حينئذ » بل ورد في كلامهم ما يدل على وجوب المشورة وإن اطلع على نص لأن تطبيق النازلة على النص 
عسير » ألا ترى كيف غفل أسد بن الفرات فأفتى الأمير بجواز دخوله الحمام مع جواريه دون ساتر » وأفتاه 
غيره بالمنع لأن نظر بعضهن إلى بعض لا يجوز » ولهذا تجد الأئمة يخطىء بعضهم بعضا في الفتاوى 
والأحكام . خليل : وأحضر العلماء أو شاورهم الخ . ابن فرحون : إطلاقهم المشورة ظاهره كان عالما 


5١ 4/9 تهذيب المدونة»‎ )١( 


بالحكم أو جاهلا اه . وانظر الحطاب فإن لم يتبين له وجه الحكم بعد المشورة فسيأتي في قوله : 
وليس بالجائز للقاضي إذا 
لم يبد وجه الحكم أن ينفذا 
والصح يستدعي له إن أشكلا الخ 
ومما يستحب فيه دونه غنيا حليما نزيها نسيبا خاليا عن بطانة السوء ليس بمحدود ولا زائد في الدهاء كما 
في خليل » وزاد غيره كونه بلديا ليعرف المقبولين والمسخوطين من الشهود » وقيل : يرجح غير البلدي لأنه 
يقل حاسدوه . 
وحيث لاق للقضاء يعقد 
وفي البلاد يستحب المسجد 
وحيث ) ظرف ليقعد لاق ) صلح للقضاء ) يتعلق بقبوله يقعد ) أيضا . وظاهره كان ببادية أو حاضرة 
» وهو كذلك لكن يستحب في الحاضرة المسجد كما سيأتي » وظاهره يقعد حيث لاق ولو بداره . وبه 
قال أشهب وعليه يأتي قول ابن شعبان من العدل كون القاضي بوسط مصره » ولابن المناصف أن عمر بن 
الخطاب أنكر ذلك على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وأمر بإحراق داره عليه فدعا واستقال فلم 
يعد إلى ذلك قال : فإن دعته ضرورة إلى ذلك فليفتح أبوابها ويجعل سبيلها سبيل المواضع المباحة لذلك 

وفي البلاد ) أي الحاضرة يستحب المسجد ) أي رحابه فهو على حذف مضاف أي يستحب له 
القعود برحاب المسجد الخارجة عنه ليصل ال" 

"91 - ولا تعجبني إجارة الدف والمعازف في العرس» وكره ذلك مالك وضعفه, ولا بأس بالإجارة 

على قتل قصاصء أو على ضرب عبدك وولدك للأدب» كما تجوز إجارة الطبيب» وهو يقطع ويبط» وأما 


لغير ما ينبغي من الأدب فلا يعجبني . 

وإن آجره على قتل رجل ظلما فقتله» [قتل به] ولا أجر له. 

94 - وكل مستأجر على ما لا يجوز من ذلك,ء فعلى الأجير القصاصء وعلى الذي آجره الأدب. 
والأطباء إذا استؤجروا على العلاج فإنما هو على البرء» فإن برئ فله حقه» وإلا فلا شيء له إلا أن يشترطا 
شرطا حلالا فينفذ بينهماء كالشرط أن يكحله شهراء أو كل يوم بدرهم؛ فيجوز إن لم ينقده» [وهذه إجارة]» 
فإن برئ قبل الأجل أخذ بحسابه, إلا أن يؤجره وهو صحيح العينين بكحله شهرا بدرهم» فيجوز فيه النقدء 


47/١ البهجة في شرح التحفة»‎ )١( 


إذ لا يتقي فيه رد ما بقي بعد البرء» ويلزمهما تمامه. 

65 - وكره مالك إجارة قسام الدور أو قسام القاضي وحسابهم» وقال: قد كان خارجة ومجاهد 
[يقسمان مع القضاة ويحسبان] ولا يأخذان لذلك جعلاء ولا يصلح [|لأحد] أن يبني مسجدا ليكريه ممن 
يصلي فيه» أو يكري بيته ممن يصلي فيه. وأجاز ذلك غيره في البيت. 

6 - وكره مالك السكنى بالأهل فوق ظهر المسجد. 

5 ح- ولا بأس أن يكري أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين» فإذا انقضت كان النقض للذي بناه 
ورجعت الأرض إلى ربها. 

5 - ولا يجوز لمسلم أن يكري داره» أو يبيعها ممن يتخذها كنيسة؛ أو بيت نار في مدينة أو قرية 
لأهل الذمة. 

ولا يكري لهم دابة ليركبوها لأعيادهم, أو يبيع منهم شاة يعلم [أنهم] يذبحونها لذلك. 

7 - قال مالك - رحمه الله - : وليس لأهل الذمة أن يحدثوا في بلد الإسلام كنائس إلا أن يكون 
لهم أمر أعطوه. ))١‏ 

قال ابن القاسم: ولهم أن يحدثوها في بلدة صولحوا عليهاء وليس ذلك لهم في [بلد] العنوة» لأنها فيء 
ليست لهم, ولا تورث عنهم؛ ولو أسلموا لم يكن لهم فيها شيء. 


)١ "..)57 5/1١١ انظر: المدونة الكبرى‎ )١ 
وإذا حمل الجمال لرجل طعاماء فزاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا شيء له ولا عليه من‎ - "007" 
ضمانء ولا حصة كراء, وإن زاد ما لا يشبه فلم يدع الجمال تلك الزيادة» وقال: زيدت علي غلطاء فإن‎ 
صدقته أخذتها وغرمت كراءهاء وإن أنكرت الغلط لم يصدق الجمالء وربما اغترق كراؤه ثمنه» إلا أن تشاء‎ 


أنت أخذه وغرم كرائه. 

وإن زاد الكبل وقال رب الطعام: أنا آخذ طعامي ومقدار زيادة كيلي» فليس له أن يأخذ إلا كيل طعامه 
خاصة:؛ إلا أن تكون زيادة الكيل أمرا معروفا عند الناس» ولكل صانع أو حمال على ظهر أو سفينة منع ما 
حمل أو عمل حتى يقبض أجره. فإن هلك بأيديهم في منعهم فالصناع ضامنون ولا أجر لهم: إلا أن تقوم 
بينة على الضياع؛ فلا ضمان عليهم ولا أجر لهم: لأنهم لم يسلموا ما عملوا إلى أربابه. 
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ومن اكتريت منه دابة أو ثورا للطحين» فكسر المطحنة لما ربطته فيها فأفسد آلتهاء لم يضمن إلا أن يغرك؛ 
وهو يعلم ذلك منه فيضمنء لأن مالكا قال فيمن أكرى دابته من رجل وهي ربوض أو عثور» وقد علم ذلك 
فلم يعلمه بذلك فحمل عليها فربضت أو عثرت فانكسر ما عليها: إنه ضامن. ))١‏ 

ومن اكترى من رجل دابة فحمل عليها دهنا من مصر إلى فلسطين فغره منها وعثرت بالعريش» ضمن قيمة 
الدهن بالعريش. قال غيره: قيمته بمصر إن أراد لأنه منها تعدى. 

٠‏ - ومن حمل على ظهره أو دابته دهنا أو طعاما بكراء» فزحمه الناس فانكسرت الآنية وهلك ما فيها 
من الطعام والدهن» فالذي زحمه ضامن. 

0١‏ - وقد قال مالك: في الرجلين يحملان جرتين أو غير ذلك؛» على كل واحد منهما جرة» فيصطدمان 
في الطريق» قال: إن انكسرت إحداهما ضمن الذي سلم للذي لم يسلم» وإن انكسرتا جميعا ضمن كل 


(0 "..)5957/١1١ المدونة الكبرى‎ :رظنا٠‎ )١ 

"58 - وإن دفعت إليه قراضا على أن يبيع بالنسيئة فباع بالنقد» لم يجز هذا القراضز 
وقال غيره: فإن باع بالنقد تعدى» كمن قارض رجلا على أن لا يشتري إلا صنف كذا غير موجود, كان 
قراضا لا يجوز فإن اشترى غير ما أمر به [فقد] تعدى, فإن ربح فله فيما ربح قراض مثله» وإن خسر ضمن» 
ولا أجر له في الوضيعة» ولا أعطيه إن ربح إجارته» إذ لعلها تغترق |الربح] وتزيد فيصل بتعديه إلى ما يريده. 
وقد قال ربيعة في المتعدي في القراض إن وضع ضمن الوضيعة» ويكون له في الربح قدر شرطه؛ وكذلك 
المتعدي في القراض الفاسد. ))١‏ 
8" - قال مالك: ولا يجوز للعامل أن يبيع بالنسيئة إلا بإذن رب المال» فإن فعل بغير إذنه ضمن. 
ولا ينبغي أن يقارض رجلا على أن لا يشتري إلا البز» إلا أن يكون موجودا في الشتاء والصيف فيجوز» ثم 
لا يعدوه إلى غيره» ولا يبيع البز بعرض سواه» فيصير مبتاعا لغير البز. 
وإن قلت له بعد أخذه المال وقبل أن يشغله في شيء لا تنجر به إلا في البز» فذلك لك إن كان البر 
موجودا في الشتاء والصيف - كما ذكرنا - . 
14 - ويجوز أن تشترط عليه أن لا ينزل به وادياء ولا يسري به بليل» ولا يبتاع به سلعة كذاء ولا يحمله 
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في بحرء فإن فعل شيئا من ذلك ضمن المال» وقاله السبعة رحمة الله عليهم أجمعين. 

وإن نهيته عن شراء سلعة في عقد القراض الصحيح أو بعد العقدة وقبل أن يعمل ثم اشتراها فهو متعدء 
ويضمن؛ ولك تركها على القراض أو تضمينه المال» ولو كان قد باعها كان الربح بينكما على شرطكماء 
والوضيعة عليه خاصة» وكذلك إن تسلف من المال ما ابتاع به سلعة لنفسه ضمن ما خسرء وكان [ما] ربح 


)١ "..)*5./8 والتاج والإكليل‎ »)١١5/1١7 انظر: المدونة الكبرى‎ )١ 

"قال: ورجع مالك عن إجارة الشركة بالطعام وإن تكافأء ولم يجزه لنا منذ لقيناه» ولا أعلم لكراهيته 
فيه وجها. 
قال ابن القاسم: وأما إن أخرج أحدهما محمولة والآخر سمراء أو أخرج هذا قمحا والآخر شعيراء وقيمة 
ذلك متفقة أو مختلفة» وباع هذا نصف طعامه بنصف إ[طعام] الآخرء لم يجز على حال كيفما شرطاء كما 
لا أجيز الشركة بدنانير ودراهم متفقة قيمتها. 
65 - وإذا وقعت الشركة بالطعام فاسدة» فرأس مال كل واحد ما بيع به طعامه» إذ هو في ضمانه حتى 
يباع» ولو خلطاه قبل البيع جعلت رأس [المال] قيمة طعام كل واحد يوم خلطاه. ))١‏ 
5 - قال ابن القاسم: وتجوز الشركة بالعين» وصفة ذلك أن يخرجا دنانير ودنانير» ودراهم ودراهم 
متفقة النفاق والعين» بقدر ما يخرج كل واحد من رأس ماله في عدد أو وزن يكون له من الربح؛ وعليه من 
العمل أو الوضيعة. 
وإن تساويا في المال والأعمال على أن يتفاضلا في الربح لم يجزء و إن تفاضلا في المال على أن يتساويا 
في ربح أو عملء لم يجزء ولو أن العمل على أحدهما وتساويا في المال والربح أو تفاضلاء لم يجزء فإن 
نزل ذلك كله فالربح والخسارة على قدر رؤوس الأموال. 
وكذلك لو لحقهما دين من تجارتهما بعد أن خسر المال كله وذهبء فيرجع من له فضل عمل بفضل عمله 
على الآخر» ويبطل ما شرطاء ولا يضمن القليل المال لصاحبه نصف ما فضله به» وليس بسلفء لأن ربحه 
لربه. 
مض - ولو صح عقد المتفاضلين في المال ثم تطوع الذي له الأقل فعمل في الجميع جاز» إولا أجر 
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له وإن تساويا في المال والربح على أن يمسك أحدهما راس المال معه؛ فإن كان ليتولى التجارة دون 
الآخر لم يجزء وإن تولياها جميعا جاز. 
وتجوز الشركة في المال الغائب إن أخرج ذلك المال. 


)١ "..)991١ والكافي ص‎ 4)١١ 5/5 انظر: المدونة الكبرى 7١/58)؛ ومواهب الجليل‎ )١ 

" يقال في تعزيته بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك وقدم الدعاء هنا للميت لأنه المسلم فكان 
أولى بتقديمه تعظيما للإسلام والحي كافر ولا يقال أعظم الله أجرك لأن لا أجر له أما الكافر غير المحترم 
من مرتد وحربي فلا يعزى كما بحثه الأذرعي والأوجه كراهته كما هو مقتضى كلام الشيخ أبي حامد خلافا 
للإسنوي في المهمات نعم لو كان فيها توقيره لم يبعد حرمتها ولو لذمي هذا إن لم يرج إسلامه فإن رجي 
استحبت كما يؤخذ من كلام السبكي ولا يعزى به أيضا ويعزى الكافر بالكافر جوازا كما مرت الإشارة إليه 
ما لم يرج إسلامه وإلا فندبا بأن يقال أخلف الله عليك ولا نقص عددك بنصبه ورفعه لأن ذلك ينفعنا في 
الدنيا بتكثير الجزية وفي الآخرة بالفداء من النار واستشكله في المجموع بأنه دعاء بدوام الكفر قال في 
المختار تركه ومنعه ابن النقيب بأنه ليس فيه ما يقتضي البقاء على الكفر قال ولا يحتاج إلى تأويله بتكثير 
الجزية | ه وظاهر أن قول المجموع إنه دعاء بدوام الكفر أنه دعاء بتكثير أهل الحرب ومن لازم كثرتهم 
امتداد بقائهم فامتداده مع الكفر فيه دوام له ومعنى قول ابن النقيب ليس فيه ما يقتضي البقاء على الكفر 
أنه لا يلزم من كثرة عددهم مع قطع النظر عن كونهم أهل ذمة بقاؤهم على الكفر فهو نظر إلى مدلول هذا 
اللفظ من غير قيد والمصنف نظر إليه بقيد يدل عليه السياق ويدل على ذلك التعليل السابق وكأنهم لم 
ينظروا لذلك في مثل هذا المقام لأن أحدا لا يتوهمه فضلا عن كونه يريده وإن دل عليه ما ذكر وظاهر أنه 
لا يسن تعزية مسلم بمرتد أو حربي بخلاف نحو محارب وزان محصن وتارك الصلاة وإن قتل حدا وينبغي 
للمعزى إجابة التعزية بنحو جزاك الله خيرا ولعلهم حذفوه لوضوحه ويجوز البكاء عليه أي على الميت قبل 
الموت لما صح أنه صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم قبل موته والأولى تركه بحضرة المحتضر 
قال في الروضة كأصلها والبكا قبل الموت أولى منه بعده وليس معناه كما قال الزركشي إنه مطلوب وإن 
صرح به القاضي وابن الصباغ بل إنه أولى بالجواز لأنه بعده يكون أسفا على ما فات و يجوز بعده أيضا 
لأنه صلى الله عليه وسلم بكى على قبر بنت له وزار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله روى الأول البخاري 
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والثاني مسلم والبكا عليه بعد الموت مكروه كما نقله في الأذكار عن الشافعي والأصحاب لخبر فإذا وجبت 
فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب يا رسول الله قال الموت رواه الشافعى وغيره بأسانيد صحيحة لكن نقل 


ل 

' سهيل وأخيه رواه مسلم ولأن المسجد أشرف من غيره ورغم أنهما كانا خارجه غير معول عليه إذ 
هو خلاف الظاهر وأما خبر من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له فضعيف والذي في الأصول 
المعتمدة فلا شيء عليه ولو صح وجب حمله على هذا جمعا بين الروايات وقد جاء مثله في القرآن كقوله 
وإن أسأتم فلها أو على نقصان الأجر لأن المصلى عليها في المسجد ينصرف غالبا عنها ومن صلى عليها 
في الصحراء يحضر دفنها غالبا فيكون التقدير فلا أجر له كامل كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة 
طعام أما إذا خيف من إدخاله تلويث المسجد فلا يجوز إدخاله ويسن جعل صفوفهم أي المصلين على 
الميت ثلاثة فأكثر لخبر من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب أي حصلت له المغفرة ولهذا كانت الثلاثة 
بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية كما قاله الزركشي عن بعضهم نعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة آكد لحصول 
الغرض بها وإنما لم يجعل الأول أفضل مح افظة على مقصود الشارع من الثلاثة ويتأكد كما في البحر 
استحباب الصلاة على من مات في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة والعيد وعاشوراء ويوم الجمعة وليلتها وإذا 
صلى عليه أي الميت فحضر من أي شخص لم يصل عليه صلى عليه استحبابا سواء كانت قبل دفنه أم 
بعده وينوي لها كما في المجموع الفرض 


نه 
" فصل قال إن لم تكوني أحسن من القمر أو إن لم يكن وجهك أحسن من القمر فأنت طالق قال 
القاضي أبو علي الزجاجي والقفال وغيرهما لا تطلق واستدلوا بقول الله تعالى 98 لقد خلقنا الإنسان في 


أحسن تقويم 4 
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قلت هذا الحكم والاستشهاد متفق عليه وقد نص عليه الشافعي رحمه الله وقد ذكرت النص في 
ترجمة الشافعي من كتاب الطبقات 

قال الشيخ إبرهيم المروذي لو قال إن لم أكن أحسن من القمر فأنت طالق لا تطلق وإن كان زنجيا 
أضوة 

والله أعلم 

فصل في فتاوى الحناطي أنه لو قال إن قصدتك بالجماع فأنت طالق المرأة فجامعها لم تطلق وإن 
قال إن قصدت جماعك طلقت في هذه الصورة 

فصل حكى أبو العباس الروياني أن امرأة قالت لزوجها اصنع لي ثوبا ليكن لك فيه أجر فقال إن 
كان لي فيه أجر فأنت طالق فقالت استفتيت فيه إبرهيم بن يوسف العالم فقال إن كان إبرهيم بن يوسف 
عالما فأنت طالق فاستفتى إبرهيم بن يوسف فقال لا يحنث في اليمين الأولى لأنه مباح والمباح لا أجر له 
فيه ويحنث في الثانية لأن الناس يسمونني عالما 

وقيل يحنث في الأولى أيضا لأن الإنسان يؤجر في ذلك إذا قصد البر وحكى الوجهين القاضي 
الروياني في كتابه التجزئة وقال الصحيح الثاني 

قلت لا معنى للخلاف في مثل هذا لأنه إن قصد الطاعة كان فيه أجر ويحنث وإلا فلا ومقتضى 
الصورة المذكورة أن لا يحنث لأنه لم يقع فعل نية الطاعة 

والله أعلم 


0 
"فاستفتى إبرهيم بن يوسف فقال: لا يحنث في اليمين الاولى» لانه مباح» والمباح لا أجر له فيه» 

ويحنث في الثانية» لان الناس يسمونني عالما. وقيل: يحنث في الاولى أيضاء لان الانسان يؤجر في ذلك 
إذا قصد البر» وحكى الوجهين القاضي الروياني في كتابه التجزئة وقال: الصحيح الثاني. قلت: لا معنى 
للخلاف في مثل هذاء لانه إن قصد الطاعة كان فيه أجر ويحنثء وإلا فلا» ومقتضى الصورة المذكورة» أن 
لا يحنثء لانه لم يقع فعل نية الطاعة. والله أعلم. فصل قال شافعي: إن لم يكن الشافعي أفضل من أبي 


(1) روضة الطالبين- المكتب الإسلامي» 5١7/8‏ 


حنيفة» فامرأتي طالق» وقال حنفي: إن لم يكن أبو حنيفة أفضل من الشافعي» فامرأتي طالق» لا يحكم 
بالطلاق على أحدهماء وشبهوه بمسألة الغراب. وعن القفال: لا يفتى في هذه المسألة وفي تعليق الشيخ 
إبرهيم المروذي في هذه المسألة» أنه لو قال السني: إن لم يكن الخير والشر من الله تعالى فامرأتي طالق؛ 
وقال المعتزلي: إن دانا من الله تعالى فامرأتي طالق» أو قال السني: إن لم يكن أبو بكر أفضل من علي 
رضي الله عنهما فامرأتي طالق» فقال الرافضي: إن لم يكن علي أفضل من أبي بكرء وقع طلاق المعتزلي 
والرافضيء وأنه لو قال لها: أفرغي البيت من قماشكء فإن دخلت ووجدت فيه شيئا من قماشك ولم أكسره 
على رأسك فأنت طالق» فدخل فوجد في البيت هاونا لهاء فوجهان. أحدهما: لا تطلق» للاستحالة 
والثاني: تطلق عند اليأس قبيل موتها أو موته. وأنه لو تخاصم الزوجان فخرجت مكشوفة الوجه» فعدا خلفها 
وقال: كل امرأة لي خرجت من الدار مكشوفة ليقع نظر الاجانب عليها فهي طالق» فسمعت قوله فرجعت 
ولم يبصرها أجنبي» طلقت» ولو قال: كل امرأة لي خرجت مكشوفة ويقع نظر الاجانب عليها فهي طالق؛ 
فخرجت ولم يبصرها أجنبي» لم تطلق. والفرق أن الطلاق في الصورة الثانية معلق على صفتين» ولم يوجد 
الا 

'بصري وقوله وهو عازم عليه لا يظهر تصويره. 
قوله: أو لنحو جزع) سكت عن التكفير فظاهره حصوله مع الجزع كما تقدم عن ابن عبد السلام سم قوله: 
لم يحصل الخ) فيه وقفة فإن قياس الصلاة في المغصوب أن يحصل له ثواب المصيبة ومعصية الجزع قوله: 
فإن قلت الخ) أي معترضا على قول الشارح ومنه كتابة الخ قوله: قلت يتعين حمله الخ) في التعين كالمحمول 
نظر ظاهر إذ لا مانع من ظاهر الاحاديث أنه يحصل كمال الثواب سم قوله: وما في معناه) أي ونظائره من 
الاحاديث. 
قوله: ولا شاهد لابن عبد السلام الخ) فيه الشاهد الواضح ما لم يثبت مخصص بأن نفس المرض ونحوه 
من المصائب يترتب عليها ثواب غير التكفير وقد علمت أن كلا من الحديثين السابقين لا دلالة فيهما على 
ذلك بصري وقوله وقد علمت الخ مر ما فيه قوله: عام مخصوص) أي منه دعاء الغير وصدقته ونحو المرض 
وقول الكردي يعني مخصوص بغير من أصابته المصيبة بسبب الاجماع اه فيه نظر ظاهر كما يظهر مما مر 
آنفا عن البصري قوله: على أن الخ) متعلق بالاجماع قوله: فيئاب عليهما) فيه نظر في الاول سم ويجا ب 
عنه بأن المراد بالاثابة على الدعاء حصول خير له بسببه. 


١/1/5 روضة الطالبين- الكتب العلمية»‎ )١( 


قوله: وقدم المعزى) بفتح الزاي قول المتن بالكافر) أي الذمي نهاية ومغني قوله: ويضم إليه أما وصبرك الخ) 
كذا في شرحي الروض والمنهج لكن قضية قول النهاية والمغني أعظم الله أجرك وصبرك وأخلف عليك أو 
جبر مصيبتك أو نحو ذلك الخ أن وصبرك لا بد منه في حصول الندب وإنما الترديد فيما بعده قوله: فيمن 
يخلف الخ) أي فيما إذا كان الميت ولدا أو نحوه ممن يخلف بدله أسنى عبارة النهاية والمغني قال أهل 
اللغة إذا احتمل حدوث مثل الميت أو غيره من الاموال يقال أخلف الله عليك بالهمز لان معناه رد عليك 
مثل ما ذهب منك وإلا خلف عليك أي كان الله خليفة عليك من فقده اه. 

قوله: ولا يدعو) إلى قول المتن ويجوز البكاء في النهاية والمغني إلا قوله بل قال الاسنوي إلى فيقال وقوله 
فليس إلى بل قال شارح قوله: إن احترم) يشمل المؤمن والمعاهد فليراجع قوله: 

ويعزي الكافر الخ) أي جوازا ما لم يرج إسلامه وإلا فندبا نهاية ومغني قوله: لا كحربي) أي ومرتد نهاية 
ومغني قوله: وتسن تعزيته الخ) أي الكافر ولو غير محترم نهاية ومغني قول المتن غفر الله لميتك الخ) وقدم 
الدعاء هنا للميت لانه المسلم فكان أولى بتقديمه تعظيما للاسلام والحي كافر ولا يقال أعظم الله أجرك 
لانه لا أجو له نهاية ومغني قال ع ش وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا من الناس في التعزية من قولهم 
لا مشى لكم أحد في مكروه وقولهم هو قاطع السوء عنكم هل ذلك جائز أو حرام لان فيه الدعاء لهم 
بالبقاء وهو محال والجواب عنه بأن الظاهر فيه الجواز لانهم إنما يريدون بذلك الدعاء لاهل الميت بعدم 
توالي الهموم وترادفها بموت غير الميت الاول بعده وريبا منه اه. 

قوله: وتباح تعزية كافر محترم الخ) أي ما لم يرج إسلامه وإفندبا كما مرت الاشارة إليه نهاية ومغني قوله: 
بل قال الاسنوي يتجه الخ) ينبغي أن يجري نظير هذا الكلام في تهيئة الطعام من جيران أهل الكافر فيقال 


تباح إذاكان الكافر محترما بل يتجه ندبه لمن تسن عيادته على بحث الاسنوي فليراجع سم قوله: ولا نقص 


الخ) فيه شئ مع قوله أي لتكثير الجزية الخ فتأمله سم قوله: بل قال شارح) وهو ابن النقيب نهاية ومغني 
قوله: بخلاف نحو محارب الخ) ظاهره أنه يسن." ') 
"أي الفاتحة قوله: ولا يشترط تعيين قراءة نافع مثلا إلخ) قضيته أنه يعلمه ما شاء من القراءات لكن 


قال 
الماوردي والروياني تفريعا على ذلك يعلمه الاغلب من قراءة البلد كما لو أصدقها دراهم فإنه يتعين غالب 


١7/9 حواشي الشرواني»‎ )١1( 


دراهم البلد أي فإن لم يكن فيها أغلب علمه ما شاء من ذلك وهذا أوجه اه مغني عبارة ع ش أي فلو أطلقا 
صح وحل على الغالب في بلده إن كان وإلا أقرأه ما شاء فإن تنازعا فيما يعلمه أجيب المعلم اه قوله: فالذي 
يتجه أنه له أجرة إلخ) واعتمد النهاية والمغني وسم عدم استحقاقه الاجرة وفي سم بعد نقله أي عدم 
الاستحقاق عن العباب والتجريد ما نصه وهذا أي الخلاف في التقدير بالعمل فلو قدرت بزمان كشهر كذا 
وأقرأه فيه غير ما عينه فلا أجر له وتنفسخ الاجارة بمضي المدة م ر اه وفي ع ش هل المراد أنه لا يستحق 
أجرة الكلمات التي فيها الخلاف بين نافع مثلا وغيره أو جميع ما علمه إياه فيه نظر ولا يبعد الاول وإن 
كان المتبادر من كلامه م ر الثاني وينبغي أن هذا الخلاف يجري فيما لو آجره لقراءة على قبر أو قراءة ليلة 
عنده اه قوله: التعليل المذكور) أي بقوله لان الامر إلخ قوله: نسي قبل إلخ) أي سواء نسي إلخ ويحتمل 
أن المراد إذا نسي إلخ قوله: وجوب البيان) أي للزوم الاعادة أو عدمه مطلقا أو الاعادة في النسيان قبل 
انقضاء المجلس لا بعده أو قبل تمام الآية لا بعده قوله: ينسى بعده) أي التعليم قوله: فيما ذكر) أي من 
الوجوه والاحتمالات والترجيح قوله: فيما إذا علمه آية إلخ) أي ثم نسيها قوله: ثم رأيت شيخنا إلخ) مقابل 
قوله السابق فالذي يظهر إلخ قوله: قال فإن لم يكن عرف إلخ) اعتمده المغني قوله: وفيه نظر) أي فيما 
في البيان قوله: على الاصح) قد يقال هذا مناف لقوله السابق على أن التحقيق إلخ ويجاب بأن التحقيق 
ما يقتضيه الدليل وقد يكون خلاف المصحح لشهرته أو لذهاب الاكثرين إليه فقوله على أن التحقيق بمثابة 
قولهم الاوجه مدركا أو الاقوى أو المختار أي من حيث الدليل اه سيد عمر قوله: كما مر آنفا) أي بقوله 
بل الذي يتجه خلافه إلخ قوله: وبه) أي بتوجيه النظر بقوله لانا إلخ وقوله: ما ذكرته) أي قوله فإن لم يكن 
غالب فالذي يظهر إلخ قوله." )١‏ 

"هو كامن في صلبه قوله: وسائر الجواهر الخ) كالرصاص والعقيق نهاية ومغني قول المتن والعمل) هو 
أعم من الحفر اه ع ش قوله: مطلقا) أي بقعة وبلا اه كردي وهذا ينافي قول الشارح والنهاية والمغني محله 
وقولهم الآتي وخرج بمحله نيله الخ فمعنى الاطلاق هنا أخذا من عبارة المغني والنهاية الآتية آنفا سواء قصد 
به الملك أم لا قوله: ولا بالاحياء) إحياء المعدن أن يحفر حتى يظهر النيل اه كردي قوله: على ما يأتي) 
أي في قوله لو استقل بالاحياء الخ اه كردي ويجوز أن المراد في قوله وخرج بمحله الخ كما هو المتعين في 
عبارة النهاية قوله: وفارق الموات الخ) عبارة النهاية والمغني والثاني يملك بذلك إذا قصد التملك كالموات 
وفرق الاول بأن الموات يملك بالعمارة وحفر المعدن تخريب اه قوله: بأن إحياءها) أي الموات والتأثيث 


(1) حواشي الشرواني» 47/5 ١‏ 


بتأويل الارض وكذا ضمير قوله لها الآتي قوله: وإحياؤه) أي المعدن قوله: لو استول بالاحياء) أي بإحياء 
محل المعدن دون انضمام شئ من أطرافه قوله: مطلقا) أي بقعة ونيلا أي قبل أخذه بقرينة ما بعده قوله: 
وأفهم) إلى قوله ومع ملكه في المغني قوله: هنا) أي في المعدن الباطن قوله: للاتباع) أي لانه ص) أقطع 
بلال بن الحارث المعادن القبلية رواه أبو داود وهي بفتح القاف والباء الموحدة قرية بين مكة والمدينة يقال 
لها الفرع بضم الفاء وإسكان الراء اه مغني قوله: ونيلا) فيه مع قوله الآتي ومع ملكه الخ شئ اه سم قوله: 
بخلاف الركاز) خلافا للنهاية عبارة سم قوله بخلاف الركاز يتأمل هذا فإنهم قالوا في ركاة الركاز أنه لو وجد 
بملك شخص فهو لذلك الشخص إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا إلى أن ينتهي الامر إلى المحبي 
فيكون له وإن لم يدعه لانه بالاحياء ملك ما في الارض وبالبيع لم يزل ملكه منه فإنه مدفون منقول انتهى 
اه سم قوله: وهو الاوجه) وفاقا للنهاية والمغني قوله: فيم لكه دون بقعته) وأرجح الطريقين أنه لا يملك شيئا 
من البقعة والنيل خلافا للكفاية محلي ونهاية ومغني وسم قوله: فالقصد فاسد) لتأديته إلى حرمان غير من 
الانتفاع اه ع ش قوله: ومع ملكه الخ) أي في صورتي الجهل والعلم على مختار الشارح وفي صورة الجهل 
فقط على محتار غيره 

فهو حينئذ راجع إلى منطوق المتن كما هو صريح صنيع المغني حيث ذكره عقبه قوله: لا يجوز له بيعه 


الخ) فلو قال مالكه لشخص ما استخرجته منه فهو لي ففعل فلا أجر له أو قال له فهو بيننا فله أجرة 
النصف أو قال له كله لك فله أجرته والحاصل مما استخرجه في جميع الصور للمالك لانه هبة مجهول اه 
مغني قوله: وبما قررته في المعدنين وبقعتيهما الخ) عبارة المغني والنهاية وخرج بالباطن الظاهر فلا يملكه 
بالاحياء إن علمه أما إذا لم يعلمه فإنه يملكه الحاصل أن المعدنين حكمهما واحد وإن أفهمت عبارة 
المصنف أن الظاهر لا يملك مطلقا وأما بقع: المعدنين فلا يملكها بالاحياء مع علمه بهما لفساد قصده 
لان المعدن لا يتخذ دارا ولا مزرعة ولا بستانا أو نحوها تنبيه: إنما خص المصنف المعدن الذكر لان الكلام 


فيه وإلا فمن ملك أرضا بالاحياء ملك طبقاتها حتى الارض السابعة اه عبارة البجيرمي المعتمد أنه لا فرق 
بين المعدن الباطن والظاهر في حالة العلم والجهل فإن علمهما لم يملكهما ولا بقعتهما وإن جهلهما 
ملكهما وبقعتهما زيادي وسلطان وشوبري اه قول المتن والمياه المباحة الخ) عبارة الروض وهي أي المياه 
قسمان مختصة وغيرها فغير المختصة كالاودية والانهار فالناس فيها سواء ثم قال. 


فرع: وعمارة هذه الانهار من بيت المال ولكل من الناس بناء." )١‏ 


(1) حواشي الشرواني» 777/5 


"مندوبا وإنما منع من تعليم الزوجة المطلقة لان كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر فصار لكل 
منهما طمعة في الآخر فمنع لذلك اه. 
قوله: وعليه) أي قول الجمع المعتمد وقوله تلك الشروط أي المارة من السبكي بقوله بشرط فقد جنس الخ 
قوله: وظاهر) إلى المتن في النهاية قوله: وظاهر أنها) أي الشروط اه 


ع ش قوله: لا تعتبر في الامرد) فقد يقال من جملتها فقد الجنس وعدم اعتباره ليس من مواضع الاجماع 
الذي أشار إليه فليتأمل ثم رأيت المحشي سم قال ما نصه قوله وظاهر الخ فيه نظر اه. 

فإن كان إشارة إلى ما ذكرته فواضح أو إلى جميع الشروط فيرده ما نقله الشرح من الاجماع اه. 

سيد عمر أقول ويرجح الثاني ما قدمته عنه من الكنز آنفا قوله: فيهما) أي في الامرد ومعلمه اه. 

ع ش عبارة السيد عمر قوله فيهما أي في المعلم والمتعلم سواء المرأة والامرد فيما يظهر نعم لو تعذر وجود 
معلم عدل أو لم يكن المتعلم عدرا فهل يغتفر مطلقا للحاجة أو في الواجب العيني من العلم وما يضطر 
إليه من الصنائع محل نظر فليتأمل وليراجع اه. 

أقول قضية ما مر في شرح وشهادة من قوله ومتى خشي فتنة الخ الاول ثم قد قدمنا في بحث نظر العبد 
إلى سيدته عن الرشيدي وسيد عمر ما يفيد أنه لا يعتبر في تعليم الرجل الامرد عدالة المتعلم قوله: كلمة) 
إلى الفرع في النهاية والمغني قوله: كلمة يريد شراءها) أي أو عبد تريد المرأة شراءه اه. 

مغني قوله: ما عدا عورتها) عبارة المغني ما عدا بين السرة والركبة اه..قوله: فرع) إلى قوله في كلامه في 
النهاية قوله: ابن البزري) بكسر الباء نسبة لبذر الكتان كما ذكره الشارح في صلاة الجمعة. 

قوله: يحل ذلك) معتمد اه. 

ع ش قوله: واستدل الاول) أي الجمع المحققون غير السبكي اه. 

كردي قوله: ولك رده) أي هذا الاستدلال قوله: في ذلك) أي التفكر والتخيل قوله: من هذه الخمسة) 
عبارته في فتح المبين في شرح الحديث السابع والثلاثين ما نصه قال أي السبكي في حلبياته ما حاصله 
ما يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب الاولى الهاجس وهو ما يلقى فيها ثم جريانه فيها 
وهو الخاطر ثم حديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا ثم الهم وهو ميرجح قصد الفعل 
ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعا لانه ليس من فعله وإنما هو شئ 
طرقه قهرا عليه وما بعده من الخاطر وحديث النفس وإن قدر على دفعهما لكنهما مرفوعان بالحديث 


الصحيح وهذه المراتب الثلاث لا أجر لها في الحسنات أيضا لعدم القصد وأما الهم فقد بين الحديث 
الصحيح أنه بالحسنة تكتب حسنة وبالسيئة لا تكتب سيئة فإن تركها لله كتبت حسنة وإن فعلها كتبت 
سيئة واحدة وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به اه. 
بحذف وعلم بذلك أن مراد الشارح هنا بالواجس الخاطر وبالعزم الهم قوله: تصور قبيح) وقوله بصورة حسن 
كل منهما بالاضافة قوله: وقوع وطئه) مفعول تخيله وقوله أنه عازم الخ فاعل يلزم قوله: هي الظاهر أنه 
مفعول فرض الخ) وقوله تلك الخ بدل منه ويجوز أن يكون قوله هي 
بدلا عن موطوءته راجعا إلى حليلته ويكون قوله تلك الخ مفعول فرض الخ قوله: كراهة ذلك) أي التفكر 
والتخيل قوله: ورد الخ) قد يجاب أنه أراد الكراهة باصطلاح القدماء وهي تشمل خلاف الاولى اه. 
سم قوله." )١‏ 

" حضر بنية القتال وقاتل ولا لمنهزم غير متحرف ولا متحيز إن لم يعد فإن عاد قبل انقضاء الحرب 
استحق من المحوز بعد عوده » ومثله من حضر في أثناء القتال . قوله : وكذا بعد إلخ ) وعكسه كذلك 
. قوله : بناء إلخ ) وهذا مرجوح » والحامل للشارح على هذا البناء جعله الحق في كلام المصنف بمعنى 
النصيب » الذي ملكه ولو جعل الحق فيه بمعنى حق التملك لسلم من ذلك . قوله : ولو مات في القتال 


فلا شيء له ) على ما يأتي » وكذا لو جن أو أغمي عليه وخرج بذلك جرحه ومرضه وموت فرسه » فلا 
يسقط حقه » ولا حق فرسه لأنه تابع ولو ماتا معا فالحكم كذلك » وقال شيخنا : لا شيء لهما وفيه وقفة 


. قوله : ولا شيء له ) أي فيما غنم بعد موته » ولوارثه حصته » فيما حيز قبله أو وجد . قوله : إن الأجير 
) بسهم له إذا قاتل » وإلا فلا » وهذا في إجارة العين أما إجارة الذمة فيعطى » وإِن لم يقاتل لتمكنه من 
إنابة غيره . عنه وسواء في الشقين المسلم وغيره وسواء كانت المدة معلومة » أو لا » وأما الأجير للجهاد 
فإن كان كافرا فله أجرته فقط . وإن كان مسلما انفسخت بحضوره الصف فليس له أجرة ولا سلب ولا 
سهم ولا رضخ على المعتمد عند شيخنا الرملي وشيخنا الزيادي ونقل عن والد شيخنا الرملي استحقاقه 
السلب . قوله : والتاجر والمحترف ) هما منصوبان عطفا على التاجر فيسهمان إن قاتلا . قوله : سهمان 
للفرس ) وإن مات أو باعه أو ضاع وإن قاتل غيره عليه » أو كان مستعارا أو مستأجرا وكذا مغصوب ولم 
يحضر مالكه الوقعة » أو قاتل على غيره » وإلا فسهما لمالكه » ولو حضر اثنان بفرس فلكل منهما سهمه 
» وأما الفرس فله سهمان إن قاتل عليه أحدهما بعد الآخر , أو ركباه معا وصلح لركبهما » وإلا فله الرضخ 


٠.5/9 حواشي الشرواني»‎ )١( 


ويقسمان ما خصه » ويوزع بحسب الملك إن كان ولو قاتل في سفينة ومعه فرس » فإن قرب من البر بحيث 
يتمكن من القتال عليها فيه أسهم له وإلا فلا شيء له . قوله : ولا يعطى إلا لفرس ) أي إن بلغ سنة » 
ولو في أثناء القتال . قوله : كالبرذون إلخ ) قال بعضهم هذه الأوصاف يتصف بها الآدمي فراجعه . قوله 
: ورضخ الفيل أكثر من رضخ البغل ) وكذا رضخ البعير إن صلح للكر وإلا فدون البغل » وهذا جمع به 
شيخنا الرملي » كوالده ما تناقض في كلامهم . قوله : ولا يعطى ) أي لا يسهم لفرس أعجف أي من أول 
القتال بل له الرضخ وإلا بقي سهمه كما لو مات . قوله : وما لا غناء فيه ) أي لا يسهم له بل يرضخ كما 
مر . قوله : بفتح المعجمة والمد ) أما بكسرها فمع القصر ضد الفقر ومع المد إنشاد الأشعار ونحوها . 
قوله : كالكسير والهرم ) ومثله الحرون » والجموح وما لم يبلغ سنة كما مر . وما تولد بين ما يرضخ له 
وغيره فيرضخ للجميع . . قوله : والعبد ) بالمعنى الشامل للأمة . قوله : والصبي ) بالمعنى الشامل للصبية 
. قوله : وارمرأة ) ومثلها الخنثى نعم إن اتضح بعد القتال بالذكورة أسهم له . قوله : والذمي ) المراد به 
الكافر أو جميع الأطراف وتاجر ومحترف لم يقاتلا . قوله : إذا حضروا ) قال في المنهج وفيهم نفع ليخرج 
نحو طفل صغير وسيأتي في كلام الشارح ما يدل له وشمل ما ذكر ما إذا انتفى منهم القتال ونيته معا , 
وفيه ما مر . قوله : فلهم الرضخ ) أي ولخيلهم أيضا وشرط شيخنا أن لا يبلغ رضخ الواحد ورضخ فرسه 


أي مجموعهما سهم رجل كامل فراجعه » والرضخ لغة : العطاء القليل وهو بالضاد والخاء المعجمتين 


1 0( 
' النوم وأن لا يرفعه أو أن يصلي به صلاة وأن لا يصليها فلا يصح لتلاعبه وتناقضه وشرط نية استباحة 
الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة فلو لم يقصد فعل الصلاة بوضوئه قال في شرح المهذب فهو تلاعب لا 

يصار إليه 

قوله لم يصح وضوءه قولا واحدا أشار إلى تصحيحه 

قوله مردود يفرق بأنه فى مسألة البغوي بقى بعض حدثه الذي نوى رفعه وهناك الباقى غير الحدث 
المرفوع وهو لا يضر فإنه لا أثر له إذا رفع غيره غ 

قوله ولو طوافا لبعيد ظن أنه بمكة الفاء للصفة التى لا تتأتى منه وإبقاء لنية العبادة المتوقفة على 


الوضوء 


(1) حاشية قليوبي» ١95/7‏ 


قوله ولو مستحبا كقراءة إلخ هو ست وثلاثون نوعا وأوصلها بعضهم إلى أربعين 

قوله قال الروياني قال والدي قياس المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه 

قوله الثالث أداء الوضوء إلخ ذكر الرافعي في نية الصلاة أنه لا بد من قصد فعل الصلاة ولا يكفي 
إحضار نفس الصلاة غافلا عن الفعل والذي ذكره يتجه مثله هنا عند نية الوضوء والطهارة ونحوها ح 

قوله أو فرض الوضوء وكذا أداء فرض الطهارة كما ذكرها جماعة منهم سليم في التقريب ج قوله وبه 
صرح الماوردي وغيره أشار إلى تصحيحه 

قوله نقله في المجموع عن البغوي وأقره أشار إلى تصحيحه قوله أما المجدد إلخ مثله وضوء الجنب 
إذا تجردت جنابته لما يستحب له الوضوء من أكل أو نوم أو نحوه وبهذا أفتيت قوله فالقياس عدم الاكتفاء 
فيه إلخ أشار إلى تصحيحه 

قوله فرع لو نوى التبرد ولو في أثناء الوضوء إلخ سئل جلال الدين البلقيني عن نية الاغتراف هل 
تكون كنية التبرد حتى إذا نواها بعد غسل الوجه وكان غافلا لم يصح ما أتى به بعد ذلك على الصحيح 
فأجاب بأنها ليست كذلك لأن نية التبرد فيها صرف لغرض آخر وأما نية الاغتراف فليس فيها صرف لغرض 
آخر وإنما ينوي الاغتراف ليمنع حكم الاستعمال فهذا ولا بد ذاكر لنية رفع الحدث وقوله فأجاب إلخ أشار 


إل تحرط اقول كمفيل عواها .ردقم غزي إلغ تقال الزكفى والظاهر آنه لا أجر له مطلقنا ونعناره وى عي 
السلام في كل ما شرك فيه بين ديني ودنيوي واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل فإن كان الأغلب 
قصد الدينى فله أجر بقدره أو الدنيوي فلا أجر له أو تساويا تساقطا ش قال شيخنا هو الأصح 


00 

' قوله عبر بقوله يغرم المثل أشار إلى تصحيحه وقوله وقد ذكر القاضي إن اشتغاله بجز الصوف إلخ 
الفرق بين نزع النعل وجز الصوف واضح قوله ولو رد الثوب وطلب قيمة الصبغ إلخ لو كان غزلا فنسجه ثم 
رأى به عيبا قديما فله الأرش فإن رضي البائع بعيبه فقولان أحدهما يخير المشتري بين رده منسوجا ولا أجر 
له عن اتسداكة معني اف الشيع أثر كلا عين والقانن وصحيع الرويان مشر الثائع فق يذل أجرة اشيج 
وأخذه وغرامة الأرش لأن النسج عمل مقابل بعوض 


اهم 


"./١ حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب»‎ )١( 
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وأظهرهما ثانيهما قوله واستشكل ذلك بما مر إلخ وهنا أولى لأن في إجابة البائع إخراج عين من 
ملك المشتري قهرا قوله وأجيب بأن هذه إلخ وأيضا الصبغ ليس بمانع من الرد بخلاف حدوث العيب 
وذلك لأن الصبغ كزيادة العين بسمن وتعلم صنعة قوله فرع وما مأكوله في جوفه إلخ كلامه قد يوهم أنه لو 
اشترى شيئا كثيرا مما مثل به وكسره كله أو قوره كان الحكم كما ذكره قال الأذرعي وينبغي أنه إذا كسر بيضة 
أو جوزة أو بطيخة فوجدها معيبة أن لا يتجاوزها إلى غيره للوقوف على العيب بذلك لأن الزيادة عليه 
إحداث عيب بعد الوقوف على العيب القديم لكن قوله فإن أمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقل من ذلك 
الكسر يدل على ما ذكرناه ثم رأيت الشاسي قال في المعتمد أنه يمكنه معرفة العيب بأنه يفتح منه واحدة 


م 

"المخاطب وقوله في القسم الثالث غفر الله لميتك وأحسن عزاك قدم الدعاء فيه للميت لأنه المسلم 
فكان أولى بتقديمه تعظيما للسلام والحي كافر ا ه شرح م ر قوله وأحسن عزاءك أي صبرك وسلوك ١‏ ه 
شوبري وفي المختار العزاء الصبر يقال عزاه تعزية فتعزى ١‏ ه قوله أعظم الله أجرك هو أفصح من عظم ١‏ هر 
برماوي قوله مع قوله وصبرك ولا يقال وغفر لميتك لأنه حرام ا ه زيادي ومثله شرح م ر وظاهره وإن كان 
صغيرا لكن في ابن حج قبل قول المصنف ولا يجب غسل كافر ما نصه ويظهر حل الدعاء لأطفال الكفار 
بالمغفرة لأنه من أحكام الدنيا بخلاف صورة الصلاة عليه ا ه ع ش على م ر قوله نعم لو كان الميت إلخ 
في المختار يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو شيء يستعاض أخلف الله عليك أي رد عليك مثل ما ذهب 
فإن كان قد هلك له ولد أو والد أو والدة أو نحوهما مما لا يستعاض قيل خلف الله عليك بغير ألف أي 
كان الله خليفة من فقدته عليك ١‏ ه قوله ويعزى كافر محترم بمسلم أي يعزى جوازا إن لم يرج إسلامه وإلا 
فندها | ه شرح م ر قوله بأن يقال غفر الله لميتك إلخ ولا يقال له أعظم الله أجرك لأنه لذ أجر له ا ه شرح 
م ر قوله وخرج بزيادتي محترم إلخ ولا يعزى المسلم أيضا بالمرتد والحربي إذا ماتا ا ه شرح م ر قوله فلا 
يعزيان أي تكره تعزيتهما نعم لو كان فيها توقيرهما حرمت وقوله إلا أن يرجى إسلامهما أي فإن رجي فهي 
سنة | ه شرح م ر قوله وللمسلم تعزية كافر إلخ أي جوازا لا ندبا ما لم يرج إسلامه وإلا فندبا ا ه شرح م ر 
قوله ولا نقص عددك بنصبه ورفعه مع تخفيف القاف وتشديدها مع النصب اه ع ش على م ر قوله وجاز 
بكاء عليه في المختار بكى يبكي بالكسر بكاء وهو يمد ويقصر فالبكاء بالمد الصوت وبالقصر الدموع 


٠7١/7 حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب»‎ )١( 


57116 


وخروجها بكاء وبكى عليه بمعنى وبكاه يبكيه مثله وأبكاه إذا صنع به ما يبكيه وتباكى تكلف البكاء ا ه 
قال العلماء البكاء على عشرة أنواع بكاء فرح وبكاء حزن على ما فات وبكاء رحمة وبكاء خوف مما 
يحصل." ) 

"الخ بيان لنحو. 
وقوله باختلاف متعاطيه» أي مشتريه قوله: فيصح استئجاره عليه) أي على بيعه. 
والمراد على التلفظ بكلمة أو كلمات يسيرة لاجل بيعه» كما علمت» قال ع ش: وكأنهم اغتفروا جهالة 
العمل هنا للحاجة» فإنه لا يعلم مقدار 
الكلمات التي يأتي بهاء ولا مقدار الزمان الذي يصرف فيه التردد للنداء» ولا الامكنة التي يتردد إليها. 
اه. 
قوله: وحيث لم يصح) أي اكتراء بياع الخ: بأن كان على كلمة؛ أو كلمات لا تتعب» مع كون الثمن مستقر 
القيمة. 
وقوله فإن تعبء, أي البياع» ولا يخفى أن الصورة مفروضة في الاكتراء على ما لا يتعب حتى لا يصح, 
فيكون التعب هذا عارضا غير الذي انتفي من أصل العقد وبه يندفع ما يقال إن في كلامه تنافيا» فتأمل 
قوله: فله أجرة المثل) أي وإن كان ذلك غير معقود عليه لان المعقود لما لم يتم إلا به عادة» نزل منزلته» 
فلم يكن متبرعا به لانه عمل طامعا في عوضء وقوله وإلا فلا. أي وإن لم يتعب بما ذكرء فليس له أجرة 
المثل قوله: إذ لا كلفة في ذلك) أي في مجرد تلقين الجواب» أي وما لا كلفة فيه لا يصح الاستئجار عليه 
قوله: وسبقه) أي ابن زياد. 
وقوله العلامة عمر الفتى» بفتح التاء المخففة» وهو من العلماء المحققين» وله قبر مشهور» يزار في بيد. 
وقوله بالافتاء بالجواز أي جواز أخذ القاضي الاجرة قوله: إن لم يكن) أي القاضي ولي المرأة قوله: فقال) 
أي العلامة عمرء وقوله إذا لقن» أي القاضيء وقوله صيغة النكاح» أي لقن الولي الايجاب ولقن الزوج 
القبول قوله: فله) أي للقاضيء وقوله أن يأخذ ما أنفقاء أي القاضي والمذكور من الولي والزوج» وقوله وإن 
كثرء أي ما اتفقا عليه قوله: وإن لم يكن لها) أي للمرأة ولي غيره أي القاضي قوله: لوجوبه) أي الايجاب 
علي أي القاضي. 


وقوله: حينئذ) أي حين إذ لم يكن لها ولي غيره قوله: وفيه نظر) أي في الافتاء بالجواز بالقيد المذدور 


(1) حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام ركريا الأنصاري» 5/4ه 
00 


نظرء وقوله لما تقرر آنفاء أي من أنه لا كلفة في ذلك حتى يصح أخذ الاجرة عليه قوله: ولا استئجار دراهم 
الخ) معطوف على إكتراء بياع: أي ولا يصح استئجار دراهم ودنانير. 
وقوله: غير المعراة) أي المجعول فيها عراء وسيذكر محترزه. 
وقوله: للتزيين) أي لاجل التزيين بهاء أي أو الوزن بها أو الضرب على سكتهاء ولو قال لنحو التزيين» كما 
في العلة بعدء لكان أولى قوله: لان منفعة نحو التزيين بها) إضافة منفعة إلى ما بعده للبيان» أي منفعة هي 
نحو التزيين» والمراد من التزيين» التزين بهاء وقوله: لا تقابل بمال) أي فهي غير متقومة وعبارة المغني» لان 
منفعة التزيين بالنقد غير مقومة» فلا تقابل بمال. 
اه. 
قوله: وأما المعراة) مثلها المثقوبة» بناء على أنه يحل التزيين بهاء أما على أنه لا يحل» فيحرم استثجارها. 
قال سم: والمعتمد حل التزيين بالمعراة دون المثقوبة اه. 
قوله: لانها) أي الدراهم أو الدنانير» وقوله: حينئذ) أي حين إذ كانت معراة قوله: بمعلومة) أي وخرج 
بمعلومة فهو معطوف على بمتقومه» وكذا يقال فيما بعده» وقوله: استئجار المجهول) كان الاولى إسقاط 
المضافء على وفاق ما قبله وما بعده قوله: إحدي الدارين) أي أو الثوبين» وقوله: باطل) خبر آجرتك قوله: 
وبواقعة للمكتري) أي وخرج بواقعة 
للمكتري؛ أي المستأجر قوله: فلا يصح الاستئجار لعبادة الخ) وذلك لان القصد امتحان المكلف بها 
بكسر نفسه بالامتثال وغيره لا يقوم مقامه فيه» ولا يستحق الاجير شيئاء وإن عمل طامعاء كما يدل عليه 
قولهم كل ما لا يصح." ") 

"إلى حائك ينسجه بالنصف قال فللحائك أجر مثله وكذلك إن استأجر رجلا ليحمل له طعاما بقفيز 
منه وكذلك إن استأجر من رجل حمارا يحمل له طعاما بقفيز منه فالإجارة فاسدة ولا يجاوز بالأجر قفيز 
رجل استأجر رجلا يخبز له هذه العشرة المخاتيم هذا اليوم بدرهم فهو فاسد رجل استأجر أرضا على أن 
يكربها ويزرعها ويسقيها فهو جائز فإن اشترط أن شرح المتن ولأبي حنيفه أن ذكر العمل يدل على 
استحقاق العمل وذكر الوقت يدل على ذكر استحقاق المنفعه والجمع بينهما غير ممكن فكان المستحق 
شيل والتدوالة مائكة ليعو ان العشك 


١١؟/ حاشية إعانة الطالبين»‎ )١( 


قوله فهو جائز لأنه شرط ما يقتضيه العقد لأن الزراعه مستحقه به ولا ينتفع بالأرض من حيث الزراعه 
إلا بالكراب والسقي فكان الكراب والسقي مما يقتضيه العقد 

قوله فهو فاسد أما التثنية وهو أن يردها مكروية عند البعض وأن يكربها مرتين عند البعض وهو 
الصحيح ) فلأنه شرط ما لا يقتضيه العقد ولأحد العاقدين فيه منفعة فكان مفسدا وأما السرقنة فإن منفعتها 
يبقى إلى العام الثاني فيكون هذا مثله 

قوله فلا أجر له لا المعقود عليه جعل نصيب شريكه محمولا شائعا وأنه مستحيل لأن الحمل فعل 
حقيقي وكل فعل حقيقي يعاين لا وجود له في الشائع فالعقد ورد على ما لا يحتمل الوجود فيبطل 

قوله لا يجوز لأن الأجر مجهول فلا يجوز فصار كما إذا استأجر امرأة بطعامها وكسوتها للخبز وله 
بلى لكن هذه جهالة لا توجب المنازعة لأن العادة بين الناس التوسعة على الآظار والجري على موجب 
شهواتهن لحب الولد 

قوله فلا خير فيه وكذا إجارة السكني بالسكني والركوب بالركوب واللبس 


60 

"يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها فهو فاسد 

رجلان بينهما طعام استأجر أحدهما صاحبه أو حمار صاحبه على أن يحمل نصيبه فحمل الطعام 
كله قلا أجر له رجل استأجر ظثرا بطعامها وكسوتها فهو جائز استحسانا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما 
الله ) لا يجوز فإن سمى الطعام وزنا ووصف جنس الكسوة وأجلها وزرعها فهو جائز رجل استأجر أرضا 
ليزرع بزراعة أرض أخرى فلا خير فيه رجل آخر نصف داره مشاعا لم يجز وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما 
الله ) هو جائز رجل استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها فالإجارة فاسدة فإن زرعها شرح المتن باللبس لأن 
المجاز لهذا العقد الحاجة والحاجة لا يتحقق عند اتحاد الجنس 

قوله هو جائز ولو آجر أحد الشريكين نصيبه من أجنبي فهو على هذا الخلاف وحكى عن ابي 
طاهر الدباس أنه قال يجوز هذا بالإجماع والصحيح هو الأول ولو آجر من شريكه جاز بالإجماع في ظاهر 


الرواية وروى عن أبي حنيفة أنه لا يجوز 


4 الجامع الصغير- عالم الكتب» ص/40‎ )١( 


قوله فاسدة لأن الأرض تستأجر للزراعة وتستأجر لغير الزراعة وهو البناء والغرس فما لم يبين لا يصير 
المعقود عليه معلوما وكذا إذا لم يذكر أي شيء يزرعها لأن الأرض تستأجر لزراعة الحنطة وتستأجر لزراعة 
الشعير والتفاوت بينهما فاحش 

قوله فله ما سمى لأن المعقود عليه صار معلوما قبل تمام العقد فيصير ارتفاع الجهالة في هذه الحالة 
كارتفاعها حالة العقد 

قوله نقضت الإجارة لأن العقد فاسد مالم يحمل عليه 

قوله فهو جائز لأن البيت وضع للسكنى والناس لا يتفاوتون في السكنى فصار المعقود عليه معلوما 
عادة فاستغنى عن بيانه صريحا بخلاف ما 


0 

'عليها شعيرا فبنصف درهم وإِن حمل حنطة فبدرهم فهو جائز في قوله الآخر وقال يعقوب ومحمد 
رحمهما الله ) لا يجوز 

رجل استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله فذهب فوجد بعضهم قد مات فجاءت بمن 
بقي فله من الأجر بحسابه وإن استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة ويجيء بجوابه فذهب فوجد فلانا 
مينا فرذ الكتاب قلا أجر له وقال محمد رحمه الله ) له الأجر في الذهب وإن استأجر رجلا ليذهب بطعام 
إلى فلان بالبصرة فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجر له في قولهم جميعا - * باب إجارة العبد - * 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل شرح المتن 

قوله فله من الأجر بحسابه يريد به إذا كانوا مسلمين لأنه أوفى بعض المعقود عليه 

قوله في قولهم جميعا والفرق لمحمد أن نقل الطعام عمل يقابل به الأجر وقد نقضه فيبطل الأجر 
وأما حمل الكتاب فليس بعمل يقابل به الأجر ليسره وخفة مؤنته وإنما يقابل به الأجر لقطع المسافة وقد 
قطعها له في الذهاب ولهما أنه قابل الأجر بنقل جواب الكتاب وهو الغرض وقد نقضه فيبطل الأجر كما 
في مسئلة الطعام - * باب إجارة العبد - * 

قوله وليس للمستأجر الخ وهذا استحسان ذكره في الأصل والقياس أن لا يجوز وللمستأجر أن يأخذ 
منه الأجر لأن عقد المحجور باطل فلا يستحق شيئا كما إذا هلك العبد من العمل وجه الاستحسان أن 


44١ الجامع الصغير- عالم الكتب؛ ص/‎ )١( 


العبد محجور عما يضر بالمولى مأذون في ما ينتفع به ألا ترى أنه إذا قبل الهبة يجوز من غير إذن المولى 
والجواز في الابتداء يضر به المولى والجواز في الانتهاء ينتفع به 


0 

" - * باب جناية المستأجر ‏ * 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل استأجر رجلا ليحمل له دنا من الفرات 
فوقع في بعض الطريق فانكسر فإن شاء ضمنه قيمته في المكان الذي حمله ولا أجر له وإن شاء ضمنه 
في الموضع الذي انكسر وأعطاه أجره بحساب ذلك وكل أجير مشترك ضامن لما جنت يده خالف أو لم 
يخالف وما هلك في يده من غير صنعه فلا ضمان عليه إولا أجر له وقال يعقوب ومحمد رحمهما الله ) 
يضمن ما هلك أيضا شرح المتن - * باب جناية المستأجر - * 

قوله من الفرات إنما وضع المسئلة في الفرات لأن الدنان تباع هنالك 

قوله في بعض الطريق قيد به لأنه لو انكسر بعدما انتهى إلى المكان المشروط من جناية يده فلا 
ضمان عليه وله الأجر 

قوله فإن شاء الخ وقال زفر والشافعي لا يضمن وفقه المسئلة أن الأجير المشترك يضمن ما تلف 
بصنعه عندنا خلافا لهما 

قوله وكل أجير مشترك هو الذي يعمل لعامة الناس كالقصار والصباغ 

قوله يضمن ما هلك أيضا إن كان بسبب يمكن التحرز عنه كالسرقة والغضب حجتها فعل علي 
رضي الله عنه ولأبي حنيفة ان المقبوض أمانة عنده بدلالة أن الهلاك لو كانت بسبب لا يمكن التحرز عنه 
كالحريق الغالب لا يضمن لأنه أمين والأمين لا يجب عليه الضمان بهلاك الأمانة 

قوله فله ذلك وقال زفر ليس له ذلك وعلى هذا الخلاف كل عامل لعلمه أثر في العين له حق الحبس 
وأجمعوا على أنه إذا لم يكن لعمله أثر في العين نحو الغسل والحمل لا يملك الحبس 


(١ / 


64 4 الجامع الصغير- عالم الكتب» ص/4‎ )١( 
64 (؟) الجامع الصغير- عالم الكتب» ص/4/8‎ 


"قصار حبس ثوبا لأجر فله ذلك فإن ضاع فلا ضمان عليه ولا أج له وإن دق الثوب فخرقه فهو 
ضامن رجل استأجر رجلا يخبز له فلما أخرج الخبز من التنور احترق من غير فعله فله الأجر ولا ضمان 
عليه بيطار بزغ دابة رجل بدانق بأمره فنفقت أو حجام حجم عبدا بأمر مولاه فمات فلا ضمان عليه مسائل 
من كتاب الإجارات لم تدخل في الأبواب 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل شرح المتن 

قوله فلا ضمان عليه لأن قبل حبس العين كانت أمانة في يده عند أبي حنيفة فكذا بعده ولا أجر 
له كهلاك المبيع قبل القبض وعنهما العين كان مضمونا قبل الحبس فكذا بعد الحبس ولصاحبه الخيار إن 
شاء ضمنه غير معمول ولا أجر لَه وإنشاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر لأن الوصف تبع للأصل فإذا صار 
الأصل مضمونا بالعقد صار التبع ايضا مضمونا تبعا وإن كان المبيع لا يصير مضمونا بالقيمة على البائع 
قصدا ألا ترى أنه إن أتلفه الصباغ والقصار بخير رب الثوب في ما قلنا بالإجماع فكذا ههنا 

قوله فله الأجر ولا ضمان عليه يريد به إذا خبز في بيت المستأجر وهكذا العادة لأنه ملما أخرج 
الخبز من التنور فقد صار الخبز منتفعا به فصح التسليم لقيام يده على الخبز بواسطة قيامها على منزله 
بخلاف ما إذا لم يخرجه بعد من التنور لأن العلم غير منتفع به وكأنه لم يوجد فلا يصح تسليمه بخلاف 
الخياط يخيط في منزل رب الثوب فهلك الثوب بعدما خاط بعضه حيث يستحق الأجر بحصته لأنه قدر 
ما خاطه متنفع به فصح التسليم مسائل من كتاب الإجارات لم تدخل في الأبواب 

قوله فلا ضمان عليه لأن تحصيل شرط التلف إذا كان بغير تعد لا يحال 


ل 

"8 باب القضاء 8 وهو فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى والدليل عليه قوله 
تعالى « وأن احكم بينهم بما أنزل الله ه المائدة الآية 59 وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم 
فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران وهذا في حاكم عالم مجتهد أهل للحكم إن أصاب فله أجران 
باجتهاده وإصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده في طلب الحق 


أما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له أن يحكم وإن حكم فلا أجر له بل هو آثم فلا ينفذ حكمه 


سواء أوافق الحق أم لا هذا إذا كان عدم أهليته بسبب عدم معرفة الأحكام فصارت أحكامه كلها مردودة 


4 الجامع الصغير- عالم الكتب» ص/45‎ )١1( 


لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن دليل شرعي أما إذا كان عدم الأهلية بسبب آخر وكان فيه طرف من 
معرفة الأحكام فينفذ حكمه إذا وافق الحق وقال صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض 
في الجنة فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في 
الحكم ورجل قضى للناس على جهل فأطلق الحديث بأن من قضى على جهل فهو في النار ولم يفصل بين 
مصادفته للحق وعدمها والذي يستفيده القاضي بالولاية إظهار حكم الشرع وإمضاؤه فيما يرفع إليه بخلاف 
المفتي فإنه مظهر لا ممض ومن ثم كان القيام بحقه أفضل من الافتاء لأن فيه الفتيا وزيادة تنفيذ الحكم 
وهو أيضا أفضل من الجهاد 

هو ) أي تولي القضاء فرض كفاية ) بل هو أعلى فروض الكفايات 

والحاصل أن تولي القضاء تطرأ عليه الأحكام غير الإباحة فيجب إذا تعين عليه في وطنه وما حواليه 
إلى مسافة العدوى دون ما زاد ويجب قبوله وطلبه ولو ببذل مال زائد على ما يكفيه يومه وليلته وإن حرم 


أخذه منه فالإعطاء جائز والأخذ حرام ويندب إن لم يتعين وكان أفضل من غيره فيسن له حينئذ طلبه وقبوله 
ويكره إن كان مفضولا ولم يمتنع الأفضل ويحرم بعزل صالح للقضاء ولو مفضولا وتبطل عدالة الطالب ببذل 
مال لعزل ذلك القاضي فلا تصح توليته والمعزول به على قضائه حيث لا ضرورة لأن العزل بالرشوة حرام 


وتولية المرتشى للراشي حرام 

قال صلى الله عليه وسلم من استعمل عاملا على المسلمين وهو يعلم أن غيره أفضل منه فقد خان 
الله ورسوله والمؤمنين 

رواه البيهقي والحاكم ودخل في ذلك كل من تولى أمرا من أمور المسلمين وإن لم يكن ذلك شرعيا 
كنصب مشايخ الأسواق والبلدان ونحوهما أما تولية الإمام الأعظم لأحد الصالحين للقضاء ففرض عين 
عليه لأنه مشتغل بما هو أهم من القضاء فوجب من يقوم به فإن امتنع الصالحون له أثموا وأجبر الإمام 
أحدهم وكذا يجب تولية صالح على قاضي الإقليم فيما عجز 


1 0( 
"'يعزي بكل من يحصل له عليه وجد كما ذكره الحسن البصري حتى الزوجة والصديق 
وتعبيرهم بالأهل جرى على الغالب وتندب البداءة بأضعفهم عن حمل المصيبة 


(1) نهاية الزين» ص/55" 


وخرج بقولنا في الجملة تعزية الذمي بذمي فإنها جائزة لا مندوبة 

وهي لغة التسلية عمن يعز عليه واصطلاحا الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر والتحذير من الوزر 
بالجزع والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة 

وتسن قبل دفنه ) لأنه وقت شدة الجزع والحزن و ) لكن بعده ) أولى لاشتغالهم قبله بتجهيزه إلا 
إن أفرط حزنهم فتقديمها أولى ليصبرهم 

وغايتها ثلاثة أيام ) تقريبا من الموت لحاضر ومن القدوم لغائب ومثل الغائب المريض والمحبوس 
يكو النعرية بجعا 3 العرض يها سكين قلي البعياية والغالب متكره ليها قلا يجله التحرف ويكلن 
المعزى وأما ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها من أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه قتل زيد بن 
حارثة وجعفر وابن رواحة جلس في المسجد يعرف في وجهه الحزن فلا نسلم أن جلوسه كان لأجل أن 
يأتيه الناس ليعزوه 

ويعزى ) بفتح الزاي المسلم ) أي يقال في تعزيته بالمسلم أعظم ) أي جعل الله أجرك ) عظيما 
وأحسن ) أي جعل الله عزاءك ) بالمد حسنا 

وزاد على المحرر قوله وغفر لميتك ) لأنه لائق بالحال وقدم الدعاء للمعزى لأنه المخاطب 


الله عراق من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فاقنت فبالله فقوا وإيام فارجوا فإن المصاب من 


حرم الثواب 

و ) يعزى المسلم أي يقال في تعزيته بالكافر ) الذمي أعظم الله أجرك وصبرك ) وأخلف عليك 
أو جبر مصيبتك أو نحو ذلك كما في الروضة كأصلها لأنه اللائق بالحال 

قال أهل اللغة إذا احتمل حدوث مثل الميت أو غيره من الأموال يقال أخلف الله عليك بالهمز لأن 
معناه رد عليك مثل ما ذهب منك وإلا خلف عليك أي كان الله خليفة عليك من فقده 

ولا يقول غفر لميتك لأن الاستغفار للكافر حرام 

و ) يعزى الكافر ) المحترم جوازا إلا إن رجي إسلامه فندبا أي يقال في تعزيته بالمسلم غفر الله 
لميتك وأحسن عزاءك ) وقدم الدعاء للميت في هذا لأنه لمسلم والحي كافر ولا يقال أعظم الله أجرك لأنه 


أما الكافر غير المحترم من حربي أو مرتد كما بحنه الأذرعي فلا يعزى وهل هو حرام أو مكروه 
الظاهر في المهمات الأول ومقتضى كلام الشيخ أبي حامد الثاني وهو الظاهر 

هذا إن لم يرج إسلامه فإن رجي استحبت كما يؤخذ من كلام السبكي ولا يعزى به أيضا 

ولم يذكر المصنف تعزية الكافر بالكافر لأنها غير مستحبة كما اقتضاه كلام الشرح والروضة بل هي 
جائزة إن لم يرج إسلامه كما مرت الإشارة إلى ذلك وإن كان قضية كلام التنبيه استحبابها مطلقا كما نبهت 
على ذلك في شرحه وصيغتها أخلف الله عليك ولا نقص عددك بالنصب والرفع ونحو ذلك لأن ذلك ينفعنا 
في الدنيا بكثرة الجزية وفي الآخرة بالفداء من النار 

قال في المجموع وهو مشكل لأنه دعاء بدوام الكفر فالمختار تركه 

ومنعه ابن النقيب بأنه ليس فيه ما يقتضي البقاء على الكفر ولا يحتاج إلى تأويله بتكثير الجزية 

فائدة سثئل أبو بكرة عن موت الأهل فقال موت الأب قصم الظهر وموت الولد صدع في الفؤاد 
وموت الأخ قص الجناح وموت الزوجة حزن ساعة 

ولذا قال الحسن البصري من الأدب أن لا يعزى الرجل في زوجته وهذا من تفرداته 

ولما عزي صلى الله عليه وسلم في بنته رقية قال الحمد لله دفن البنات من المكرمات رواه العسكري 


في الأمثال 

ويجوز البكاء عليه ) أي الميت قبل الموت ) بالإجماع لكن الأولى عدمه بحضرة المحتضر قال 
في الروضة كأصلها والبكاء قبل الموت أولى منه بعده 

قال الإسنوي ومقتضاه طلب البكاء وبه صرح القاضي حسين فقال يستحب 


1 0( 
"خاتمة يد العامل على ما يقع في يده إلى أن يرده يد أمانة فإن خلاه بتفريط ضمن لتقصيره وإن أنفق 
عليه مدة الرجوع فمتبرع إلا أن يأذن له الحاكم أو يشهد عند فقده ليرجع 


ومن وجد مريضا عاجزا عن السير بنحو بادية لزمه المقام معه إلا إن خافض على نفسه أو نحوها وإذا 


150. 


)0 مغني المحتاج» ١لوهم‏ 


ولو مات المريض لزمه إن كان أمينا حمل ماله إلى ورثته وإلا فلا يلزمه وإن جاز له وإلا يضمنه في 
الحالين لو تركه 

وحكم المغشي عليه حكم المريض كما أفاده كلام الروضة لا حكم الميت كما قاله ابن المقري 

ولو سرق الآبق قطع كغيره ويحفظه الحاكم إذا وجده انتظارا لسيده فإن أبطأ سيده باعه الحاكم 


وحفظ ثمنه فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن والله سبحانه وتعالى أعلم | " 


(١ 

"أي ليتم الأجل 

و شرعا الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى 

قال ابن عبد السلام الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية هو إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن 
يجب عليه إمضاؤه فيه بخلاف المفتي فإنه لا يجب عليه إمضاؤه وسمي القضاة حكما لما فيه من الحكمة 
التي توجب وضع الشيء في محله لكونه يكف الظالم عن ظلمه أو من إحكام الشيء ومنه حكمة اللجام 
لمنعه الدابة من ركوبها رأسها وقد قيل إن الحكمة مأخوذة من هذا أيضا لمنعها النفس من هواها 

والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع فمن الكتاب آيات كقوله تعالى 98 وأن احكم بينهم بما 
أنزل الله 4 وقوله تعالى © فاحكم بينهم بالقسط * وقوله تعالى 45 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس 8# 

ومن السنة أخبار كخبر الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران وفي 
رواية صحح الحاكم إسنادها فله عشرة أجور 

وروى البيهقي خبر إذا جلس الحاكم للحكم بعث الله له ملكين يسددانه ويوفقانه فإن عدل أقاما 
وإن جار عرجا وتركاه 

قال المصنف في شرح مسلم أجمع المسلمون على أن الحديث يعني الذي في الصحيحين في 
حاكم عالم أهل للحكم إن أصاب فله أجران باجتهاده وإن أخطأ فله أجر باجتهاده في طلب الحق أما من 


ليس بأهل للحكم فلا يحل له أن يحكم وإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق 
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أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب 
أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك 

وقد روى الأربعة والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار 
وقاض في الجنة فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به واللذان في النار رجل عرف الحق فجار 
في الحكم ورجل قضى للناس على جهل فالقاضي الذي ينفذ حكمه هو الأول والثاني والثالث لا اعتبار 
بحكمهما 

والإجماع منعقد على فعله سلفا وخلفا 

وقد استقضى النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده فمن بعدهم ووليه سادات وتورع 
عنه مثلهم وورد من الترغيب والتحذير أحاديث كثيرة 

ولا شك أنه منصب عظيم إذا قام العبد بحقه ولكنه خطر والسلامة فيه بعيدة إلا من عصمه الله 
تعالى وقد كتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما لما كان قاضيا ببيت المقدس إن 
الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس المرء عمله وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوى فإن كنت تبرىء فنعما 
لك وإن كنت مطببا فاحذر أن تقتل أحدا فتدخل النار فما بالك بمن ليس بطبيب ولا مطبب 

وقال بعض الأكابر ممن دخل في القضاء أنا نذير لمن يكون عنده أهلية العلم أن لا يتولى القضاء 

فإن كلام العلماء يؤخذ بالقبول وكلام القضاة تسري إليه الظنون وإِن ترتب على القضاء أجر في وقائع 
جزئية فالعلم يترتب عليه أمور كلية تبقى إلى يوم القيامة وما ورد في التحذير عنه من جعل قاضيا ذبح بغير 
سكين فهو محمول على من يكره له القضاء أو يحرم على ما سيأتي 

هو ) أي قبول تولية القضاء من الإمام فرض كفاية ) في حق الصالحين له في الناحية أما كونه 
فرضا فلقوله تعالى 1 كونوا قوامين بالقسط 4# ولأن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق وقل من 
ينصف من نفسه ولا يقدر الإمام على فصل الخصومات بنفسه فدعت الحاجة إلى تولية القضاء 

وأما كونه على الكفاية فلأنه أمر بمعروف أو نهي عن منكر وهما على الكفاية وقد بعث النبي صلى 
الله عليه وسلم عليا إلى اليمن قاضيا فقال يا رسول الله بعثتني أقضي بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاء 
فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال اللهم اهده وثبت لسانه قال فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
ما شككت في قضاء بين اثنين رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد 

واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة واليا وقاضيا وقلد معاذا قضاء اليمن 


لا 


وبعث أبو بكر أنسا إلى البحرين وبعث عمر أبا موسى الأشعري إلى البصرة 

فلو كان فرض عين لم يكف واحد 

وعن القاضي أبي الطيب استحباب نصب القضاة في البلدان قال ابن الرفعة ولم أره لغيره 

فعلى المشهور إذا قام بالفرض من يصلح سقط الفرض عن الباقين 

ون امتنعوا أثموا وأجبر الإمام أحد الصالحين على الصحيح 

وخرج بقبوله التولية إيقاعها للقاضي من الإمام فإنها فرض عين عليه لدخوله في عموم ولايته ولا 


يصح إلا من جهته ولا يجوز أن يتوقف حتى 


0 
'وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي أي أبعد الناس من رحمه ربنا الرحيم صاحب القلب 
القاسي لخبر الترمذي عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكثروا 
الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي وفي 
مسند البزار عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من الشقاء جمود العين وقساوة القلب 
وطول الأمل والحرص على الدنيا وفي ذكر ربنا ووصفه بالرحيم مبالغة في التعبد وفي نسخة بدل هذا البيت 
وإن من أبعد قلوب الناس لربنا الرحيم قلب قاسي فدال أبعد ساكنة ووصلها بنية الوقف واللام في لربنا متعلقة 
بأبعد وهو بمعنى من أوعن وقلب مرفوع على أنه مبتدأ خبره قاسى والجملة خبر لأن واسمها ضمير الشأن 
وعليه حمل خبر إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ولا يحمل على زيادة من خلافا للكسائي 
وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية أي إن سائر الأعمال لا يخلص فاعلها من عهدة تكليفه بها بأن 
تقع صحيحة مجزئة مثابا عليها إلا مع النية والأعمال جمع عمل وهو يتناول عمل اللسان والجنان والأركان 
وظاهر أن النية لا تحتاج إلى نية أخرى فتندرج فيها العبادات وغيرها كطهارة الحدث والصلاة والرّكاة والصيام 
والحج والعمرة والأضحية والهدى والعقيقة والكفارة والجهاد والصدقات وقضاء حوائج الناس وعيادة المرضى 
واتباع الجنائز وابتداء السلام ورده وتشميت العاطس وجوابه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإجابة 
الدعوى وحضور مجلس العلم والإذكار وزيارة الأخوان والقبور والنفقة على الأهل والضيفان وإكرام أهل 
الفضل وذوي الأرحام ومذاكرة العلم والمناظرة فيه وتكريره وتدريسه وتعلمه وتعليمه ومطالعته وكتابته وتصنيفه 
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والفتوى والقضاء وإماطة الأذى عن الطريق والنصيحة والإعانة على البر والتقوى وقبول الأمانات و أداؤها 
وأما الواجب الذي لم يشرع عبادة كرد المخغصوب والمباح والمكروه والمحرم فلا يفتقر إلى نية ولكن لا يثاب 
عليها إلا مع النية فينبغي استحضار النية عند الأكل والشرب والنوم بأن يقصد بها التقوى على الطاعة وعند 
جماع موطوءته بأن يقصد به المعاشرة بالمعروف وإيصال المرأة حقها وإعفافها وإعفاف نفسه وتحصيل 
ولد صالح ليعبد الله وعند عمل حرفة كالزراعة بأن يقصد بها إقامة فرض الكفاية ونفع المسلمين والضابط 
أنه متى قصد بالعمل امتثال أمر الشارع وبتركه الإنهاء بنهي الشارع كان مثابا عليه وإلا فلا فعلم أن التروك 
ونحوها وإن كانت لا تفتقر إلى نية في عهدة الخروج من التكليف بها لكنه لا يئاب عليها إلا بها والكلام 
على النية من سبعة أوجه نظمها بعضهم في قوله , حقيقة حكم محل وزمن / كيفية شرط ومقصود حسن 
1 والمرجح أن إيجادها ذكرا في أول العمل ركن واستصحابها حكما بأن لاي بمناف لها شرط فم 
أفهمه ظاهر قوله مع النية من أنها شرط للصحة خارج عن الماهية مصاحب لها إنما هو باعتبار شرطها 
حتى لا يخالف المشهور من أنها ركن واللام فيها للعهد أو معاقبة للضمير على رأي والتقدير إلا مع نياتها 
ككون العمل صلاة أو غيرها ظهرا مثلا أو غيرها وكونه فرضا مثلا حيث تخلص أي أنه لا بد في حصول 
الثواب على العمل من إخلاص نية فاعله مع الله تعالى بأن لم يشرك فيها غيره وقد عبر عن الإخلاص 


بعبارات شتى ترجع إلى أنه تصفية الفعل عن الملاحظة للمخلوق وما أفاده كلام المصنف من أن العامل 
إذا شرك ف عمله بين أمر دينى ودنيوي لا أجر له مطلقا هو مااختاره ابن عبد السلام وغيره واستظهره 
الزركشى والأوجه ما اختاره الغزالى من اعتبار الباععث فإن كان الأغلب الدينى 


0 
اناير قر ا الدنيوى فلا أجر له وإن ناويا #دائظا بوقوك النافلع معي تلض يض اللتعول 
فصحح النية قبل العمل وائت بها مقرونة بالأول أي يجب على من أراد عملا تصحيح نيته قبل عمله وقرنها 
بأول واجب منه كالوجه في الوضوء فلا يكفي قرنها بما بعده لخلو أول الواجبات عنها ولا بما قبله لأنه 
سنة تابعة للواجب الذي هو المقصود وإنما لم يوجب المقارنة في الصوم لعسر مراقبة الفجر وتطبيق النية 
عليه فيصح بنية متراخية عن العمل إن كان تطوعا ومتقدمة عليه إن كان فرضا وليس لنا في العبادات ما 


يجوز تقديم النية عليه غير الصوم والرّكاة والكفارة والأضحية نعم شرطوا في الركاة أن تكون النية صدرت بعد 
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تعيين القدر الذي يخرجه فإن كانت قبله فلا والكفارة والأضحية كذلك والتحقيق أنه ليس لنا ما تمتنع 
مقارنته ويجب تقديمه غير الصوم وأما ما يجوز تقدمه فهو الباقي والضابط أن ما دخل فيه بفعله اشترطت 
فيه المقارنة كالصلاة وما دخل فيه لا بفعله لا تشترط كالصوم فإنه لو نوى ثم طلع الفجر وهو نائم صح 
صومه فقد دخل فيه بدون فعله وألحقت الرّكاة والكفارة والأضحية بالصوم لأنها قد تقع بغير فعله بالنيابة 
وإن تدم ) النية حتى بلغت آخره ) أي العمل حزت الثواب كاملا في الآخرة أي يندب استدامة نية العمل 
ذكرا إلى إتمامه لئلا يخلو عنها حقيقة أما استدامتها حكما بأن لا يأتي بما ينافيها فواجب كما مر وقوله 
تدم بضم التاء وكسر الدال أو بفتح التاء وضم الدال ففاعلة على الأول ضمير المخاطب وعلى الثاني ضمير 
النية ونية والقول ثم العمل بغير وفق سنة لا تكمل ) أي أن النية والقول والعمل إن وقعت على غير وفق 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شريعته لا تكمل أي لا تعتبر لأنها معصية أو قريبة منها لقوله تعالى 
ل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا © فلو عبر بلا تحصل لكان أنسب من لم يكن يعلم 
ذا فليسأل ) أي من لم يعلم ما مر بأن جهله أو شيئا منه فالإشارة بذا إليه فليسأل أهل العلم وجوبا إن كان 
واجبا وندبا إن كان مندوبا لقوله تعالى 98 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 وهم أهل العلم من لم 
يجد معلما فليرحل ) أي من لم يجد معلما يعلمه ما يحتاج إليه من أمر دينه ومعاشه فليرحل وجوبا لتعلم 
الواجب وندبا للمندوب فقد رحل الكريم للاستفادة من الخضر ورحل جابر ابن عبد الله مسيرة شهر إلى 
عبد الله بن أنيس في حديث واحد وطاعة ممن حراما يأكل مثل البناء فوق موج يجعل ) أي أن فعل 
الطاعة من صلاة وصوم وحج وغير ذلك ممن يأكل أو يشرب أو يلبس حراما عالما به مثل واضع بناء فوق 


موج بحر عجاج بأن يجعله أساسا له ومعلوم أنه لا يثبت عليه فقد روى من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما من لم يبالي من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين أدخله النار ) وتخصيص الناظم الأكل لأنه 
أغلب ال ب نتفاعات ثم شرع في ذكر شيء من أصول الدين وهي العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية 
فقال فاقطع يقينا ) من غير تردد بالفؤاد ) أي القلب واجزم بحدث بفتح الحاء أي تجدده بعد أن لم 
يكن العالم بعد العدم ) أي يجب على المكلف أن يتيقن بفؤاده وبحزم بلسانه بكون العالم حادثا وهو ما 
سوى الله تعالى أوصائه وقد أجمع على ذلك أهل الملل إلا الفلاسفة وقوله يقينا منصوب على الحال أي 
متيقنا أو مفعول مطلق أحدثه ) أوجده لا لاحتياجه الإله ) أي أن 


/ 0( 
"واحتج أحمد بحديث عروة البارقي وهو ما روى أبو الوليد عن عروة بن الجعد قال عرض النبي صلى 
الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارا فقال عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة) فأتيت الجلب فساومت صاحبه 
فاشتريت شاتين بدينار فجئت أسو قهما أو أقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومتي فبعت منه شاة بدينار 
فجت بالدينار وبالشاة فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال وكيف صنعت؟) فحدثته الحديث 
فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه) رواه الاثرم ولانه نماء مال غيره بغير إذن مالكه فكان لمالكه كما لو 


غصب حنطة فزرعهاء فاما المضارب ففيه روايتان احداهما) لا شئ له لانه عقد عقدا لم يؤذن له فيه فلم 
يكن له شئ كالغاصب وهذا اختيار أبي بكر والثانية) له أجر لان رب المال رضي بالبيع وأخذ الربح فاستحق 
العامل عوضا كما لو عقده باذنه» وفي قدر الاجر روايتان احداهما) أجر مثله ما لم يحط 

بالربح لانه عمل ما يسدحق به العوض ولم يسلم له المسمى فكان له أجر مثله كالمضاربة الفاسدة والثانية) 
له الاقل من المسمى أو أجر المثل لانه ان كان المسمى أقل فقد رضي به فلم يستحق أكثر منه وان كان 
أجر المثل أقل فلم يستحق أكثر مه لانه لم يعمل ما أمر به فان قصد الشراء لنفسه فلا أجر له رواية واحدة 


وفال الفاضنى يران الحظابه ن اتتون لل ذامقه واكاك الال فلا أجر له رذاية واتجدة نوان تعر عيرم لجنا 


فعلى روايتين فصل) وعلى العامل أن يتولى بنفسه كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب من نشر الثوب 
وطيه." ؟) 

"وعرضه على المشتري ومساومته وعقد البيع وأخذ الثمن وانتقاه وشد الكيس وخمه واحرازه ونحو 
ذلك ولا أجر له عليه لانه استحق الربح في مقابلته وان استأجر من يفعل ذلك فالاجر عليه خاصة لان 
العمل عليه فاما مالا يليه في العادة كالنداء على المتاع ونقله إلى الخان فليس على العامل علمه وله ان 
يكتري من يعمله نص عليه أحمد لان العمل في المضاربة غير مشروط لمشقة اشتراطه فرجع فيه إلى العرف 
فان فعل العامل مالا يازمه متبرعا فلا أجر له وان فعله ليأخذ عليه اجرا فنص احمد على أنه لا شئ له 
وخرج أصحابنا وجها أن له الاجر بناء على الشريك إذا انفرد بعمل لا يلزمه هل له أجر لذلك؟ على روايتين 
وهذا مثله قال شيخنا والصحيح أنه لا أجر لَه في الموضعين لانه عمل في مال غيره عملا لم يجعل له في 
مقابلته شئ فلم يستحق شيئا كالاجنبي فصل) وإذا غصب مال المضاربة أو سرق فهل للمضارب المطالبة 
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به؟ على وجهين احدهما) ليس له ذلك لان الضماربه عقد على التجارة فلا يدخل فيه الحصومة والثاني) له 
ذلك لانه يقتضي حفظ المال ولا يتم ذلك الا بالخصومة والمطالبة سيما إذا كان غائبا عن رب المال فانه 
حينئذ لا يكون مطالبا به الا المضارب فان تركه ضاعء عفلى هذا ان ترك الخصومة وانطلب به في هذه 
الحال ضمن لانه ضيعه وفرط فيه فأما ان كان رب المال حاضرا وعلم الحال فانه لا يلزم العامل طلبه ولا 
يضهنه إذا تركه لان رب المال أولى بذلك من وكيلة:"١)‏ 

"فصل) والحكم فيما إذا بنى في الارض كالحكم فيما إذا غرس فيها في هذا التفصيل جميعه الا انه 
يتخرج انه إذا بذل مالك الارض القيمة لصاحب البناء اجبر على قبولها إذا لم يكن في النقض غرض صحيح 
لان النقض سفه والاول اصح لما روى الخلال باسناده عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من بنى في رباع قوم باذنهم فله القيمة ومن بنى بغير إذنهم فله النقض) ولان ذلك 
معاوضة فلا يجبر عليها وإذا كانت الآلة من تراب الارض واحجارها فليس للغاصب النقض على ما ذكرنا 
في الغرس فصل) وان غصب أرضا فكشط ترابها لزمه رده وفرشه على ما كان ان طالبه المالك وكان فيه 
غرض وان لم يكن فيه غرض فهل يجبر على فرشه يحتمل وجهين وان منعه المالك فرشه أورده وطلب 
الغاصب ذلك وكان في رده غرض من ازالة ضرر أو ضمان فله فرشه ورده وعليه أجر مثلها مدة شغلها وأجر 
نقصهاء وان أخذ تراب أرض فضربه لبن! رده ولا شئ له الا ان يجعل فيه تبناله فله ان يحله ويأخذ تبنه 
فان كان لا يحصل منه شئ ففيه وجهان بناء على كشط التزويق إذا لم يكن له قيمة وسنذكره؛ وان طالبه 
المالك بحله لزمه ذلك إذا كان فيه غرض فان لم يكن فيه غرض فعلى وجهين فان جعله آجرا أو فخارا لزمه 
0 ولا أجر له حبك ويس له كترة وذ للجالاك. لخبارن عليه لاندسيفنة وزتالاق: للمال واظباعة وقد تنهى لنب 
صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال." ") 

"المشتراة له وقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب ان كان الشراء بعين المال فالربح للمالك لانه 
نماء ملكه قال الشريف وعن أحمد أنه يتصدق وبه لو قوع الخلاف فيه مسألة) وان اشترى في ذمته ثم 
تقدها احتمل ان يكون الربح للغاصب) وكذلك ذكره أبو الخطاب وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي 
لانه اشتري لنفسه في ذمته فكان الشراء له والربح له» وعليه بدل المغصوب وهذا قياس قول الخرقي وذكر 
ذلك عن أحمد واحتمل أن يكون للمالك لانه نماء ملكه أشبه مالو اشترى بعين المال وهذا المشهور في 
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المذهب وقال صاحب المحرر إذا اشترى في ذمته بنية نقدها لئلا بتخذ ذلك طريقا إلى غصب مال الغير 
والتجارة به وان خسر فهو على الغاصب لانه نقص حصل في المغصوبء وادفع المال إلى من يضارب به 
فالحكم في الربح على ما ذكرنا وليس على المالك من أجر العامل شئ لانه لم يأذن له في العمل في ماله 
واقاق المضارب :هالا بالغاصت فل؛ أجر له لدعي بالعدل ولد يكن انه وان لم بينام الزن لخدي 
أجر مثله لانه استعمله عملا بعوض لم يحصل له فلزمه أجره كالعقد الفاسد فصل) وان أجر الغاصب 
المغصوب فالاجارة باطلة في احدى الروايات كالبيع وللمالك تضمين أيهما شاء أجر المثل فان ضمن 
السيشاجر لم يرجع بذلك لانه دخل في العقد على أنه يضمن المنفعة." )١‏ 

"دون سائر الحيوان للضرورة إلى حفظ الآدمى والحاجة إلى بقائه فصل) وعلى المرضعة أن تأكل 
وتشرب ما يدر لبنها ويصلح به وللمكتري مطالبتها بذلك لانه من تمام التمكين من الرضاع وفي تركه اضرار 
بالصبي فان لم ترضعه لكن سقته لبن الغنم أو أطعمته قلا أجر لها لانها لم توف مسقي صلم انيه وال 
استاجرها لخياطة ثوب فلم تخطه فان دفعته إلى خادمها فارضعته فكذلك وبه قال أبو ثور وقال أصحاب 
لها أجرها لان رضاعه حصل بفعلها ولنا أنها لم ترضعه أشبه ما لو سقته لبن الغنم فان قالت أرضعته فانكر 
المسترضع فالقول قولها لانها مؤتمنة 0 مسألة) 5 ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان 
المسترضع موسرا) لما روى أبو داود باسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج برخ حجاج الاسلمي 
عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يهب عني مذمة الرضاع قال " الغرة أو الامة " قال الترمذي حسن صحيح 
المذمة بكسر الذال من الذمام وبفتحها من الذم قال ابن عقيل انما خص الرقبة بالمجازاة دون غيرها لان 
فعلها من الرضاعة والحضانة سبب حياة الولد وبقائه وحفظ رقبته فاستحب جعل الجزاء هبتها رقبة للتناسب 
بين النعمة والشكر ولهذا جعل الله تعالى المرضعة أما فقال سبحانه وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه ١‏ وان كانت المرضعة مملوكة استحب 
اعتتاقها لانه يحصل أخص الرقاب بها لها وتحصل به المجازاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مجازاة 
للوالك طق لسن 7 

"فصل) ويجوز للرجل ان يؤجر أمته ومدبرته وأم ولده والمعلق عتقها بصفة والمأذون لها في التجارة 
للارضاع لانه عقد على منفعتها أشبه اجارتها للخدمة وليس لواحدة منهن اجارة نفسها لان منفعتها لسيدها 
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فان كان لها ولد لم يجز إجارتها للارضاع الا أن يكون فيها فضل عن ريه لان الحق لولدها ليس لسيدها 
الا الفاضل عنه فان كانت مزوجة لم تجز اجارتها لذلك الا باذن الزوج لانه يفوت حقه 
لاشتغالها عنه بالرضاع والحضانة فان أجرها للرضاع ثم زوجها صح النكاح ولا تنفسخ الاجارة وللزوج 
الاستمتاع بها وقت فراغها من الرضاع والحضانة وقال مالك ليس لزوجها وطؤها الا برضى المستاجر لانه 
ينقص اللبن وقد يقطعه ولنا أن وطئ الزوج مستحق فلا يسقط لامر مشكوك فيه» وليس للسيد اجارة مكاتبته 
لان منافعها لها ولذلك لا يمكن تزويجها ولا وطؤها ولا اجارتها لغير الرضاع ولها أن تؤجر نفسها لانه من 
الاكتساب * مسألة) * وان دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليعملاه ولهما عادة باجرة صح ولهما ذلك وان 
لم يعقدا عقد اجارة وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح) إذا دفع ثوبه إلى خياط ليخيطه أو 
قصار ليقصره من غير عقد ولا شرط ولا تعريض باجر مثل أن يقول خذ هذا فاعمله وأنا أعلم انك انما 
قبل اجن كان الخياظ والقصار مفضين لذلاك تفدلة ذللك فلهنا الس وقال صحاف انان لا أجر 
لها لانهما فعلا ذلك من غير عوض جعل لهما أشبه ما لو تبرعا بعمله.' 0( 

"حكم الغاصب لرب الارض منعه في الابتداء لما يلحقه من الضرر فان زرع فرب الارض مخير بين 
ترك الزرع بالاجر وبين أخذه ودفع النفقة» وان لم يعلم حتى أخذ المستأجر زرعه فله الاجر على ما نذكر 
في الغصب فصل) وان اكترى دابة إلى مسافة فسلك أشق منها فهي كمسألة الزرع يخرج فيها وجهان وقياس 
منصوص أحمد ان له الاجر المسمى وزيادة لكون المسافة لا تتعين على قول أصحابنا وقياس قول أبي بكر 
ان له أجر المثل لان الزيادة غير متميزة ولانه متعد بالجميع بدليل ان لرب الدابة منعه من سلوك تلك الطريق 
كلها بخلاف من سلك تلك الطريق وجاوزها فانه انما يمنعه الزيادة لا غير» وان اكترى لحمل قطن فحمل 
بوزنه حديدا أو بالعكس فعليه أجر المثل لان ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخر فلم يتحقق كون المحمول 
مشتملا على المستحق بعقد الاجارة وزيادة عليه بخلاف ما قبلها من المسائل وسائر مسائل العدوان يقاس 
على ما ذكرنا من الم سائل ما كان متميزا وما لم يكن متميزا فتلحق كل مسألة بنظيرتها فصل) وان اكتراه 
لحمل قفيزين فحملهما فوجدهما ثلاثة فان كان المكتري تولى الكيل ولم يعلم المكري بذلك فهو كمن 
اكترى لحمولة شئ فزاد عليه وان كان المكري تولى كيله وتعبيته ولم يعلم المكتري فهو غاصب لآ أجر له 
في حمله الزائد وان تلفت دابته فلا ضمان لها لانها تلفت بعدوان صاحبها." ") 
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"وحكمه في ضمان الطعام حكم من غصب طعام غيره؛ وان تولى ذلك أجنبي ولم يعلما فهو متعد 
عليهما عليه لصاحب الدابة الاجر ويتعلق به ضمانها وعليه لصاحب الطعام ضمان طعامه وسواء كاله 
أحدهما ووضعه الآخر على ظهر الدابة أو كان الذي كاله وعباه وضعه على ظهرهاء وقال أصحاب الشافعي 
في أحد الوجهين إذا كاله المكتري ووضعه المكري على ظهر البهيمة لا ضمان على المكتري لان المكري 
مفرط في حمله 
ولنا ان التدليس من المكتري إذ أخبره بكيلها بخلاف ما هو به فلزمه الضمان كما لو أمر أجنبيا بتحميلهاء 
فأما ان كالها المكتري ووضعها المكري على الدابة عالما بكيلها لم يضمن المكتري الدابة إذا تلفت لانه 
فعل ذلك من غير تدليس ولا تغرير وله أجر القفيز الزائد في أحد الوجهين لانهما اتفقا على حمله على 
سبيل الاجارة فجرى مجرى المعاطاة في البيع ودخول الحمام من غير تقدير أجر والغاني) لا أجر له لان 
المكتري لم يجعدن له على ذلك أجراء وإن كاله المكري وحمله المكتري على الدابة عالما بذلك من غير 
أن يأمره بحمله فعليه أجر القفيز الزائد وان أمره بحمله ففي وجوب الاجر وجهان كما لو حمله المكري 
عليها لانه إذا أمر به كان كفعله» وإِن كاله أحدهما وحمله أجنبي فهو كما لو حمله الذي كاله وإن كان 
بامر الاخر فهو كما لو حمله الاخر وإن حمله بغير أمرهما فهو كما لو كاله ثم حمله * مسألة) * وإن 
تلفت ضمنها إلا ان تكون في يد صاحبها فيضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين) إذا تلفت الدابة التي 
تعلاى فيهنا إما بريادة غلى الحمل أو إزيادة على المسافة ضمنها يقيمتها سراق" 0 

"* مسألة) * وان حوله المالك قبل تقضيها فليس له أجر لما سكن نص عليه ويحتمل أن له من 
الاجرة بقسطه) إذا استأجر مدة فسكنه بعضها ثم أخرجه المالك ومنعه تمام السكنى فلا شئ له من الاجر 
نص عليه أحمد وذكره الخرقي ويحتمل أن له من الاجر بقسطه وهو قول أكثر الفقهاء لانه استوفى ملك 
غيره على وجه المعاوضة فلزمه عوضه كالمبيع إذا استوفى بعضه ومنعه المالك بقيته ولنا أنه لم يسلم إليه ما 
تناوله عقد الاجارة فلم يستحق شيئا كما لو استأجره لحمل كتاب إلى بلد فحمله بعض الطريق أو ليحفر 
له عشرين ذراعا فحفر له عشرا وامتنع من حفر الباقي وقياس الاجارة على الاجارة أولى من قياسها على 
البيع» والحكم فيمن اكترى دابة فامتنع المكترى من تسليمها في بعض المدة أو أجر نفسه أو عبده للخدمة 
مدة وامتنع من إتمامها أو أجر نفسه لبناء حائط أو خياطة أو حفر بئر أو حمل شئ إلى مكان وامتنع من 
اتمام العمل مع القدرة عليه كالحكم في العقار يمتنع من تسليمه وانه لا يستحق شيئا لما ذكرنا * مسألة) 
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* وان هرب الاجير حتى انقضت المدة انفسخت الاجارة» وان ان كانت على عمل خير للمستأجر بين 
الصبر والفسخ)." )١‏ 

"وجملة ذلك أنه إذا هرب الاجير أو شردت الدابة أو أخذ المؤجر العين وهرب بها أو منعه استيفاء 
المنفعة منها من غير هرب لم تنفسخ الاجارة لكن يثبت للمستأجر خيار الفسخ فان انفسخ فلا كلام» وان 
لم يفسخ وكانت الاجارة على مدة انفسخت بمضي المدة يوما فيوما فان عادت العين في أثناء المدة 
استوفى ما بقي منهاء وان انقضت المدة انفسخت الاجارة لفوات المعقود عليه وان كانت الاجارة على 
موصوف في الذمة كخياطة ثوب أو بناء حائط أو حمل إلى موضع معين استؤجر من ماله من يعمله كما 
لو أسلم إليه في شئ فهرب بيع من ماله فان تعذر فللمستأجر الفسخ فان لم يفسخ وصبر إلى أن يقدر عليه 
فله مطالبته بالعمل لان ما في الذمة لا يفوت بهربه» وكل موضع امتنع الاجير من العمل فيه أو منع المؤجر 
المستأجر من الانتفاع إذاكان بعد عمل البعض قلا أجر له فيه على ما سبق الا أن يرد العين قبل انقضاء 
المدة أو يتم العمل ان لم يكن على مدة قبل فسخ المستأجر فيكون له أجر ما عمل فاما ان شردت الدابة 
أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر فله من الاجر بقدر ما استوفى بكل حال * مسألة) * فان هرب 
الجمال أو مات وترك الجمال انفق عليها الحاكم فن هال الحمال أو أذن للسهاجر في الانفاق فإذا قدم 
باعها ووفى المنفق وحفظ باقي ثمنها لصاحبه) إذا هرب الجمال في بعض الطريق أو قبل الدخول فيها لم 
يخل من حالين أحدهما) أن يهرب بجماله فان لم يجد المستأجر حاكما أو وجد حاكما لم يمكن إثبات 
الحال عنده أو أمكن ولم يحصل." ") 

'فانه لذ أجر لَه فيما عمل فيها لانه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه كالمبيع من 
الطعام إذا تلف في يد البائع قبل تسليمه 
* مسألة) * ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا نزاع ولا طبيب إذا علم منهم حذق ولم تجن أيديهم) 
وجملة ذلك أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين أحدهما) أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم 
لانه إذا لم يكن كذلك لم تحل له مباشرة القطع فإذا قطع مع هذا كان فعلا محرما فضمن سرايته كالقطع 
ابتداء» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " من تطبب بغير علم فهو ضامن " رواه أبو داود والثاني) أن لا 


تجني أيديهم فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع. 
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فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا لانهم قطعوا قطعا مأذونا فيه فلم يضمنوا سرايته كقطع الامام يد السارق» 
فاما ان كان حاذقا وجنت يده مثل أن يجاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعضها أو يقطع في غير 
محل القطع أو قطع سلعة من انس ان فتجاوز بها موضع القطع أو يقطع بآلة كالة يكثر ألمها أو في وقت 
لا يصلح القطع فيه وأشباه هذا ضمن فيه كله لانه اتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ فأشبه اتلاف 
المال ولانه فعل محرم فيضمن سرايته كالقطع ابتداء» وكذلك الحكم في النزاع والقاطع في القصاص وقاطع 
يد السارق وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا فصل) فان ختن صبيا بغير اذن وليه 
أو قطع سلعة من انسان بغير اذنه أو من صبي بغير." ') 

"في قطعه قباء وصبغه أحمرء ويسقط عنه الغرم ويستحق أجر المثل لانه ثبت وجود فعله المأذون فيه 
بعوض ولا يستحق المسمى لان المسمى ثبت بقوله ودعواه فلا يجب بيمينه» ولان النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: " لو يعطى الئاس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه " 
أخرجه مسلم فاما المسمى في العقد فانما يعترف رب الثوب بتسميته أجرا لقطعه قميصا أو صبغه أسود, 
وأما من قال القول قول رب الثوب فانه يحلف بالله ما أذنت في قطعه قباء ولا صبغه أحمر ويسقط عنه 
المسمى ولا يجب للخياط والصباغ أجر لانهما فعلا غير ما أذن لهما فيه» وذكر ابن أبي موسي رواية أخرى 
عن احمد أن صاحب الثوب إذا لم يكن ممن يلبس الاقبية والسواد فالقول قوله وعلى الصانع غرم ما نتقص 
بالقطع وضمان ما أفسد ولا أجر له لان قرينة حال رب الثوب تدل على صدقه فترجح دعواه بها كما لو 
اختلف الزوجان في متاع البيت رج حنا دعوى كل واحد منهما فيما يصلح له ولو اختلف صانعان في الآلة 
التي في ذكانهما رجحنا قول كل واحد منهما في آلة صناعته فعلى هذا يحلف رب الثوب ما اذنت لك في 
قطعه قباء ويكفي هذا لانه ينتفي به الاذن فيصير قاطعا لغير ما أذن فيه فإذا كان القباء مخيطا بخيوط 
لمالكه لم يملك الخياط فتقه وكان لمالكه أخذه مخيطا بلا عوض لانه عمل في ملك 
غيره عملا مجردا عن عين مملوكة له فلم يكن له إزالته كما لو نقل ملك غيره من موضع إلى موضع لم يكن 
له رده إذا رضي صاحبه بتركه فيه وإن كانت الخيوط للخياط فله نزعها لانها عين ماله ولا يلزمه." ") 

"ومقطوعا لان هذا قطع غير مأذون فيه فأشبه ما لو قطعه من غير إذن وقيل يغرم ما بين قميص رجل 


وقميص امرأة لانه مأذون في قميص في الجملة والاول أصح لان المأذون فيه قميص موصوف بصفة فإذا 


(1) الشرح الكبير لابن قدامة» ١4/5‏ 
)١(‏ الشرح الكبير لابن قدامة» ١77/5‏ 


قطع قميصا غيره لم يكن فاعلا لما أذن فيه فكان متعديا بابتداء القطع ولذلك لا يستحق على القطع أجرا 
ولو فعل ما أمر به لاستحق أجره 
فصل) إذا دفع إلى حائك غزلا فقال انسجه لي عشرة أذرع في عرض ذراع فنسجه زائدا على ما قدر له في 
الطول والعرض فلا أجر له في الزيادة لاله غين سانور بها وخليه طنيان منا القن القزل المقسوم قبها اما ا 
عدا الزائد فينظر فيه فان كان جاءه زائدا في الطول وحده ولم ينقص الاصل بالزيادة فله ما سمى له من 
الاجر كما لو استأجره أن يضرب له مائة لبنة فضرب له مائتين وإِن جاء به زائدا في العرض وحده أو فيهما 
ففيه وجهان أحدهما) لا أجر له لانه مخالف لامر المستأجر فلم يستحق شيئا كما لو اسدأجره على بناء 
حائط عرض ذراع فبناه عرض ذراعين والثاني) له المسمى لانه زاد على ما أمره به فاشبه زيادة الطول ومن 
قال بالوجه الاول فرق بين الطول والعرض بأنه يمكن قطع الزائد في الطول ويبقى الثوب على ما أراد ولا 
يمكن ذلك في العرض فاما ان جاء به ناقصا في الطول والعرض أو في أحدهما ففيه أيضا وجهان أحدهما) 
ل أجر له وعليه ضمان نقص الغزل لانه مخالف لما أمر به فاشبه ما لو استأجره على بناء حائط عرض 
ذراع فبناه عرض نصف ذراع والثاني) له بحصته." )١‏ 

"من المسمى كمن استؤجر على ضرب لبن فضرب بعضه ويحتمل انه ان جاء به ناقصا في العرض 
فلا شئ له وإن كان ناقصا في الطول فله بحصته من المسمى لما ذكرنا من الفرق بين الطول والعرض وإِن 
جاء به زائدا في أحدهما ناقصا في الآخر فلا أجر له في الزائد وهو في الناقص على ما ذكرنا من التفصيل 
وبين أن يأخذه ويدفع إليه المسمى في الزائد وبحصة المنسوج في الناقص لان غرضه لم يسلم له لانه ينتفع 
بالطويل ما لا ينتفع بالقصير وينتفع بالقصير ما لا ينتفع بالطويل فكأنه أتلف عليه غزله ولنا انه وجد عين 
ماله فلم يكن له مطالبته بعوض كما لو جاء به زائدا في الطول وحده فأما إن أثرت الزيادة أو النقص في 
الاصل مثل أن يأمره بنسج عشرة أذرع ليكون الثوب صفيقا فنسجه خمسة عشر فصار خفيفا أو بالعكس 
فلا أجر له بحال وعلريه ضمان نسج الغرل لانه لم يأت بشئ مما أمر به فصل) إذا اختلف المتكاريان في 
قدر الاجر فقال أجرتنيها سنة بدينار قال بل بدينارين تخالفا 


ويبدأ بيمين الآجر نص عليه أحمد وهو قول الشافعي لان الاجارة نوع من البيع فإذا تحالفا قبل مضي شئ 


(1) الشرح الكبير لابن قدامة» ١74/5‏ 


من المدة فسخا العقد ورجع كل واحد منهما في ماله وان رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر العقد 
وان فسخا العقد بعد المدة أو شئ منها سقط المسمى ووجب أجر المثل كما لو اختلفا في المبيع." ') 

"العمل ) يعني استأجر الحاكم من تركته فإن تعذر فلرب المال الفسخ ) بلا نزاع 

قوله 0 

يعني إذا مات العامل وأبى الورثة العمل وتعذر الاستئجار عليه وفسخ رب المال فإن كان بعد ظهور 
الثمرة فهى بينهما قاله الأصحاب 

وظاهر كلام صاحب الفروع هنا أن في استحقاق العامل خلافا مطلقا فإنه قال فإن لم يصلح ففي 

والعرف بين الأصحاب أن محل الخلاف إذا لم يظهر لا إذا لم يصلح فليعلم ذلك 

قوله وإن فسخ قبله ) يعني قبل الظهور فهل للعامل أجرة على وجهين ) 

وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغنى والشرح والفروع والفائق 
وشرح بن منجا والنظم 


أحدهما له الأجرة صححه في التصحيح وجزم به في منتخب الأدمى 


فائدة إذا فسخ بعد ظهور الثمرة وبعد موت العامل فهي بينهما فإن كان قد بدا صلاحه خير المالك 
بين البيع والشراء فإن اشترى نصيب العامل جاز وإِن اختار بيع نصيبه باع الحاكم نصيب العامل 

وأما إذا لم يبد صلاحه فلا يصح بيعه إلا بشرط القطع ولا يباع نصيب العامل وحده لأجنبي 

وهل يجوز للمالك شراؤه على وجهين 


(١ م‎ 

"بما وجب لها عليه من حقوق الزوجية. 
ويبرأ الزوج وإن لم تكن عالمة بالمقدار قياسا ما إذا قال: نذرت لزيد ثمرة بستاني مدة حياته فإنه صحيح 
كما أفتى به البلقيني وقياسا على صحة وقف ما لم يره كما اختاره النووي وتوبع عليه» فإنه أعم من أن يكون 


١١5/5 الشرح الكبير لابن قدامة»‎ )١( 
الإنصاف للمرداوي» ه/ه/ا؟‎ )١( 


ذلك مشي من حيث أحرم؛ فإن ركب ولو بلا عذر أجزأه ولزمه دم وإن ركب بعذر ولو نذر صلاة أو صوما 
في وقت ففاته ولو بعذر. 

وجب عليه قضاؤه ولو نذر إهداء شئ إلى الحرم لزمه حمله إليه إن سهل. 

أما إذا لم يسهل حمله كعقار فيلزمه حمل ثمنه إلى الحرم. 

ولو نذر صلاة قاعدا جاز فعلها قائما لاتيانه بالافضل لا عكسه ولو نذر عتقا أجزأه رقبة ولو ناقصة. 


بكفر أو غيره أو نذر عتق ناقصة أجزأه رقبة كاملة» فإن عين ناقصة كأن قال لله على عتق هذا الرقيق الكافر. 


تعينت ولو نذر زيتا أو شمعا لاسراج مسجد أو غيره أو وقف ما يشتريان به من غلته صح كل من النذر 


والوقف» وإِن كان يدخل المسجد أو غيره من ينتفع به من نحو مصل أو نائم وإلا لم يصح لانه إضاعة 
مال. 

ولو نذر أن يصلي في أفضل الاوقات» فقياس ما قالوه في الطلاق ليلة القدر أو في أحب الاوقات إلى الله 
تعالى قال الزركشي ينبغي أن لا يصح نذره والذي ينبغي الصحة ويكون كنذره في أفضل الاوقات ولو نذر 
أن يعبد الله بعبادة لا يشركه فيها أحد. 

فقيل: يطوف بالبيت وحدهء وقيل يصلي داخل البيت وحدهء وقيل يتولى الامامة العظمى وينبغي أن يدفي 
واحد من ذلك وما رد به من أن البيت لا يخلو عن طائف من ملك. 

أو غيره مردود لان العبرة بما في ظاهر الحال» وذكرت في شرح المنهاج وغيره هنا فروعا مهمة لا يحتملها 
هذا المختصر فمن أرادها فليراجعها في ذلك. 

كتاب الاقضية والشهادات) الاقضية: جمع قضاء بالمد كقباء وأقبية وهو لغة إمضاء الشئ وإحكامه, وشرعا 
فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى والشهادات جمع شهادة. 

وهي إخبار عن شئ بلفظ خاص وسيأتي الكلام عليها. 


امسا 


والاصل في القضاء قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: * وأن احكم بينهم بما أنزل الله) * وقوله تعالى: * 
فاحكم بينهم بالقسط) * وأخبار كخبر الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرء وإن أصاب فله 
أجران وفي رواية: فله عشرة أجور قال النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث يعني 
الذي في الصحيحين في حاكم عالم أهل للحكم, إن أصاب فله أجران باجتهاده وإصابته» وإن أخطا فله 
أجر في اجتهاده في طلب الحق أما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له أن يحكم؛ وإن حكم فلا أجر له 
بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء أوافق الحق أم لا لان إصابته اتفاقية. 


ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء أوافق الصواب أم لا. 


وهي مردودة كلها." )١‏ 

'الأمر الأول: الإخلاص وتمييز العمل المنوي» هل هو لله وحده, أو لله ولغيره؟ وإذا نظر العبد في 
الأفعال وجدها على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: ما يتمحض أن يكون عبادة» بحيث لا يمكن أن يفعله العبد على جهة مغايرة لجهة العبادة؛ 
مثل الصلاة هل يمكن أن يصلي أحد من الخلق صلاة على جهة غير العبادة؟ ما يمكن. فهذا الفعل 
يتمحض أن يكون عبادة» فلا بد فيه من النية لكل الناس» والناس في مثل هذا الفعل على ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: من فعل هذا الفعل يبتغي به وجه الله من أجل أن ينيله الآخرة» فهذا هو المثاب» وهو الموحدء 
وهو المستحق للأجر كما قال -جل وعلا-: 9 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة 4 )١‏ . 

النوع الثاني من الناس: من يفعل هذا الفعل طاعة لله من أجل أن ينيله الدنيا فقط» فهو يصلي لله من أجل 
أن يجعله يتجاوز في اختباره» أو يحصل على فائدة دنيوية» فهذا ليس له إلا ما يحصل له من الثواب 
الدنيوي؛ وليس له أجو أخروي, ودليل ذلك قوله سبحانه: فإ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء 
لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا )١‏ # ؟) وحكم عليه بأنه يصلى جهنم إذا كانت 
أفعاله كلها على هذا الوجه لا يريد بها إلا الدنيا فقط ثم ذكر الصئف الآخر وهم أهل القسم الأول السابق 
ذكره 


5/7 الإقناع»‎ )١( 


.5 : سورة البينة آية‎ - )١ 


؟ لسو التسراء ا 1 


ص -١7-...بل‏ هو قصد للعبادة على حسب وقوعها ؛ لأن من ضرورتها حصول التبرد. 

ومنها: ما لو نوى الصومء أو الحمية أو التداوي» وفيه الخلاف المذكور. 

ومنها: ما لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصدء وفيه وجه 
خرجه ابن أخي صاحب الشامل من مسألة التبرد. 

ومنها: لو نوى الطواف وملازمة غريمه» أو السعي خلفه؛ والأصح الصحة؛ لما ذكرء فلو لم يفرد الطواف 
بنية لم يصح ؛ لأنه إنما يصح بدونهاء لانسحاب حكم النية في أصل النسك عليه. فإذا قصد ملازمة الغريم 
كان ذلك صايفا له ولم يبق للاندراج أثر كما سيأتي. 


ونظير ذلك في الوضوء: أن تعزب نية رفع الحدث ثم ينوي التبرد أو التنظيف, والأصح أنه لا يحسب 
المغسول حينئذ من الوضوء. 

ومنها: ماحكاه النووي عن جماعة من الأصحاب فيمن قال له إنسان: صل الظهر ولك دينار» فصلى بهذه 
النية أنه تجزئه صلاته» ولا يستحق الدينار» ولم يحك فويها خلافه. 

ومنها: ما إذا قرأ في الصلاة آية وقصد بها القراءة والإفهام, فإنها لا تبطل. 

:)١ ومنها‎ 

تنبيه: ما صححوه من الصحة في هذه الصور هو بالنسبة إلى الإجزاء» وأما الثواب فصرح ابن الصباغ بعدم 
حصوله في مسألة التبرد» نقله في الخادم ولا شك أن مسألة الصلاة والطواف أولى بذلك. 

ومن نظائر ذلك: مسألة السفر للحج والتجارة» والذي اختاره ابن عبد السلام أنه لا أجر له مطلقاء» تساوى 
القصدان أم لاء واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل» فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه 
أجرء وإن كان الديني أغلب كان له الأجر بقدره» وإن تساويا تساقطا. 

قلت: المختار قول الغزالي ؛ ففي الصحيح وغيره "أن الصحابة تأثموا أن يتجروا في الموسم بمنى فنزلت: 
لإليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. 


القسم الثاني: أن ينوى مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة. وفيه صور:." ") 


٠ نظم القواعد الفقهية» ص/‎ )١( 
موسوعة أصول الفقه )18 مؤلفا موافقا للمطبوع» 0 ام‎ 60 


"واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان: قسم منها تعبدي محضء وقسم معقول المعنى. فالتعبدي 
كالصلاة والرّكاة والصوم» فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بيناء ويزاد على ذلك 
العلم بأنه مأمور به من الله تعالى» إذ لا بد له من نية التقرب به إلى الله تعالى ونية التقرب إليه عز وجل لا 
تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلاء وأما معقول المعنى فلا يشترط فى صحة 
فعله نية التقرب ولكن لا أجر له فيد اليه إله بنية'التقرب إلى الله تمالى. .ومعال: ذلك رن الأمانة) والمغصوب 
وقضاء الدين» والإنفاق على الزوجة. فمن قضى دينه وأدى الأمانة ورد المغصوب مثلا لا يقصد بشيء من 
ذلك وجه الله بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلا ففعله صحيح دون النية وتسقط عنه المطالبة فلا يلزمه 
الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب بل القضاء صحيح والمطالبة 
باقن على ريغال ولكن لا أجر له إلا يلاقترب وف أ هو ماد الحزلق لولم يدا مسف بيدا بتع 
به قصد الطاعة والتقرب.." )١‏ 

"صن -.ه١-..‏ .إلا ما أريد به وجهه, وإنما الأعمال بالنيات. فكم من مقيم لصور الطاعات ولا 
لو قصد الإنسان القربة بوسيلة ليست بقربة لا يئناب على قصده دون فعله» كمن قصد نوم بعض الليل ليتقوى 
به على قيام بقيته» وكمن قصد الأكل ليتقوى به على الجهاد وغيره من الطاعات» ولو نذر ذلك لم يلزمه 
ولو قصد المعصية بما ليس بمعصية لعوقب على قصده دون فعله» مثل أن يقصد وطء جارية أو أكل طعام 
يظنهما لغيره» فوطئ وأكل مع كونهما ملكا له فإنه يعاقب على قصده دون فعله. 
[قاعدة في الجوابر والزواجر.] الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح, والزواجر مشروعة لدرء 
المفاسد؛ والغرض من الجوابر جبر ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق عباده» ولا يشترط في ذلك أن 
يكون من وجب عليه الجبر آثماء وكذلك شرع الجبر مع الخطأ والعمد والجهل والعلم والذكر والنسيان» 
وعلى المجانين والصبيان» بخلاف الزواجر فإن معظمها لا يجب إلا على عاص زجرا له عن المعصية» وقد 
تجب الزواجر دفعا للمفاسد من غير إثم ولا عدوان» كما في حل الحنفي إذا شرب النبيذ» ورياضة البهائم» 
وتأديب الصبيان استصلاحا لهم. وقد اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر أم جوابر فمنهم من جعلها 
زواجر عن العصيان لأن تفويت الأموال وتحميل المشاق رادع زاجر عن الإثم والعدوان» والظاهر أنها جوابر 
لأنها عبادات وقربات لا تصح إلا بالنيات» وليس التقرب إلى الله زاجراء بخلاف الحدود والتعزيرات فإنها 


١١/45 مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


ليست بقربات إذ ليست فعلا للمزجور» وإنما يفعلها الأئمة ونوابهم. والجوابر تقع في العبادات والأموال 
والنفوس والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح. والجوابر تقع في العبادات وغيرها وهي أنواع كثيرة. فأما الجوابر 
المتعلقة بالعبادات فمنها جبر الطهارة بالماء بالطهارة بالتراب» ومنها جبر ما فات." )١‏ 

"ص -١58-‏ ... وهذا كلام غريب» وذلك لأن الشيء إذا كان مباحا فإن الإنسان لا يأثم بفعله له 
ولو واظب عليه طول عمره؛ وما إذا كان محرما فإنه يأتم ولو فعله لمرة واحدة» فمثلا: لو واظب أحد على 
صعود الجبل كل يوم لم يأثم» وإنما يأثم إذا أداه المداومة على المباح إلى ترك واجب أو فعل محرم» لأن 
ما أدى إلى محرم فهو محرم. 
القاعدة الثالثة: يئاب المرء على فعل المباح إذا حسن نيته في فعل ذلك المباح 
كل ما يفعله المرء من الأمور التي أباحها الشرع لا أجر له في فعلهاء إلا إذا قصد بفعل ذلك المباح أمرا 
حسنا في الشرع كمن ينام في النهار وينوي بنومته تلك التقوى على قيام الليل» فهذا ثياب على تلك النومة 
لا لذات النومة ولكن لم اقترن معها من نية صالحة» كما قال أبو الدرداء: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب 
قوتي. 
قال ابن الشاط في غمز عيون البصائر "/714": إذا قصد بالمباحات التقوى على الطاعات أو التوصل إليها 
كانت غبادة كالأكل والنوم واكستانب المال. انعهى.." ) 

'الأمر الأول: الإخلاص وتمييز العمل المنوي» هل هو لله وحده, أو لله ولغيره؟ وإذا نظر العبد في 
الأفعال وجدها على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: ما يتمحض أن يكون عبادة» بحيث لا يمكن أن يفعله العبد على جهة مغايرة لجهة العبادة, 
مثل الصلاة هل يمكن أن يصلي أحد من الخلق صلاة على جهة غير العبادة؟ ما يمكن. فهذا الفعل 
يتمحض أن يكون عبادة» فلا بد فيه من النية لكل الناس» والناس في مثل هذا الفعل على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: من فعل هذا الفعل يبتغي به وجه الله من أجل أن ينيله الآخرة» فهذا هو المثئاب» وهو الموحدء 
وهو المستحق للأجر كما قال -جل وعلا-: ذو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الركاة 4 )١‏ . 
النوع الثاني من الناس: من يفعل هذا الفعل طاعة لله من أجل أن ينيله الدنيا فقط» فهو يصلي لله من أجل 


(1) موسوعة أصول الفقه )١(‏ مؤلفا موافقا للمطبوع, عه ١‏ 
(؟) موسوعة أصول الفقه )١/(‏ مؤلفا موافقا للمطبوع» ١‏ 


أن يجعله يتجاوز في اختباره» أو يحصل على فائدة دنيوية» فهذا ليس له إلا ما يحصل له من الثواب 
الدتيوق» وليس له أجو أخروي, ودليل ذلك قوله سبحانه: « من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء 
لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا )١‏ # ؟) وحكم عليه بأنه يصلى جهنم إذا كانت 
أفعاله كلها على هذا الوجه لا يريد بها إلا الدنيا فقط ثم ذكر الصنف الآخر وهم أهل القسم الأول السابق 
ذكره 


)١‏ - سورة البينة آية : ه. 
؟) خسو الأسراه اورت 11 

"وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله ثم استدركنا هذا وتأملنا النصوص فوجدناها مسقطة حكم 
الهم جملة وأنه هو اللمم المغفور جملته 
... فإن قال قائل فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن من هم بسيئة فلم يعملها 
كتبت له حسنة قيل له قد صح ذلك وأخبر أن الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى فمن هم بسيئة ثم 
تركها قاصدا بتركها إلى الله تعالى كتبت له حسنة بهذه النية الجميلة فإن تركها لا لذلك لكن ناسيا أو مغلوبا 


أو بدا له فقط فإنها غير مكتوبة عليه لأنه لم يعملها ولا أجر له في تركها لأنه لم يقصد بذلك الله تعالى 
ولا يكون من هم بالسيئة مصرا إلا من تقدم منه مثل ذلك الفعل قال الله تعالى ولذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا لله فستغفروا لذنوبهم ومن يغفر لذنوب إلا لله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 
فصح أن لا إضرار إلا على من قد عمل بالشيء الذي هو مصر عليه وهو عالم بأنه حرام عليه وأما من هم 
بقبيح ولم يفعله قط فهو هام به لا مصر عليه بالنصوص التي ذكرنا فإن قال قائل ما تقولون في حربي كافر 
لقي مسلما فدعاه المسلم إلى الإسلام فأسلم ثم علمه الشرائع وقال له هذه شرائع الإسلام أيلزمه العمل بما 
أخبره من ذلك أم لا قبل له وبالله تعالى التوفيق الكلام في هذا كالكلام فيما تقدم وهو أن ما كان مما أمره 


به موافقا للنص أو الإجماع فهو واجب عليه قبوله ومأجور فيه إن عمله أجران وعاص فيه إن لم يفعله وما 
كان من ذلك بخلاف النص فهو غير واجب عليه ولا يأثم في ترك العمل به إلا إن استسهل خلاف ما ورد 
عليه من النص فهو آثم في هذه النية فقط فلو عمل بذلك أجر أجرا واحدا بقصده إلى الخير فقط ولم يؤجر 
على ذلك العمل ولا إثم فيه لأنه ليس حقا فيؤجر عليه ولم يقصد عمل الخطأ وهو يعلمه فيأثم عليه وهذا 


)١(‏ منظومة في القواعد الفقهية» ص/"” 


حكم العامي في كل ما أفتاه فيه فقيه من الفقهاء وهذا حكم العالم فيم! اعتقده وأفتى به باجتهاد لا يوقن 
فيه أنه مصيب للحق عند الله عز وجل." )١‏ 

"العيب مثل أن يشتري أرضا فيها حجارة تضرها فقال البائع أنا أقلعها في مدة لا أجر لها أو اشترى 
أرضا فيها بذر للبائع فقال أنا أحوله سقط الرد لأن الضرر يزول من غير ضرر فصل ذكر القاضي ما يدل 
على أن في خيار العيب روايتين إحداهما هو على التراخي لأنه عيب خيار لدفع الضرر المتحقق فكان على 
التراخي كخيار القصاص فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى من التصرف على ما 
ذكرنا في باب الخيار والثانية هو على الفور لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فأشبه خيار 
الشفعة ولو حلب لبنها الحادث أو ركبها ليردها أو ليختبرها لم يكن رضى لأنه حق له إلى أن يرد فلم يمنع 
منه فصل وله الرد من غير رضى صاحبه ولا حضوره لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر ذلك فيه كالطلاق 
ويجوز من غير حكم حاكم لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح 


0 

"ب- وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعاء والنفي فيه ينصب على انتفاء الأجر. 
فمن رد الأمانة والمغصوب مثلا لا يريد وجه الله فإن المطالبة تسقط عنه ويصح فعله ويعتد به ولكن لا 
أجر له: وكذلك جميع التروك. 
؟)- المبين 
أ- المبين "بالفتح " بمعنى البين الواضح وهو المقابل للمجمل لأنه المتضح معناه فلا يفتقر إلى بيان من 
خارج. ويسمى البيان أيضا. 
ب- والمبين "بالكسر" على زنة اسم الفاعل هو الموضح لإجمال المجمل. 
- وهو اصطلاحا: الكاشف عن المراد من الخطاب, وعلى هذا درج أكثر الأصوليين فخصوا البيان بإيضاح 
ما فيه من خفاء. ومنهم من يطلقه على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا. 
ما يقع به البيان 
يقع البيان بالقول تارة وبالفعل تارة وبهما معا وقد يكون بترك الفعل ليدل على عدم الوجوب. 


)١(‏ وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالناء ٠/5‏ ؛ 
)١(‏ الكافي في فقه ابن حنبل» 5/7/ 
ل 


البيان بالقول: 
-١‏ كتاب بكتاب قال تعالى: «إإلا ما يتلى عليكم» فهذا مجمل بينه الله بقوله: مإؤحرمت عليكم الميتة 
والدم الآية. 
- كتاب بسنة قال تعالى: #ؤوآتوا حقه يوم حصاده» فحقه مجمل بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: "فيما 
سقت السماء العشرة وفيما سقى بالنضح نصف العشر". 
البيان بالفعل: 
أ- يكون بصورة العمل كصلاته صلى الله عليه وسلم فوق المنبر ليبين للناس ولذا قال لهم: "صلوا كما 
رأيتموني أصلى". وكقطعه يد السارق من الكوع. 
ب- ويكون بالكتابة ككتابته صلى الله عليه وسلم أسنان الرّكاة لعماله عليها. 
ج- ويكون بالإشارة كقوله: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا". وأشار بأصابع يديه وقبض الإبهام في الثالثة 
يعنى تسعة وعشرين يوما. 
البيان بترك الفعل: كتركه صلى الله عليه وسلم التراويح في رمضان بعد أن فعلها وكتركه الوضوء مما مست 
النار» مما دل على عدم الوجوب فيهما. 
مراتب البيان: 
مراتبه متفاوتة فأعلاها ما كان بالخطاب ثم بالفعل: ثم بالإشارة» ثم بالكتابة ومعلوم أن الترك قصدا فعل.." 
0 

'فإن أمكن زرعه عاما بعد عام وجب نصب خراجه في كل عام والخراج على المالك دون المستأجر 
وهو كالدين يحبس به الموسر وينظر به المعسر ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده 
عنها )١ )١)١0)١0١0)١0)١0)١)١ 0١ )١ )١‏ + لأن الخراج أجرة الأرض وما لا منفعة فيه لا أجر له 
وعنه يجب على ما أمكن رزعه بماء السماء لأن المطر يربي زرعها في العادة قال ابن عقيل وكذا إذا أمكن 
سقيها بالدواليب وإن أمكن إحياؤه فلم يفعل وقيل أو زرع ما لا ماء له فروايتان وفي الواضح روايتان فيما لا 
ينتفع به مطلقا والمذهب أن الخراج لا يجب إلا على ما يسقى وإن لم يزرع فإن أمكن رزعه عاما بعد عام 
وجب نصفه خراجه في كل عام لأن نفع الأرض على النصف فكذا الخراج في مقابلة النفع وهو معنى في 
كلامه في المحرر ما زرع عاما وأريح اخر عادة وفي الترغيب كالمحرر وفيه يؤخذ خراج ما لم يزرع عن أقل 


)١(‏ مذكرة أمرول الفقه» ص/8 


ما يزرع و إن البياض بين النخل ليس فيه إلا خراجها فإن ظلم في خراجه لم يحتسبه من العشر لأنه ظلم 
وعنه بلى لأن الاخذ لهما واحد اختاره أبو بكر 

فرع إذا يبس الكرم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع وإذا لم يمكن النفع به 
ببيع أو إجارة أو غيرها لم تجز المطالبة ذكره الشيخ تقي الدين 

والخراج يجب على المالك دون المستأجر لأنه على الرقبة وهي للمالك كفطرة العبد وعنه على 
المستأجر كالعشر وهو كالدين قال أحمد يؤديه ثم يركي ما بقي يحبس به الموسر لأنه حق عليه أشبه أجرة 
الساكن وينظر به المعسر للنص ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها فيدفعها إلى 
من يعمرها ويقوم بخراجها لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم ولأن كل واحد منهما محصل 
للغرض فلا معنى للتعيين وعلم منه 


ابد 

ل 

'وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها وموت الصبي المرتضع 000006652655556 )(١‏ 
)١)١ ١١0١0101١0١ 0١‏ اقترض عليه ما يكتري به فإن دفعه ليكتري بنفسه جاز وإن كان القرض 
من المكتري جاز وصار دينا في ذمة الجمال وإن كان العقد على معين لم يجز إبداله لأن العقد تعلق بعينه 
فيخير المكتري 

وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها ) كدابة نفقت وعبد مات لأن المنفعة زالت بالكلية 
بتلف المعقود عليه فانفسخت كتلف المبيع قبل قبضه وله أحوال 

أحدها أن تتلف العين قبل قبضها ولا خلاف في انفساخها 

الثاني أن تتلف عقب قبضها وقبل مضي مدة لا أجر لها فتنفسخ أيضا ويسقط الأجر عند عامة 
الفقهاء 


الثالث أن تتلف بعد مضي بعض المدة فينفسخ فيما بقي من المدة خاصة في الأصح كما لو اشترى 


صبرتين فقبض إحداهما وتلفت الأخرى بأمر سماوي قبل قبضها ثم إن كان آخر المدة متساويا وقد استوفى 
نصفها فعليه نصف الأجرة وإن اختلف بأن يكون أجرها فى الصيف أكثر من الشتاء أو بالعكس فإن الأجر 


)1١(‏ المبدع» 07م 


المسمى يقسط على ذلك فإن قيل أجرها في الصيف يساوي مائة وفي الشتاء يساوي خمسين وكان قد 
سكن الصيف فعليه بقدر ثلثي المسمى وقيل يلزمه بحصته من المسمى وموت الصبي المرتضع ) لأنه 
تعذر استيفاء المعقود عليه لكون غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع وقد يدر اللبن على ولد دون 
آخر فإن كان موته عقب العقد زالت الإجارة من أصلها ورجع المستأجر بالأجر كله وإن كان بعض مضي 


مدة رجع بحصة 


-١ 

0 

"وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أوصناعة فيه فالقول قول الغاصب وإن اختلفا في رده أو 
غيب فالقول قول المالك )يدل 
المغصوب وهذا قياس قول الخرقي وله الوطء نقله المروذي فعلى هذا إن أراد التخلص من شبهة بيده اشترى 
في ذمته ثم ينقد من مال الشبهة ولا يشتري بعين المال قاله القاضي وابن عقيل وذكره عن أحمد 

فرع لو دفع المال مضاربة فربحه على ما ذكرنا وليس على المالك شيء من أجر العامل لأنه لم يأذن 


فيه ثم إن كان المضارب عالما بالغصب فلا أجر له لتعديه بالعمل و إن لم يعلم فعلى الغاصب أجر مثله 
لأنه استعمله بعوض لم يسلم له فلزمته أجرته كالعقد الفاسد 


وإن اختلفا في قيمة المغصوب او قدره ) بأن قال غصبتك ثوبا قال بل ثوبين أو صناعة فيه ) بان 
قال المالك كان كاتبا أو ذا صنعة فالقول قول الغاصب ) لأن الأصل براءة الذمة فلا يلزمه ما لم تقم عليه 
حجة كما لو ادعى عليه دينا فأقر بعضه وإن اختلفا في رده أو عيب ) بأن قال كانت فيه أصبع زائدة أو 
نحوها فالقول قول المالك ) لأن الأصل عدم الرد والعيب فلو زادت قيمة المغصوب واختلفا في وقت 
الزيادة قدم قول الغاصب لأن الأصل براءة ذمته وإن شاهدت البينة المغضوب معيبا فقال الغاصب كان معيبا 
قبل غصبه وقال المالك تغيب عندك قدم قول الغاصب لأنه غارم والظاهر أن صفة العبد لم تتغير وقبل قول 
المالك كاختلاف المتبايعين في حدوث العيب 

مسألة لو اختلفا في الثياب التي على العبد فهي للغاصب لأنها في يده ولم تثبت أنها لمالك العبد 


٠١١/6 المبدع؛‎ )١( 


. 

0 

"حاصل من الزيادة ) بأن افترسها سبع أو سقطت منه في هوة أو جرحها إنسان فماتت 

فإنه لا ضمان على المكتري لأنها لم تتلف في يد عادية وإن كان ) التلف بسببها ) أي الزيادة 
كتعبها من الحمل ) الذي زاد فيه أ والسير ) الذي تجاوز فيه المسافة فيضمن ) المستأجر لأنها تلفت 
بسبب حاصل من تعديه كتلفها تحت الحمل ) الزائد والراكب ) المتعدي وكمن ألقى حجرا في سفينة 
موقورة فغرقها ) الحجر 

فإنه يضمن قيمتها وما فيها جميعه فإن اكترى ) إنسان لحمل قفيزين فحملهما فوجدهما ثلاثة 

فإن كان المكتري تولى الكيل ولم يعلم المكري بذلك ) أي بأنها ثلاثة فكمن اكترى لحمولة شيء 
فزاد عليه ) يلزمه المسمى وأجرة المثل للقفيز الزائد وإن كان المكري ) أي الأجير تولى كيله و ) تولى 
اعيه رن ينك المكي ١‏ وعنون باذذ فلا أجر له في حمل الزائد ) لتعديه بحمله وإن تلفت دابته 
فلا ضمان ) على المستأجر لها ) لأن تلفها بتعدي مالكها وحكمه في ضمان الطعام ) إذا تلف حكم 
من غصب طعام غيره ) فتلف يضمنه بمثله وإن تولى ذلك ) أي الكيل والتعبية أجنبي ولم يعلما ) أي 
المستأجر والأجير أو علما ولم يأذنا فهو متعد عليهما 

عليه لصاحب الدابة الأجر 

ويتعلق به ضمانها ) إن تلفت وعليه لصاحب الطعام ضمان ) مثل طعامه ) إن تلف وسواء كاله 
) أي الطعام أحدهما ووضعه الآخر على ظهر الدابة أو كان الذي كاله وعبأه وضعه على ظهر الدابة ) أي 
فالحكم منوط بالكايل لأن التدليس منه لا ممن وضعه على ظهر الدابة 

فصل ويلزم المؤجر مع الإطلاق ) أي إطلاق عقد الإجارة كل ما يتمكن به ) المستأجر من 
النفع مما جرت به عادة وعرف ) عبارة المنتهى أو عرف من آلات وفعل ) بيان لما كزمام مركوب ) وهو 


الذي يقود به ولجامه ورحله وقتبه وحزامه وثفره وهو الحياصة والبرة الت ف أنف البعير إن كانت العادة 
جارية بها وسرجه وإكافه ) وهو البرذعة و ) ك شد ذلك ) أي ما ذكر من الأشياء السابقة عليه ) أي 


على المركوب 


(1) المبدع؛ ه/مم ١‏ 


م 

"وفصله فقال ) الخياط يكفيك 

ففصله ) الخياط ولم يكفه ضمنه ) أي ضمن أرش تقطيعه لأنه إنما أذنه في قطعه بشرط كفايته 

فقطعه بدون شرطه ولو قال انظر هل يكفيني قميصا ) أو قباء فقال نعم 

فقال اقطعه فقطعه 

فلم يكفه لم يضمن ) لأنه أذنه من غير اشتراط بخلاف التي قبلها ولو أمره ) أي أمر رب ثوب 
الخياط أن يقطع الثوب قميص رجل 

فقطعه قميص أمرأة فعليه غرم ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا ) لتعديه بقطعه كذلك وإذا دفع إلى 
حائك غزلا فقال ) رب الغزل انسجه لي عشرة أذرع في عرض ذراع 

فنسجه زائدا على ما قدره له في الطول والعرض فلا أجر له ) أي الحاك في الزيادة ) لأنه غير 
مأمور بها وعليه ضمان ما نقص الغزل المنسوج فيها ) لتعديه فأما ما عدا الزائد 

فإن كان جاءه زائدا في الطول وحده ولم ينقص الأصل بالزيادة فله المسمى ) من الأجر 

وإن جاء به زائدا في العرض وحده أو فيهما ففيه وجهان 


انهه لا أجر له لأنه مخالف لأمر المستأجر 
والثاني له المسمى لأنه زاد على ما أمر به 
فأشبه زيادة الطول 


ومن قال بالأول فرق بين الطول والعرض بأنه يمكن قطع الزائد في الطول 

ولا يمكن ذلك في العرض 

وإن جاء به ناقصا في الطول والعرض أو في أحدهما ففيه وجهان أيضا 

أحدهما لا أجر له 

وعليه ضمان نقص الغزل لمخالفته 

والثاني له بحصته من المسمى 

وإن جاء به زائدا في أحدهما ناقصا في الأخر فلا أجر له في الزائد وهو في الناقص على ما ذكرنا 
من التفصيل 
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قاله الموفق ولو ادعى ) المستأجر مرض العبد ) المؤجر أو إباقه أو شرود الدابة ) المؤجرة أو 
موتها بعد فراغ المدة أو فيها ) أي المدة أو ) ادعى تلف المحمول قبل قوله ) لأنه مؤتمن ولا أجرة عليه 
إذا حلف أنه ما انتفع ) بالعين المؤجرة فإن اختلفا ) أي المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة ) المسماة 
فكختلافهما في قدر الثمن في البيع ) فيتحالفان 

وتقدم في البيع وإن اختلفا في قدر مدة الإجارة كقوله آجرتك سنة بدينار قال ) المستأجر بل 


سنتين بدينارين 

فقول المالك ) لأنه منكر للزائد 

وكما تقدم إذا اختلفا في قدر المبيع وإن قال ) المستأجر آجرتنيها سنة بدينار فقال ) المؤجر بل 
بدينارين تحالفا ) لأنهما اختلفا في قدر الأجرة ويبدأ بيمين الآجر ) ويجمع في يمينه إثباتا ونفيا فيقول ما 
أجرتكها بدينار بل بدينارين ثم يعكس المستأجر لأن الإجارة نوع من البيع فإن كان ) التحالف قبل مضي 


شيء من 


(0 ! 

"الحارثي 

قال والقياس على الزرع ضعيف 

وعنه كالزرع إن أدركها قبل الجذاذ أخذها 

واختاره القاضي ولو أراد مالك الأرض ) المغصوبة أخذ البناء والغراس ) من الغاصب مجانا أو ) 
أراد أخذهما بالقيمة وأبى مالكه ) أي الغراس أو البناء الإعطاء لم يكن له ) أي مالك ذلك ) لأنه عين 
مال الغاصب فلم يملك رب الأرض أخذه كما لو وضع فيها أثاثا أو نحوه 

وقال المجد فى شرحه لصاحب الأرض تملك البناء والغراس بقيمته مقلوعا إذا كانت الأرض تنقص 
بقلعه وإن اتفقا ) أي مالك الأرض ومالك الغراس أو البناء على تعويضه ) أي على أن يعوض رب الأرض 
رب الغراس أو البناء عنه جاز ) لأن الحق لا يعدوهما وإن وهب الغاصب الغراس والبناء لمالك الأرض 
ليتخلص ) الغاصب من قلعه فقبله المالك جاز ) لتراضيهما وإن أبى ) مالك الأرض قبوله ) أي الغراس 
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أو البناء من الغاصب وكان ) لرب الأرض في قلعه غرض صحيح لم يجبر ) رب الأرض على قبوله ) من 
الغاصب لأنه يفوت غرضه الصحيح 

فإن لم يكن في قلعه غرض صحيح ففيه احتمالان 

أحدهما إنه يسقط الطلب عن الغاصب بقلعه لأنه سفه 

وقد زاد زيادة تنفعه ولا تضره 

والثاني لا لأنه عقّد يعتبر له الرضا فلم يجبر عليه كالبيع 

قال في الإنصاف الأولى أن لا يجبر وإن أخذ ) الغاصب أو غيره تراب أرض ) بغير إذن ربها 
فضربه لبنا رده ) لأنه عين مال رب الأرض ولا شيء له ) في نظير عمله لتعديه به إلا أن يجعل ) الغاصب 
فيه تبنا له ) أي للغاصب فله أن يحله ) أي اللبن ويأخذ تبنه ) قال الحارثي لكن عليه ضمان اللبن لأنه 
قد تمحض للمالك ملكا إن كان يحصل منه شيء ) لأنه عين ماله 

وإن لم يكن يحصل منه فليس له حله بغير إذن ربه لأنه تصرف في مال الغير لغير حاجة وإن طالبه 
المالك بحله ) أي اللبن لزمه ) أي الغاصب حله إن كان فيه ) أي الحل غرض صحيح ) وإلا فلا لأنه 


سفه وإن جعله ) أي التراب بعد ضربه آجرا ) وهو اللبن المشوي أو فخارا ) بفتح الفاء لزمه ) أي 


الغاصب رده ) للمالك ولا أجر له لعمله ) لأنه عدوان وليدن له ) أي القاضصت كثيرة )أي الجن أذ 
الفخار ولا للمالك إجباره عليه ) أي الكسر لأنه إضاعة مال بلا فائدة وإن غصب ) إنسان فصيلا ) أو 


مهرا ونحوه فأدخله داره الكير وتعذر خروجه بدون نقض الباب أو ( غصب خشبة وأدخلها داره ثم بنى 
الباب ضيقا ) بحيث 


(0 0 

"شرل القطع ولا يباع نصيب عامل وحده وفي شراء المالك له وجهان م 1 ( 

وإن عمل المالك أو استأجر أو اقترض بإذن حاكم رجع وإن عجز عنها ونوى الرجوع رجع وإن قدر 
فالخلاف وتنفسخ بموت عامل إن كانت على العين ولو بان الشجر مستحقا فله أجرة مثله على غاصبه 


واختار في التبصرة أنها جائزة من جهة عامل لازمة من جهة مالك مأخوذ من إجارة وتصح المزارعة بجزء 
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معلوم من الزرع إذا كان البذر من رب الأرض ولو أنه العامل ويقر العمل من الآخر وفي منع المزارعة رواية 
حكاها أبو الخطاب فى مسألة المساقاة 

وقال شيخنا هي أحل من الإجارة لاشتراكهما في المغرم والمغنم ولا تصح إن كان البذر من العامل 
أو من غيره والأرض لهما أو منهما وعنه تصح اختاره الشيخ وأبو محمد الجوزي وشيخنا وغيرهم فإن رد 
على عامل كبذره )١ 0١0١0١0١0١0١ 0١ 0١ )١‏ 

أحدهما له الأجرة وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به الآدمي 8 منتخبه وهو الصواب 

دده لف ل عب في ارين 

وهذه مسألة ه قل صححت 

مسألة ” قوله ولا يباع نصيب العامل وحده وفي شراء المالك له وجهان انتهى وأطلقهما في الفصول 
والمغني والشرح والفائق وغيرهم 

ألحدههنا لا يصح قدمه فى الرعاية الكبرى 

والوجه الثاني يصح قلت وهو الصحيح من المذهب فإن المسألة مذكورة في باب بيع الأصول والثمار 
وقد قال أكثر الأصحاب هناك يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لصاحب الشجر وجزم بذلك في الرعاية 
الصغرى واختاره في الحاوي الكبير وصححه في المستوعب والتلخيص والرعاية الكبرى والحاوي الصغير 
وغيرهم وظاهر كلام الخرقي والشيخ في المقنع وغيرهما هناك عدم الصحة وأطلقهما المصنف هناك وتقدم 
ذلك هناك فليعاود والله أعلم 


"امقدمة بتزويج امرأة معينة لقصة شعيب وموسى عليهما السلام وحديث إن موسى أجر نفسه ثمان 


سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه رواه ابن ماجه ولا يصح استئجار دار بعمارتها للجهالة وإن 


أجرها بأجرة معينة وما تحتاج إليه بنفقة مستأجر بحسابه من الأجرة صح لأن الإصلاح على المالك وقل 


وكله فيه وإن شرطه خارجا من الأجرة لم يصح وإن دفع عبده إلى نحو خياط ليعلمه بعمل الغلام سنة جاز 
ذكره المجد ويصح استئجار حلي ذهب أو فضة بأجرة من جنسه للبس أو عارية نصا لأن الأجرة في مقابلة 


"1١/5 الفروع,‎ )١( 


المنفعة لا في مقابلة الجزء الذاهب بالاستعمال بل هو غير مضمون وإلا لما جاز إجارة أحد النقدين بالآخر 
لافضائه إلى التفرق قبل القبض ويصح استئجار أجير ومرضعة أم أو غيرها بطعامهما وكسوتهما وإن لم 
يوصفا وكذا لو استأجرهما بدراهم معلومة وشرط معها طعامهما وكسوتهما لقوله تعالى 9 وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع ولم يفرق بين المطلقة وغيرها بل 
الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية وإن لم ترضع قال تعالى و وعلى الوارث مثل ذلك © والوارث ليس 
بزوج ويستدل للأجير بقصة موسى وبما روي عن أبي هريرة كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة حلي 
أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو لهم إذا ركبوا وبأنه روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى أنهم استأجروا الإجراء 
بطعامهم وكسوتهم ولم يظهر لهم نكير ولأنه عوض منفعة فقام العرف فيه مقام التسمية كنفقة الزوجة وهما 
أي الأجير والمرضعة في تنازع مع مستأجرهما في صفة طعام أو كسوة أو قدرهما كزوجة فلهما نفقة وكسوة 
مثلهما لقوله تعالى ف بالمعروف © ومن احتاج منهما إلى دواء لمرض لم يلزم مستأجرا لكن عليه بقدر 
طعام الصحيح يشتري به للمريض ما يصلح له وإن شرط للأجير إطعام غيره أو كسوته موصوفا جاز للعلم 
به وهو للأجير إن شاء أطعمه أو تركه وإن لم يكن موصوفا لم يجز للجهالة واحتملت فيما إذا اشرطت 
للأجير نفسه للحاجة إليه وجرى العادة بها وللأجير النفقة وإن استغنى عنها أو عجز عن الأكل لمرض أو 


غيره لم تسقط وكان له المطالبة بها لأنها عوض فلا تسقط بالغني كالدراهم وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب 
ما يدر به لبنها ويصلح به وللمستأجر مطالبتها بذلك وإن دفعته لخادمتها ونحوها فأرضعته فلا أجر لها 


ٍ/ 0( 
"لأنها زيادة لم يشملها العقد وإن عمل أجير خاص لغير مستأجره فأضره فله أي المستاجر على 
الأجير قيمة ما فوته عليه من منفعته وقال القاضي يرجع عليه بالأجر الذي أخذه من الآخر فإن لم يضره لم 
يرجع بشي ء لأنه وفاه عمله على التمام كما لو عمل وهو يقرأ القرآن ويضمن الأجير المشترك وهو من قدر 
نفعه بالعمل سواء تعرض فيه للمدة ككحال يكحله شهرا كل يوم كذا كذا مرة أولا كخياطة ثوب وتقدم وجه 
تسميته بذلك ما تلف بفعله أي المشترك من تخريق قصار الثوب بدقه أو مده أو عصره أو بسطه وغلط 
خياط في تفصيل وكذا طباخ وحائك وخباز وملاح فيضمن ما تلف من يده أو حذفه أو ما يعالج به السفينة 
سواء كان رب المتاع معه أو لا ويضمن جمال ما تلف بقوده وسوقه وانقطاع حبل شد به حمله ويضمن 
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فعله كصباغ أمر بصبغ ثوب أصفر فصبغه أسود وخياط أمر بتفصيله قباء ففصله قميصا أو ثوب رجل فقطعه 


قميص امرأة لما تقدم عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصياغ ويقول لا يصلح الناس إلا ذلك وروى الشافعي 
في مسنده عن علي أنه كان يضمن الأجراء ويقول لا يصلح الئاس إلا هذا ولأن عمل الأجير المشترك 
مضمون عليه فما تولد منه يجب أن يكون مضمونا عليه كالعدوان بقطع عضو ودليل ضمان عمله عليه أنه 
لا يستحق الأجر إلا بالفعل وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لا أجر له عليه بخلاف الخاص وسواء 
حضره رب المال أو لا لأن وجوب الضمان عليه لجناية يده كالعدوان فإن تبرع قصار ونحوه بعمله لم يضمن 
جناية يده نصا لأنه أمين محض فإن اختلفا في أنه أجير متبرع فقول قصار ونحوه لأن الأصل براءته ولو 
بدفعه أي الثوب ونحوه إلى غير ربه أي غلطا فيضمنه لأنه فوته عليه وليس للمدفوع إليه لبسه إذا علم وعليه 
رده للقصار نصا وغرم قابض له قطعه أو لبسه جهلا أنه ثوب غي ره أرش قطعة وأجرة لبسه لتعديه على 
ملك غيره ورجع قابض بهما أي بأرش قطعة وأجرة لبسه على دافع نصا لأنه غره ويطالبه بثوبه إن وجده وإلا 
ضمنه الأجير لأنه امسكه بغير إذن صاحبه بعد طلبه كما لو علم ولا يضمن أجير ما تلف بحرزه أو بسبب 


م 

"لي الف لدي العمل فى مال بوزة عاق المقيا بعالا بالغصب فلا أجر له لأنه متعد بالعمل 0 
يغره أحد وإن لم يعلم فعلى الغاصب أجر مثله لأنه استعمله عملا بعوض لم يحصل له فلزمه أجره كالعقد 
الفاسد | وكذا ) الحكم لو أتجر مودع في الوديعة ) فالربح لمالك على الصحيح من المذهب ونص عليه 
في رواية الجماعة | وإن اختلفا ) - أي : الغاصب والمالك - في قيمة مغصوب ) تلف بأن قال 
الغاصب : قيمته عشرة وقال المالك اثنا عشر فقول الغاصب لأنه غارم أو ) اختلفا في قدره ) - أي : 
المغصوب - أو ) في حدوث عيبه أو اختلفا في صناعة فيه بأن قال المالك كان كاتبا وأنكره الغاصب 
أو ) اختلفا في ملك ثوب ) على مغصوب أو ) اختلفا في ملك سرج عليه ) فالقول قول غاصب ) 
بيمينه حيث لا بينة للمالك لأنه منكر والأصل براءته من الزائد وعدم الصناعة فيه وعدم ملك الثوب أو 
السرج عليه وإن اختلفا في رده ) فقال الغاصب : رددته وأنكره المالك فقول المالك لأن الأصل معه أو 
) اختلفا في وجود عيب فيه ) - أي : المغصوب - حال كونه تالفا ) بأن قال الغاصب بعد تلف 
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المغصوب : كان فيه حين غصبته سلعة أو أصبع زائدة وأنكره مالك وكذلك دعواه أنه كان أعور أو أعرج أو 
يبول في الفراش ونحو ذلك كطرش ) - بفتحتين - أهون الصمم ويقال هو مولد أو أعمى فقول مالك ) 
بيمينه على نفي ذلك لأن الأصل السلامة وإِن اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقت الزيادة فقال 
المالك : زادت قبل تلفه وقال الغاصب : بعد تلفه فالقول قول الغاصب لأن الأصل براءة ذمته وإن شاهدت 
البينة العبد معيبا عند الغاصب وقال المالك : تعيب عندك وقال الغاصب : بل كان العيب فيه قبل غصبه 
فقول الغاصب بيمينه لأنه غارم والظاهر أن صفة العبد لم تتغير وإِن اتفقا على أنه كان به عيب وادعى كل 


6 
" الأول أو الفجر الثاني أو ) سئل هل يستحق أجرة من قصر ثوبا وجحده ؟ فيقول إن قصره القصار 
قبل جحوده فله ) الأجرة وإن ) قصره بعده ) ؛ أي : الجحود فلا أجر له لأنه قصره لنفسه ) وهذه 
المسألة هي مسألة الإمام أبي حنيفة لأبي يوسف ) كان امتحنه بها وقال إن قال نعم أو لا أخطأ ففطن 
أبو يوسف وأجاب بما ذكر وسأل أبو الطيب الطبري قوما من أصحابه عن بيع رطل تمر برطل تمر فقالوا 
: يجوز فخطأهم فقالوا : لا فخطأهم فخجلوا فقال : ان تساويا كيلا جاز فهذا يوضح خطأ المطلق في كل 
ما يحتمل التفصيل . قال ابن مفلح عن قول ابن عقيل المذكور كذا قال : ويتوجه عمل بعض أصحابنا 
بظاهر . انتهى . قال في شرح الإقناع قلت : ولم تزل العلماء يجيبون بحسب ما يظهر لهم من المتبادر الى 
الفهم ويؤيده حديث جبريل لما سأل عن الإسلام والايمان والاحسان ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم 
هل السؤال عن حقائقها أو شروطها أو أركانها ونحو ذلك من متعلقاتها . | وليس عليه ) أي المفتي أن 
يذكر المانع في الميراث من الكفر وغيره وكذا في بقية العقود من إجارة ونكاح ) وبيع وصلح ونحوها فلا 
يجب على المفتي أن يذكر الجنون والإكراه عملا بظاهر الحال ) وهو الصحة وينبغي للمفتي أن يكثر 
الدعاء بالحديث الصحيح وهو : اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي 
من تشاء الى صراط مستقيم . ويقول اذا أشكل عليه شيء : يا معلم ابراهيم علمني وإذا سئل عن شرط 
الواقف لم يفت بإلزام العمل به حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو لاكشرط الصلاة في تربة دفن 
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بها واقف وشعل قنديل بها ؛ أي : التربة وشرط سكان نحو زاوية ) كمدرسة ورباط من أهل البدع كشيعة 


) وخوارج ومعتزلة وجهمية ومشتغلين برقص ) وإشارات وأكل 


0 
قال إسحاق: كما قال١.‏ 
[:؟١١-‏ ] قلت: سئل: أرأيت [ع-47 ١/ب]‏ لو بنى لي بناء 27 فوقع قبل أن يسلمه إلي؟ 
قال أحمد: ما هذا عندي مثل ذاك, له أجر ما عمل إذا قال: استعمل لي ألف لبنة في كذا وكذا فعمل» ثم 
سقطء فله الكراء» فإذا استأجره يوما فعمل» فسقط عند الليل ما عملء فله الكراء» فإذا قيل له: ارفع لي 
حائطا كذا وكذا ذراعاء فله أن يرفعه» فإن سقط فعليه التمام. 


كال اسحاق؟ كنا قال 
١‏ تقدم بحث موسع في مسألة تضمين الأجير المشترك في الصفحات عند المسائل رقم 2١8577 2١855‏ 


5 )وعلى القول بتضمينه فإنه لا يستحق أجرة لأنه فرط والمفرط أولى بالخسارة. 


2 في 8 58 اع: 'بيتا". 


١‏ قال فى المغنى ه/*5": وإذا استأجره لبناء ألف لبنة فى حائطه أو استأجره يبنى له فيه يوماء فعمل ما 
استأجره عليه ثم سقط الحائط» فله أجرهء لأنه وفى العمل» وإِن قال: ارفع لى هذا الحائط عشرة أذرع» 


فرفع بعضه. ثم سقط فعليه إعادة ما سقطء وإتمام ما وقعت عليه الإجارة من الذرع» وهذا إذا لم يكن 
سقوطه في الأول لأمر من جهة العامل» فأما إن فرط» أو بناه محلولاء» أو نحوذلك فسقط فعليه إعادته 
وغرامة ما تلف منه. 

للد 
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" أرضعنكم ) '” وقال صلى الله عليه وسلم : ' لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه ' . | 
وإذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار من غير عقد ولا شرط فلهما الأجر » وقال أصحاب الشافعي : لا أجر 
لهما . ولنا أن العرف الجاري يقول مقام القول كنقد البلد ودخول الحمام وركوب السفينة . وقال أحمد : 
لا بأس أن يكتري بطعام موصوف . وكرهه الثوري . | وتجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه . وقيل : لا , 
وعن أحمد في إجارة الحلي ما أدري ما هو » وقال مالك في إجارة الحلي والثياب : هو من المشتبهات . 
ولو استأجر راعيا لغنم بدرها ونسلها وصوفها أو بعضه لم يصح نص عليه لأنه مجهول . وسئل عن الرجل 
يدفع البقرة بعلفها والولد بينهما ؟ قال : أكرهه ولا أعلم فيه مخالفا فإن قيل : جوزتم دفع الدابة إلى من 
يعمل عليها بنصف مغلها » قلنا : ذلك تشبيها بالمضاربة . وذكر صاحب المحرر رواية أخرى أنه يجوز . 
وإن قال إن خعطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فنصف درهم فهل يصح ؟ على روايتين . 
ونقل عبد الله فيمن اكترى دابة فقال : إن رددتها اليوم فكراها خمسة وإن رددتها غدا فكراها عشرة لا بأس 
»؛ وظاهر رواية الجماعة الفساد على قياس بيعتين في بيعة وقياس حديث علي صحته وسنذكره » ونص أحمد 
على أنه لا يجوز أن يكترى لمدة غزاته وهذا قول أكثر أهل العلم » وقال مالك : قد عرف وجه ذلك وأرجو 
أن يكون خفيفا . وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما جاز » وقال الشافعي لا يصح لأن مدة الإجارة مجهولة 
» ولنا أن عليا أجر نفسه كل دلو بتمرة وكذلك 


0 
"ص -.5١-...إلا‏ ما أريد به وجههء وإنما الأعمال بالنيات. فكم من مقيم لصور الطاعات ولا 
أجر له عليهاء وكذلك لا يثئاب على ترك العصيان إلا إذا قصد بذلك طاعة الديان» فحينئذ يثئاب عليه» بل 
لو قصد الإنسان القربة بوسيلة ليست بقربة لا يذاب على قصده دون فعله» كمن قصد نوم بعض الليل ليتقوى 
به على قيام بقيته» وكمن قصد الأكل ليتقوى به على الجهاد وغيره من الطاعاتء ولو نذر ذلك لم يلزمه. 
ولو قصد المعصية بما ليس بمعصية لعوقب على قصده دون فعله» مثل أن يقصد وطء جارية أو أكل طعام 
يظنهما لغيره» فوطئ وأكل مع كونهما ملكا له فإنه يعاقب على قصده دون فعله. 
[قاعدة في الجوابر والزواجر.] الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح, والزواجر مشروعة لدرء 
المفاسد؛ والغرض من الجوابر جبر ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق عباده» ولا يشترط في ذلك أن 


(1) مختصر الإنصاف والشرح الكبير» ص/75ه 


يكون من وجب عليه الجبر آثماء وكذلك شرع الجبر مع الخطأ والعمد والجهل والعلم والذكر والنسيان» 
وعلى المجانين والصبيان» بخلاف الزواجر فإن معظمها لا يجب إلا على عاص زجرا له عن المعصية» وقد 
تجب الزواجر دفعا للمفاسد من غير إثم ولا عدوان» كما في حد الحنفي إذا شرب النبيذ» ورياضة البهائم» 
وتأديب الصبيان استصلاحا لهم. وقد اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر أم جوابر فمنهم من جعلها 
زواجر عن العصيان لأن تفويت الأموال وتحميل المشاق رادع زاجر عن الإثم والعدوان» والظاهر أنها جوابر 
لأنها عبادات وقربات لا تصح إلا بالنيات» وليس التقرب إلى الله زاجراء بخلاف الحدود والتعزيرات فإنها 
ليست بقربات إذ ليست فعلا للمزجور» وإنما يفعلها الأثئمة ونوابهم. والجوابر تقع في العبادات والأموال 
والنفوس والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح. والجوابر تتقع في العبادات وغيرها وهي أنواع كثيرة. فأما الجوابر 
المتعلقة بالعبادات فمنها جبر الطهارة بالماء بالطهارة بالتراب» ومنها جبر ما فات." )١‏ 
'ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها١)‏ ولا تبطل بعمل قلب؟) 


)١‏ كفتح الباب» ولف العمامة؛ لغير حاجة؛ لأنه عبث ويذهب الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها. 
؟) وإن طال وفاقا لأبي حنيفة والشافعي» لمشقة التحرز منه؛ ما لم يترك واجباء وإلا أبطل قال عليه الصلاة 
والسلام: «إنها ألهتني آنفا عن صلاتي» وقال: «أخاف أن تفتنني» وقوله: «حتى لا يدري كم صلى» ففيها 
أنها تصح وإِن حصل فيها فكر واشتغال قلب بغيرهاء قال النووي: وهذا بإجماع من يعتد به في الإجماع 
اه ونقل الإجماع غير واحد أنها لا تبطل بحديث النفس ولو كثرء واتفقوا على كراهته وفي الحديث «إن 
الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها»؛ ما لم تعمل»؛ أو تكلم متفق عليه» وفي الصحيح «ذكرت وأنا في 
الصلاة تبرأ عندنا» الحديث ولكن كانت قرة عينه في الصلاة» ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة أحوال 
المأمومين وغيرهم مع كمال إقباله وقربه من الله» وخضوعه بين يديه» وقال عمر: وإني لأجهز جيشي في 
الصلاة» رواه البخاري ولأن الشيطان كثيرا ما يحول بين المرء ونفسه» ويذكره ما لم يكن يذكر. 

قال شيخ الإسلام: إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلهاء قال: وهو أنواع: ما لا يمنع ما يؤمر به 
بل بمنزلة الخواطر» فلا ييطلهاء لكن من سلمت صلاته فهو أفضلء وما منع الفهم» وشهود القلب» بحيث 
يصير غافلاء فلا ريب في منع الثواب لقوله: «إلا ما عمل بقلبه»» وهل يبطل ويوجب الإعادة؟ فيه تفصيل 
فإن كانت الغفلة أقل من الحضور لم تجب الإعادة وإن كان الثواب ناقصا فإن النصوص قد تواترت بأن 
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السهو لا يبطلها وإنما يجبر بعضه بسجدتي السهو. 
وإن غلبت الغفلة على الحضورء فقيل: لا تصح في الباطن» وإن صحت في الظاهرء وقيل: لا تجب عليه 
الإعادة وإن كان لا ثواب له هذا المأثور عن أحمد 
وغيره لما ثبت «إن الشيطان يخطر بين المرء ونفسه» يذكره ما لم يكن يذكر. حتى لا يدري كم صلى» 
وأمره بسجدتين السهو ولم يأمره بالإعادة» ولم يفرق بين القليل والكثير» فإن النصوص و«الآثار إنما دلت 
على أن الأجر والثواب مشروط بالحضورء لا تدل على وجوب الإعادة لا باطنا ولا ظاهراء ورجح أن الغفلة 
سبب لنقص الثواب» أو فواته الخاصء لا أنه لا أجر له فيه بالكلية بقصة تخفيف عمارء وقوله: «لا 
يستجاب الدعاء من قلب غافل»» وقوله فيمن صلى ركعتين «لا يحدث فيهما نفسه غفر له»» وغير ذلك» 
وقال في موضع آخر: هذا في المؤمن الذي يقصد العبادة لله بقلبه مع الوسواس وأما المنافق الذي لا يصلي 
إلا رياء وسمعة فعمله حابط» ولا يحصل له به ثواب» ولا يرتفع به عنه عذاب» ولا يثاب على عمل مشوب 
اباع اب 0 

"والوطء في نهار رمضان١)‏ والأيمان؟) وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار*) 
وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها؛ ) وذكر» وتعدد أفضله). 


)١‏ بالنسة الصحيحة؛ وكفارة للظهار» قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. 

؟) أي وكفارة للأيمان» قال تعالى: 98 أو تحرير رقبة 4 إلى قوله: 18 ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم © . 
؟) فقال «من أعتق رقبة مؤمنة» أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار» وفي لفظ «بكل إرب منها 
إربا منه من النار» ولما فيها من تخليص الآدمي المعصوم. من ضرر الرق» وملك نفسه ومنافعه» وتكميل 
أحكامه؛ وتمكينه من التصرف في نفسه. ومنافعه» على حسب اختياره. 

:) أي أعظمها وأعزها في نفوس أهلهاء لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الرقاب أفضل؟ قال: 
«أنفسها عند أهلهاء وأغلاها ثمنا» وللبخاري «أعلاها» ونص عليه أحمد) نقله الجماعة» وعتق مثل ذلك 
ما يقع غالبا إلا خالصا. وقيل: ولو كافرة» وأنه يئاب على عتقه» وفي الفنون: لا يختلف الناس فيه. واحتج 
به» وبرق الذرية» على أن الرق ليس بعقوبة» بل محنة وبلوى» وقيل: لا أجر له إلا أن انتهى أمره إلى الإسلام. 
ه) أي وأفضل الرقاب ذكرء لخبر «من أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار» وامرأتين كانتا فكاكه من 
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النار» ولو كان المعتق أنثى؛ وهما سواء في الفكاك من النار» إذا كانا مؤمنين لخبر «من أعتق رقبة مؤمنة» 
وتعدد في العتق أفضل من عتق واحدء ولو من إناث؛ والمراد - والله أعلم - أنه لو كان مع شخص ألف 
درهم أراد أن يشترى به رقابا يعتقهاء فوجد رقبة نفيسة» ورقبتين مفضولتين» فالثنتان أفضل» أما من أراد أن 
يعتق رقبة واحدة» فالأكثر قيمة» كما تقدم» وربما يختلف بإختلاف الأشخاصء فلو كان شخصء بمحل 
عظيم من العلم والعمل» وانتفاع المسلمين به؛ فعتقه أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه الصفات» فيكون 
الضابط: اعبار الأكثر نفعا.." )١‏ 

" فصل : إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله 

فصل : إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئا نهي عن شرائه فهو ضامن للمال 
في قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن أبي هريرة وحكيم بن حزام وأبي قلابة ونافع وأياس والشعبي والنخعي 
والحكم وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وعن علبي رضي الله عنه لا ضمان على من 
شورك في الربح وروى معنى ذلك عن الحسن والزهري 

ولنا أنه متصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان كالغاصب ولا نقول بمشاركته في الربح فلا 
يتناوله قول علي رضي الله عنه ومتى اشترى ما لم يؤذن فيه فالربح لرب المال نص عليه أحمد وبه قال أبو 
قلابة ونافع وعن أحمد أنهما يتصدقان بالربح وبه قال الشعبي و النخعي و الحكم و حماد قال القاضي : 
قول أحمد يتصدقان بالربح على سبيل الورع وهو لرب المال في القضاء وهذا قول الأوزاعي وقال وقال أياس 
بن معاوية و مالك : الربح على ما شرطاه لأنه نوع تعد فلا يمنع كون الربح بينهما على ما شرطاه كما لو 
لبس الثوب وركب دابة ليس له ركوبها وقال القاضي : إذا اشترى في الذمة ثم نقد المال فالربح لرب المال 
وإِن اشترى بعين المال فالشراء باطل في إحدى الروايتين والأخرى هو موقوف على إجازة المالك فإن أجاز 
صح وإلا بطل والمذهب الول نص عليه أحمد في رواية الأثرم وقال أبو بكر : لم يرو أنه يتصدق بالربح إلا 
حنبل واحتج أحمد بحديث عروة البارقي وهو ما روى أبو لبيد [ عن عروة بن الجعد قال : عرض للنبي 
صلى الله عليه و سلم جلب فأعطاني دينارا فقال : عروة أئت الجلب فاشتر لنا شاة فأتيت الجلب فساومت 
صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو أقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منهما شاة 
بالدينار فجئت بالدينار وبالشاة فقلت يا رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا ديناركم وهذه شاتكم قال : 


وكيف صنعت ؟ فحدثته الحديث فقال : اللهم بارك له في صفقة يمينه ] رواه الأثرم ولأنه نماء مال غيره 
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بغير إذن مالكه فكان لمالكه كما لو غصب حنطة فزرعها فإما المضارب ففيه روايتان إحداهما : لا شيء 


له لأنه عقد عقدا لم يؤذن له فيه فلم يكن له شيء كالغاصب وهذا اختيار أبي بكر والثانية : له أجر لأن 


رب المال رضي بالبيع وأخذ الربح فاستحق العامل عوضاص كما لو عقده بإذن وفي قدر الأجر روايتان 
إحداهما : أجر مثله ما رم يحط بالربح لأنه عمل ما يستحق به العوض ولم يسلم له المسمى فكان له أجر 
مثله كالمضاربة الفاسدة والثانية له أقل من المسمى أو أجر المثل لأنه إن كان الأقل المسمى فقد رضي به 
فلم يستحق أكثر منه وإن كان الأقل أجر المثل لم يستحق أكثر منه لأنه لم يعمل ما رضي به وإن قصد 
الشراء لنفسه فلا أجر له رولا بواجلة وقال القاضي بو أبى الخطاب + إل لشترى الى انمه ل زا المال أقلا 
أجر له رواية واحدة وإن اشترى بعين المال فعل روايتين ." )١‏ 

" فصل : وعلى العامل أن يتولى بنفسه كل ما جرت العادة 

فصل : وعلى العامل أن يتولى بنفسه كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب بنفسه من نشر الثوب 
وطيه وعرضه على المشتري ومساومته وعقد البيع معه وأخذ الثمن وانتقاده وشد الكيس وختمه واحرازه في 
الصندوق ونحو ذلك ولا أحر له عليه لأنه مستحق للربح في مقابلته فإن استأجر من يفعل ذلك فالأجر 
عليه خاصة لأن العمل عليه فأما ما لا يليه العامل في العادة مثل النداء على المتاع ونقله إلى الخان فليس 
على العامل عمله وله أن يكتري من يعمله نص عليه أحمد لأن العمل في المضاربة غير مشروط لمشقة 
اشتراطه فرجع فيه إلى العرف فإن فعل العامل ما لا يازمه فعله متبرعا فلا أجر له وغن فعله ليأخذ عليه أجرا 
فلا يمشي له أيضا في المنصوص عن أحمد وخرج أصحابنا وجها إن له الأجر بناء على الشريك إذا انفرد 
بعمل لا يلزمه هل له أجر لذلك ؟ على روايتين وهذا مثله والصحيح أنه لا شيء له في الموضعين لأنه عمل 
في مال غيره عملا لم يجعل له في مقابلته شيء فلم يستحق شيعا كالأجنبي ." ") 

" فصول 5 المضاربة الفاسدة 

فصل : وفي المضاربة الفاسدة فصول ثلاثة : 

الفصل الأول : أنه إذا تصرف نفذ تصرفه لأنه أذن له فيه فإذا بطل العقد بقي الإذن فملك به التصرف 
كالوكيل فإن قيل فلو اشترى الرجل شراء فاسد ثم تصرف فيه لم ينفذ تصرفه مع أن البائع قد أذن له في 
التصرف قلنا لأن المشتري يتصرف من جهة الملك لا بالإذن فإن أذن له البائع كان على أنه ملك المأذون 


)0 المغني» هه ١١‏ 
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له فإذا لم يملك لم يصح وههنا أذن له رب المال في التصرف في ملك نفسه وما شرطه من الشرط الفاسد 
فليس بمشروط في مقابلة الإذن لأنه أذن له في تصرف يقع له 

الفصل الثاني : أن الربح جميعه لرب المال لأنه نماء ماله إنما يستحق العامل بالشرط فإذا فسدت 
المضاربة فسد الشرط فلم يستحق منه شيئا وكان له أجر مثله نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي واختار 
الشريف أبو جعفر أن الربح بينهما على ما شرطاه وإحتج بما روي عن أحمد أنه قال : إذا إشتركا في 
العروض قسم الربح على ما شرطاه قال : وهذه الشركة فاسدة واحتج بأنه عقد يصح مع الجهالة فيثبت 
المسمى في فاسده كالنكاح قال : ولا أجر له وجعل أحكامها كلها كأحكام الصحيحة وقد ذكرنا هذا قال 
القاضي أبو يعلي : والمذهب ما حكينا وكلام أحمد محمول على أنه صحح الشركة بالعروض وحكي عن 
مالك أنه يرجع إلى قراض المثل وحكي عنه إن لم يربح فلا أجر له ومقتضى هذا أنه إن ربح فله الأقل مما 
شرط له أو أجر مثله ويحتمل أن يثبت عندنا مثل هذا لأنه إذا كان الأقل ما شرط له فقد رضي به فلا 
يستحق أكثر منه كما لو تبرع بالعمل الزائد 

ولنا أن تسميه الربح من توابع المضاربة أو ركن من أركانها فإذا فسدت فسدت أركانها وتوابعها 
كالصلاة ولا نسلم في النكاح وجوب المسمى إذا كان العقد فاسدا وإذا لم يجب له المسمى وجب أجر 
المثل لأنه إنما عمل ليأخذ المسمى فإذا لم يحصل له المسمى وجب رد عمله إليه وذلك متعذر فتجب 
قيمته وهو أجر مثله كما لو تبايعا بيعا فاسدا وتقابضا وتلف أحد العوضين في يد القابض له وجب رد قيمته 
فعلى هذا سواء ظهر في المال ربح أو لم يظهر فأما إن رضي المضارب بالعمل بغير عوض مثل أن يقول 
قارضتك والربح كله لي فالصحيح إنه لا شيء للمضارب ههنا لأنه تبرع بعمله فأشبه ما لو أعانه في شيء 
أو توكل له بغير جعل أو أخذ له بضاعة 

الفصل الثالث : في الضمان ولا ضمان عليه فيما يتلف بغير تعديه وتفريطه لأن ما كان القبض في 
صحيحه مضموناص كان مضمونا في فاسده وما لم يكن مضمونا في صحيحه لم يضمن في فاسده وبهذا 
قال الشافعي وقال أبو يوسف ومحمد : يضمن 

ولنا أنه عقد لا يضمن ما قبضه في صحيحه فلم يضمنه في فاسده كالوكالة ولأنها إذا فسدت صارت 
إجارة والأجير لا يضمن سكنى ما تلف بغير تعديه ولا فعله فكذا ههنا وأما الشركة إذا فسدت فقد ذكرناها 
قبل هذا ." )١‏ 
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" فصل : ومن استعار شيئا فانتفع به ظهر مستحقا 

فصل : ومن استعار شيئا فانتفع به ثم ظهر مستحقا فلمالكه أجر مثله يطالب به من شاء منهما فإن 
ضمن المستعير رجع على المعير بما غرم لأنه غره بذلك وغرمه لأنه دخل على أن لا أجر له وإن رجع على 
المعير لم يرجع على أحد فإن الضمان إستقر عليه قال أحمد : في قصار دفع ثوبا إلى غير صاحبه فلبسه 
فالضمان على القصار دون اللابس وإن تلف فالقيمة تستقر على المستعير لأنه دخل على أن العين مضمونة 
عليه فإن ضمن المعير رجع على المستعير وإن ضمن المستعير لم يرجع على أحد لأن الضمان استقر عليه 
وإن نقصت العين بالإستعمال انبنى على ضمان النقص فإن قلنا : هو على المستعير فحكمه حكم القيمة 
وإن قلنا + هو على المغير فهو كالأجر على ها بيناة ." )١‏ 

" فصل : وإذا غصب أتثمانا أو عروضا فباعها 

فصل : وإذا غصب أثمانا فاتجر بها أو عروضا فباعها واتجر بثمنها فقال أصحابنا الربح للمالك 
والسلع المشتراة له وقال الشرف أبو جعفر و أبو الخطاب : إن كان الشراء بعين المال فالربح للمالك قال 
الشريق وغن أحمد أنه يتصدق به وإن اشترى في ذمته ثم نقد الأثمان فقال أبو الخطاب : يحتمل أن 


يكون الربح للغاصب وهو قول أبي حنيفة و الشافعي في أحد قوليه لأنه إشترى لنفسه في ذمته فكان الشراء 


ملكه فكان له كما لو اشترى بعين المال وهذا ظاهر المذهب وإن حصل خسران فهو على الغاصب لأنه 


نقص حصل في المغصوب وإن دفع المال إلى من يضارب به فالحكم في الربح على ما ذكرنا وليس على 
المالك من أجر العامل شيء لأنه لم يأذن له في العمل في ماله وأما الغاصب فإن كان المضارب عالما 
بالغصب فلا أجر له لأنه متعد بالعمل ولم يغره أحد وإن لم يعلم بالغصب فعلى الغاصب أجر مثله لأنه 
استعمله عملا بعوض لم يحصل له فلزمه أجره كالعقد الفاسد " ) 

" فصل : إذا هرب الأجير أو شردت الدابة 

فصل : إذا هرب الأجير أو شردت الدابة أو أخذ المؤجر العين وهرب بها أو منعه استيفاء المنفعة 
منها من غير هرب لم تنفسخ الإجارة لكن يثبت للمستأجر خيار الفسخ فإن فسخ فلا كلام وإن لم يفسخ 
انفسخت الإجارة بمضى المدة يوما فيوما فإن عادت العين فى أثناء المدة استوفى ما بقى منها فإن انتقضت 
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المدة انفسخت الإجارة لفوات المعقود عليه وإن كانت الإجارة على موصوف في الذمة كخياطة ثوب أو 
بناء حائط أو حمل إلى موضع معين استؤجر من ماله من يعمله كما لو أسلم إليه في شيء فهرب ابتيع من 
ماله فإن لم يمكن ثبت للمستأجر الفسخ فإن فسخ فلا كلام وإن لم يفسخ وصبر إلى أن يقدر عليه فله 
مطالبته بالعمل لأن ما في الذمة لا يفوت بهربه وكل موضع امتنع الأجير من العمل فيه أو منع المؤجر 
المستأجر من الانتفاع إذاكان بعد عمل البعض فلا أجر له فيه على ما سبق إلا أن يرد العين قبل انقضاء 
المدة أو يتم العمل إن لم يكن على مدة قبل فسخ المستأجر فيكون له أجر ما عمل فأما إن شردت الدابة 
أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر فله من الأجر بقدر ما استوفى بكل حال ." )١‏ 

" مسألتان وفصول : استئجار الظئر وأحكامه 

مسألة : قال : وكذلك الظثر : 

يعني أنه يجوز استئجارها بطعامها وكسوتها وقد ذكرنا ذلك والخلاف فيه وأجمع أهل العلم على 
جواز استفجار الظثر وهي المرضعة وهو في كتاب الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى و فإن أرضعن لكم 
فآتوهن أجورهن # واسترضع النبي صلى الله عليه و سلم لولده إبراهيم ولأن الحاجة تدعو إليه فوق دعائها 
إلى غيره فإن الطفل في العادة إنما يعيش بالرضاع وقد يتعذر رضاعه من أمه فجاز ذلك كالإجارة في سائر 


المنافع ثم ننظر فإن استأجرها للرضاع دون الحضانة أو للحضانة دون الرضاع أو لهما جاز وإن أطلق العقد 
على الرضاع فهل تدخل فيه الحضانة ؟ فيه وجهان أحدهما : لا تدخل وهو قول أبي ثور و ابن المنذر لأن 
العقد ما تناولها والثاني : تدخل وهو قول أصحاب الرأي لأن العرف جار بأن المرضعة تحضن الصبي 
فحمل الإطلاق على ما جرى به العرف والعادة ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين 

والحضانة : تربية الصبي وحفظه وجعله في سريره وربطه ودهنه وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وأشباه 
ذلك واشتقاقه من الحضن وهو ما تحت الإبط وما يليه وسميت التربية حضانة تجوزا من حضانة الطير 
لبيضه وفراخه لأنه يجعلها تحت جناحيه فسميت تربية الصبي بذلك أخذا من فعل الطائر 


.م 


فصل : ويشترط لهذا العقد أربعة شروط أحدها : أن تكون مدة الرضاع معلومة لأنه لا يمكن تقديره 
إلا بها فإن السقي والعمل فيها يختلف الثاني : معرفة الصبي بالمشاهدة لأن الرضاع يختلف باختلاف 
الصبي في كبره وصغره ونهمته وقناعته وقال القاضي يعرف بالصفة كالراكب الثالث : موضع الرضاع لأنه 
يختلف فيشق عليها في بيته ويسهل عليها في بيتها الرابع : معرفة العوض وكونه معلوما كما سبق 
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فصل : واختلف في المعقود عليه في الرضاع فقيل هو خدمة الصبي وحمله ووضع الثدي في فمه 
تبع كالصبغ في إجارة الصباغ وماء البئر في الدار لأن اللبن عين من الأعيان فلا يعقد عليه في الإجارة كلبن 
غير الآدمي وقيل هو اللبن قال القاضي : هو أشبه لأنه المقصود دون الخدمة ولهذا لو أرضعته دون أن 
تخدمه استحقت الأجرة ولو خدمته بدون الرضاع لم تستحق شيئا ولأن الله تعالى قال : 9 فإن أرضعن 


لكم فآتوهن أجورهن © فجعل الأجر مرتبا على الإرضاع فيدل على أنه المعقود عليه ولأن العقد لو كان 
على الخدمة لما لزمها سقيه لبنها وأما كونه عينا فإنما جاز العقد عليه في الإجارة رخصة لأن غيره لا يقوم 
مقامه والضرورة تدعو إلى استيفائه وإنما جاز هذا في الآدميين دون سائر الحيوان للضرورة إلى حفظ الآدمي 
والحاجة إلى إبقائه 

فصل : وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به لبنها ويصلح به وللمكتري مطالبتها بذلك لأنه 
من تمام التمكين من الرضاع وفي تركه إضرار بالصبي ومتى لم ترضعه وإنما أسقته لبن الغنم أو أطعمته قلا 
أجر لها لأنها لم توف المعقود عليه فأشبه ما لو اكتراها لخياطة ثوب فلم تخطه وإن دفعته إلى خادمتها 
فأرضعته فكذلك وبه قال أبو ثور وقال أصحاب الرأي لها أجرها لأن رضاعه حصل بفعلها 

ولنا أنها لم ترضعه فأشبه ما لو سقته لبن الغنم وإن اختلفا فقالت أرضعته فأنكر المسترضع فالقول 
قولها لأنها مؤتمنة 

فصل : ويجوز للرجل أن يؤجر أمته ومدبرته وأم ولده ومن علق عتقها بصفة والمأذون لها في التجارة 
للإرضاع لأنه عقد على منفعتها أشبه إجارتها للخدمة وليس لواحدة منهن إجارة نفسها لأن نفعها لسيدها 
وإن كان لها ولد لم تجز إجارتها للإرضاع إلا أن يكون فيها فضل عن ربه لأن الحق لولدها وليس لسيدها 
إلا ما فضل عنه وإن كانت مزوجة لم تجز إجارتها لذلك إلا بإذنه لأنه يفوت حق الزوج لاشتغالها عنه 
بإرضاع الصبي وحضانته فإن أجرها للرضاع ثم زوجها صح النكاح ولا ينفسخ عقد الإجارة ويكون للزوج أن 
يستمتع بها في حال فراغها من الرضاع والحضانة وقال مالك : ليس لزوجها وطؤها إلا برضا المستأجر لأنه 
ينقص اللبن وقد يقطعه 

ولنا أن وطء الزوج مستحق فلا يسقط لأمر مشكوك فيه وليس للسيد إجارة مكاتبته لأن منافعها 
إليها ولذلك لم يملك سيدها تزويجها ولا وطأها ولا إجارتها في غير الرضاع ولها أن تؤجر نفسها لأنه من 
جهات الاكتساب 


فصل : ويجوز للرجل استئجار أمته وأخته وابنته لرضاع ولده وكذلك سائر أقاربه بغير خلاف وإن 
استأجر امرأته لرضاع ولده منها جاز هذا الصحيح من مذهب أحمد وذكره الخرقي فقال : وإن أرادت الأم 
أن ترضعه بأجر مثلها فهي أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة وقال القاضي : ليس 
لها ذلك وتأول كلام الخرقي على أنها في حبال زوج آخر وهذا قول أصحاب الرأي وحكى عن الشافعي : 
لأنه قد استحق حبسها والاستمتاع بها بعوض فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر لذلك 

ولنا أن كل عقد يصح أن تعقده مع غير الزوج يصح أن تعقده معه كالبيع ولأن منافعها في الرضاع 
والحضانة غير مستحقة للزوج بدليل أنه لا يملك إجبارها على حضانة ولدها ويجوز لها أن تأخذ عليها 
العوض من غيره فجاز لها أخذه منه كثمن مالها وقولهم أنها استحقت عوض الحبس والاستمتاع قلنا هذا 
غير الحضانة واستحقاق منفعة من وجه لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر كما لو استأجرها أولا 
ثم تزوجها وتأويل القاضي كلام الخرقي يخالف الظاهر من وجهين أحدهما : أن الألف واللام في الزوج 
للمعهود وهو زوجها أبو الطفل والثاني : أنها إذا كانت في حبال زوج آخر لا تكون أحق به بل يسقط 
حقها من الحضانة ثم ليس لها أن ترضع إلا بإذن زوجها ففسد التأويل 

فصل : وتنفسخ الإجارة بموت المرضعة لفوات المنفعة بهلاك محلها وحكي عن أبي بكر أنها لا 
تنفسخ ويجب في مالها أجر من ترضعه تمام الوقت لأنه كالدين 

ولنا أنه هلك المعقود عليه أشبه ما لو هلكت البهيمة المستأجرة وإن مات الطفل انفسخ العقد لأنه 
يتعذر استيفاء المعقود عليه لأنه لا يمكن إقامة غيره مقامه لاختلاف الصبيان في الرضاع واختلاف اللبن 
باختلافهم فإنه قد يدر على أحد الوالدين دون الآخر وهذا منصوص الشافعي وإذا انفسخ العقد عقيبه بطلت 


الإجارة من أصلها ورجع المستأجر بالأجر كله وإِن كان في أثناء المدة رجع بحصة ما بقي 


مسألة : ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو أمة كما جاء في الخبر إذا كان المسترضع موسرا 


يعني بالخبر ما روى أبو داود بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه [ عن حجاج بن حجاج الأسلمي 
عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ قال : الغرة العبد أو الأمة ]| قال الترمذي هذا 
حديث حسن صحيح قال ابن الجوزي : المذمة بكسر الذال من الذمام وبفتحها من الذم قال ابن عقيل : 
إنما خص الرقبة بالمجازاة بها دون غيرها لأن فعلها في إرضاعه وحضانته سبب حياته وبقائه وحفظ ر(قبته 
فاستحب جعل الجزاء هبتها رقبة ليناسب ما بين النعمة والشكر ولهذا جعل الله تعالى المرضعة أما فقال 
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تعالى 4 وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم # وقال النبي صلى الله عليه و سلم : | لا يجزي ولد والده إلا بأن 
يجده مملوكا فيعتقه ] وإن كانت المرضعة مملوكة استحب إعتاقها لأنه يحصل أخص الرقاب بها لها 
وتحصل به المجازاة التي جعلها النبي صلى الله عليه و سلم مجازاة للوالد من النسب ." )١‏ 

" مسألة وفصول : حكم استئجار الدابة لموضع أو لحمولة أو طريق 

مسألة : قال : ومن اكترى دابة إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل لما جاوز وإن 
تلفت فعليه أيضا قيمتها : 

الكلام في هذه المسألة في فصلين الفصل الأول : في الأجر الواجب وهو المسمى وأجر المثل 
للزائد نص عليه أحمد ولا خلاف فيه بين أصحابنا ذكر القاضي ذلك وروى الأثرم بإسناده عن أبي الزناد 
أنه ذكر عن فقهاء المدينة السبعة وقال ربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا فكان 
الذي وعيت عنهم على هذه الصفة : إن من أكترى دابة إلى بلد ثم جاوز ذلك إلى بلده سواه فإن الدابة إن 
سلمت في ذلك كله أدى كراءها وكراء ما بعدها وإِن تلفت في تعديها ضمنها وأدى كراءها الذي تكاراها 
به وهذا قول الحكم و ابن شبرمة و الشافعي 

وقال الثوري و أبو حنيفة : لا أجر عليه لما زاد لأن المنافع عندهما لا تضمن في الغصب وحكي 
عن مالك أنه إذا تجاوز بها إلى مسافة بعيدة يخير صاحبها بين أجر المثل وبين المطالبة بقيمتها يوم التعدي 
لأنه متعد بإمساكها حابس لها عن أسواقها فكان لصاحبها تضمينها إياه 

ولنا أن العين باقية بحالها يمكن أخذها فلم تجب قيمتها كما لو كانت المسافة قريبة وما ذكره 
تحكم لا دليل عليه ولا نظير له فلا يجوز المصير إليه وقد مضى الكلام مع أبي حنيفة في الغصب 

الفصل الثاني في الضمان : 

ظاهر كلام الخرقي وجوب قيمتها إذا تلفت به سواء تلفت في الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة وسواء 
كان صاحبها مع المكتري أو لم يكن وهذا ظاهر مذهب الفقهاء السبعة إذا تلفت حال التعدي لما حكينا 
عنهم وقال القاضي : إن كان المكتري نزل عنها وسلمها إلى صاحبها ليمسكها أو يسقيها فتلفت فلا 
ضمان على المكتري وإن هلكت والمكتري راكب عليها أو حمله عليها فعليه ضمانها وقال أبو الخطاب 
: إن كانت يد صاحبها عليها احتمل أن يلزم المكتري جميع قيمتها واحتمل أن يلزمه نصف قيمتها وقال 
أصحاب الشافعي : إن لم يكن صاحبها معها لزم المكتري قيمتها كلها وإن كان معها فتلفت في يد صاحبها 
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لم يضمنها المكتري لأنها تلفت في يد صاحبها أشبه ما لو تلفت بعد مدة التعدي وإن تلفت تحت الراكب 
ففيه قولان أحدهما : يلزمه نصف قيمتها لأنها تلفت بفعل مضمون وغير مضمون أشبه ما لو تلفت بجراحته 
وجراحة مالكها والثاني : تقسط الويمة على المسافتين فما قابل مسافة الإجارة سقط ووجب الباقي ونحو 
هذا قول أبي حنيفة فإنه قال من اكترى جملا لحمل تسعة فحمل عشرة فتلف فعلى المكتري عشر قيمته 
وموضع الخلاف في لزوم كمال القيمة إذا كان صاحبها مع راكبها أو تلفت في يد صاحبها فأما إذا تلفت 
حال التعدي ولم يكن صاحبها مع راكبها فلا خلاف في ضمانها بكمال قيمتها لأنها تلفت في يد عادية 
فوجب ضمانها كالمغصوبة وكذلك إذا تلفت تحت الراكب أو تحت حمله وصاحبها معها لأن اليد للراكب 
وصاحب الحمل بدليل أنهما لو تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل والآخر أخذ بزمامها لكانت 
للراكب ولصاحب الحمل ولأن الراكب متعد بالزيادة وسكوت صاحبها لا يسقط الضمان كمن جلس إلى 
إنسان فحرق ثيابه وهو ساكت ولأنها إن تلفت بسبب تعبها فالضمان على المتعدي كمن ألقى حجرا في 
سفينة موقرة فغرقها فأما إن تلفت في يد صاحبها بعد نزول الراكب عنها فينظر فإن كان تلفها بسبب تعبها 
بالحمل والسير فهو كما لو تلفت تحت الحمل والراكب وإن تلفت بسبب آخر من افتراس سبع أو سقوط 
في هوة ونحو ذلك فلا ضمان فيها لأنها لم تتلف في يد عادية ولا بسبب عدوان وقولهم تلفت بفعل 


مضمون وغير مضمون أشبه ما لو تلفت بجراحتين يبطل بما إذا قطع السارق ثم قطع آخر يده عدوانا فمات 
منهما وفارق ما إذا جرح نفسه وجرحه غيره لأن الفعلين عدوان فقسم الضمان عليهما 

فصل : ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة وبه قال أبو حنيفة و أبو يوسف و الشافعي وقال 
محمد : يسقط كما لو تعدى في الوديعة ثم ردها 


ولنا أنها يد ضامنة فلا يزول الضمان عنها إلا بإذن جديد ولم يوجد وما ذكروه في الوديعة لا نسلمه 
إلا أن يردها إلى مالكها أو يجدد له إذنا 

مسألة : قال : وكذلك إن اكترى لحمولة شيء فزاد عليه : 

وجملة ذلك أن من اكترى لحمل شيء فزاد عليه مثل أن يكتريها لحمل قفيزين فحمل ثلاثة فحكمه 
حكم من اكترى إلى موضع فجاوزه إلى سواء في وجوب الأجر المسمى وأجر المثل لما زاد ولزوم الضمان 
إن تلفت هذا قول الشافعي وحكى القاضي أن قول أبي بكر في هذه المسألة وجوب أجر المثل في الجميع 
وأخذه من قوله فيمن استأجر أرضا ليزرعها شعيرا فزرعها حنطة قال عليه أجر المثل للجميع لأنه عدل عن 
المعقود عليه إلى غيره فأشبه ما لو استأجر أرضا فزرع أخرى فجمع القاضي رحمه الله بين مسألة الخرقي 


تددن 


ومسألة أبي بكر وقال : ينقل قول كل واحد من إحدى المسألتين إلى الأخرى لتساويهما في أن الزيادة لا 
تتميز فيكون في المسألتين وجهان وليس الأمر كذلك فإن بين المسألتين فرقا ظاهرا فإن الذي حصل التعدي 
فيه في الحمل متميز عن المعقود عليه وهو القفيز الزائد بخلاف الزرع ولأنه في مسألة الحمل استوفى 
المنفعة المعقود عليها وزاد وفي الزرع لم يزرع ما وقع العقد عليه ولهذا علله أبو بكر بأنه عدل عن المعقود 
عليه ولا يصح هذا القول في مسألة الحمل فإنه قد حمل المعقود عليه وزاد عليه بل إلحاق هذه المسألة 
بما إذا اكترى مسافة وزاد عليها أشد وشبهها بها أشد ولأنه في مسألة الحمل متعد بالزيادة وحدها وفي 
مسألة الزرع متعد بالزرع كله فأشبه الغاصب فأما مسألة الزرع فيما إذا اكترى أرضا لزرع الشعير فزرع حنطة 
فقد نص أحمد في رواية عبد الله فقال ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير 
فيعطى رب الأرض فجعل هذه المسألة كمسألتي الخرقي في إيجاب المسمى وأجر المثل للزائد ووجهه أنه 
لما عين الشعير لم يتعين ولم يتعلق العقد بعينه كما سبق ذكره ولهذا قلنا له زرع مثله وما هو دونه في الضرر 
فإذا زرع حنطة فقد استوفى حقه وزيادة أشبه ما لو اكتراها إلى موضع فجاوزه وقال أبو بكر له : أجر المثل 
وعلله بأنه عدل عن المعقود عليه فإن الحنطة ليست شعيرا وزيادة وإن قلنا إنه قد استوفى المعقود عليه 
وزيادة غير أن الزيادة ليست متميزة عن المعقود عليه بخلاف مسألتي الخرقي وقال الشافعي : المكتري 
يخير بين أخذ الكراء وما نقصت الأرض عما ينقصها الشعير وبين أخذ كراء مثلها للجميع لأن هذه المسألة 

أحدهما : إذا ركب دابة فجاز بها المسافة المشروطة لكونه استوفى المعقود عليه وزيادة والثاني : 
إذا استأجر أرضا فزرع غيرها لأنه زرع متعديا فلهذا خيره بينهما ولأنه وجد سبب يقتضي كل واحد من 
الحكمين وتعذر الجمع بينهما فكان له أوفرهما وفوض اختياره إلى المستحق كقتل العمد ومن نصر أبا بكر 
قال : هذا متعد بالزرع كله فكان عليه أجر المثل كالغاصب ولهذا يملك رب الأرض منعه من زرعه ويملك 


أخذه بنفقته إذا زرعه ويفارق من زاد على حقه زيادة متميزة فإنه غير متعد بالجميع إنما تعدى بالزيادة 
وحدها ولهذا لا يملك المكري منعه من الجميع ونظير هاتين المسألتين من اكترى غرفة ليجعل فيها أقفزة 
حنطة فترك فيها أكثر منها ومن اكتراها ليجعل فيها قنطارا من القطن فجعل فيها قنطارا من حديد ففي 
الأولى له المسمى وأجر الزيادة وفي الثانية يخرج فيها من الخلاف مثل ما قلنا في مسألة الزرع وحكم 
المستأجر الذي يزرع أضر مما اكترى له حكم الغاصب لرب الأرض منعه في الابتداء لما يلحقه من الضرر 


فإن زرع فرب الأرض مخير بين ترك الزرع بالأجر وبين أخذه ودفع النفقة وإن لم يعلم حتى أخذ المستأجر 
زرعه فله الأجرة لا غير على ما ذكرنا في باب الغصب 

فصل : وإن اكترى دابة إلى ماسفة فسلك أشق منها فهي مثل مسألة الزرع يخرج فيها وجهان قياس 
المنصوص عن أحمد أن له الأجر المسمى وزيادة لكون المسافة لا تتعين على قول أصحابنا وقياس قول 
أبي بكر أن له أجر المثل لأن الزيادة غير متميزة ولأنه متعد بالجميع بدليل أن لرب الدابة منعه من سلوك 
تلك الطريق كلها بخلاف من سلك تلك الطريق وجاوز فإنه إنما يمنعه الزيادة لا غير وإن اكترى لحمل 
قطن فحمل بوزنه حديدا أو لحمل حديد فحمل قطنا فالصحيح أن عليه أجر المثل ههنا لأن ضرر أحدهما 
مخالف لضرر الأرض فلم يتحقق كون المحمول مشتملا على المستحق بعقد الإجارة وزيادة عليه بخلاف 
ما قبلها من المسائل وسائر مسائل العدوان في الإجارة يقاس على ما ذكرنا من المسائل ما كان متميزا وما 
لم يكن متميزا فتلحق كل مسألة بنظيرتها والله أعلم 

فصل : إذا أكراه لحمل قفيزين فحملهما فوجدهما ثلاثة فإن كان المكتري تولى الكيل ولم يعلم 
المكري بذلك فحكمه حكم من اكترى لحمولة شيء فزاد عليه وإن كان المكري تولى كيله وتعبيته ولم يعلم 
المكتري فهو غاصب لا أجر له في حمل الزائد وإن تلفت دابته فلا ضمان لها لأنها تلفت بعدوان ماحيا 
وحكمه في ضمان الطعام حكم من غصب طعام غيره وإن تولى ذلك أجنبي ولم يعلم المكري والمكتري 
فهو متعد عليهما يلزمه لصاحب الدابة الأجر ويتعلق به الضمان ويلزمه لصاحب الطعام ضمان طعامه وسواء 
كاله أحدهما ووضعه الآخر على ظهر الدابة أو كان الذي كاله وعبأه وضعه على ظهرها وقال أصحاب 
الشافعي في أحد الوجهين إذا كاله المكتري ووضعه المكري على ظهر البهيمة لا ضمان على المكتري لأن 
المكري مفرط في حمله 

ولنا أن التدليس ليس من المكتري إذ أخبره بكيلها على خلاف ما هو به فلزمه الضمان كما لو أمر 
أجنبيا بتحميلها فأما إن كالها المكتري ورفعها المكري على الدابة عالما بكيلها لم يضمن المكتري دابته 
إذا تلفت لأنه فعل ذلك من غير تدليس ولا تغرير وهل له أجر القفيز الزائد ؟ يحتمل وجهين أحدهما : لا 
أجر له لأن المكتري لم يجعل له على ذلك أجرا والثاني : له أجر الزائد لأنهما اتفقا على حمله على سبيل 
الإجارة فجرى مجرى المعاطاة في البيع ودخول الحمام من غير تقدير أجره وإن كاله المكري وحمله 
المكتري على الدابة عالما بذلك من غير أن يأمره بحمله عليها فعليه أجر القفيز الزائد وإن أمره بحمله 
عليها ففي وجوب الأجر وجهان كما لو حمله المكري عليها لأنه إذا أمر به كان ذلك كفعله وإِن كاله 
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أحدهما وحمله أجنبى بأمره فهو كما لو حمله الذي كاله وإن كان بأمر الآخر فهو كما لو حمله الآخر وإن 


" فصول : تقسيم الأجير إلى عام وخاص وحكم كل منهما في الضمان وغيره واستحقاق الأجر 

مسألة : وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمن 

وجملته أن الأجير على ضربين خاص ومشترك : فالخاص هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة 
يستحق المستأجر نفعه في جميعها كرجل استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة أو رعاية يوما أو شهرا 
سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس والمشترك الذي يقع العقد معه 
على عمل معين كخياطة ثوب وبناء حائط وحمل شيء إلى مكان معين أو على عمل في مدة لا يستحق 
جميع نفعه فيها كالكحال والطبيب سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين وثلاثة وأكثر في وقت واحد 
ويعمل لهم فيشتركون في منفعته واستحقاقها فسمي مشتركا لاشتراكهم في منفعته فالأجير المشترك هو 
الصانع الذي ذكره الخرقي وهو ضامن لما جنت يده فالحائك إذا أفسد حياكته ضامن لما أفسد نص أحمد 
على هذه المسألة في رواية ابن منصور والقصار ضامن لما يتخرق من دقه أو مده أو عصره أو بسطه والطباخ 
ضامن لما أفسد من طبيخه والخباز ضامن لما أفسد من خبزه والحمال يضمن ما يسقط من حمله عن 
رأسه أو تلف من عثرته والجمال يضمن ما تلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي يشد به حمله والملاح 
يضمن ما تلف من يده أو جذفه أو ما يعالج به السفينة وروي ذلك عن عمر وعلي وعبد الله بن عتبة 
وشريح والحسن والحكم وهو قول أبي حنيفة و مالك وأحد قولي الشافعي وقال في الآخر لا يضمن ما لم 
يتعد قال الربيع : هذا مذهب الشافعي وإن لم يبح به وروي ذلك عن عطاء و طاوس وزفر لأنها عين مقبوضة 
بعين الإجارة فلم تصر مضمونة كالعين المستا جرة 
الناس إلا ذلك وروى الشافعي في مسنده بإسناده عن علي أنه كان يضمن الإجراء ويقول : لا يصلح الناس 
إلا هذا ولأن عمل الأجير المشترك مضمون عليه فما تولد منه يجب أن يكون مضمونا كالعدوان بقطع 
عضو بخلاف الأجير الخاص والدليل على أن عمله مضمون عليه أنه لا يستحق العوض إلا بالعمل وأن 
الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجر فيما عمل فيه وكان ذهاب عمله من ضمانه بخلاف 


8/8/5 المغني»‎ )١( 


الخاص فإنه إذا أمكن المستأجر من استعماله استحق العوض بمضي المدة وإن لم يعمل وما عمل فيه من 
شيء فتلف من حرزه لم يسقط أجره بتلفه 

فصل : ذكر القاضي أن الأجير المشترك إنما يضمن إذا كان يعمل في ملك نفسه مثل الخباز يخبز 
في تنوره وملكه والقصار والخياط في دكانيهما قال : ولو دعا الرجل خبازا فخبز له في داره أو خياطا أو 
قصارا ليقصر ويخيط عنده لا ضمان عليه فيما أتلف ما لم يفرط لأنه سلم نفسه إلى المستأجر فيصير 
كالأجير الخاص قال لو كان صاحب المتاع مع الملاح في السفينة أو راكبا على الدابة فوق حمله فعطب 
الحمل لا ضمان على الملاح والمكاري لأن يد صاحب المتاع لم تزل ولو كان رب المتاع والجمال راكبين 
على الحمل فتلف حمله لم يضمنه الجمال لأن رب المتاع لم يسلمه إليه ومذهب مالك و الشافعي نحو 
هذا قال أصحاب الشافعي : لو كان العمل في ذكان الأجير والمستأجر حاضر أو اكتراه ليعمل له شيئا وهو 
معه لم يضمن لأن يده عليه فلم يضمن من غير جناية ويجب له أجر عمله لأن يده عليه فكلما عمل شيئا 
صار مسلما إليه فظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق بين كونه في ملك نفسه أو ملك مستأجره أو كان صاحب 
العمل حاضرا عنده أو غائبا عنه أو كونه مع الملاح أو الجمال أو لا وكذلك قال ابن عقيل ما تلف بجناية 
الملاح بجذفه أو بجناية المكاري بشده المتاع ونحوه فهو مضمون عليه سواء كان صاحب المتاع معه أو 
لم يكن لأن وجوب الضمان عليه لجناية يده فلا فرق بين حضور المالك وغيبته كالعدوان ولأن جناية 
الجمال والملاح إذا كان صاحب المتاع راكبا معه يعم المتاع وصاحبه وتفريطه يعمهما فلم يسقط ذلك 


الضمان كما لو رمى إنسانا متترسا فكسر ترسه وقتله ولأن الطبيب والختان إذا جنت يداهما ضمنا مع 
حضور المطبب والمختون وقد ذكر القاضي أنه لو كان ذلك يحمل على رأسه ورب المتاع معه فعثر فسقط 


لم يحل بينه وبينه وهذا يقتضي أن تلفه بجنايته مضمون عليه سواء حضر رب المال أو غاب بل وجوب 
الضمان في محل النزاع أولى لأن الفعل في ذلك إلى الموضع مقصود لفاعله والسقطة من الحمال غير 
مقصودة له فإذا وجب الضمان ههنا فثم أولى 

فصل : وذكر القاضي أنه إذا كان المستأجر على حمله عبيدا صغارا أو كبارا فلا ضمان على المكاري 
فيما تلف من سوقه وقوده إذ لا يضمن بني آدم من جهة الإجارة لأنه عقد على منفعة والأولى وجوب 
الضمان لأن الضمان ههنا من جهة الجناية فوجب أن يعم بني آدم وغيرهم كسائر الجنايات وما ذكره 
ينتقض بجناية الطبيب والختان والله أعلم 


فصل : فأما الأجير الخاص فهو الذي يستأجره مدة فلا ضمان عليه ما لم يتعد قال أحمد في رواية 
مهنا في رجل أمر غلامه يكيل لرجل بزرا فسقط الرطل من يده فانكسر لا ضمان عليه فقيل أليس هو بمنزلة 
القصار ؟ قال لا القصار مشترك قيل فرجل أكترى رجلا يستقي ماء فكسر الجرة ؟ فقال : لا ضمان عليه 
قيل له : فإن اكترى رجلا يحرث له على بقرة فكسر الذي يحرث به ؟ قال فلا ضمان عليه وهذا مذهب 
مالك و أبي حنيفة وأصحابه وظاهر مذهب الشافعي وله قول آخر أن جميع الأجراء يضمنون وروى في 
مسنده عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجراء ويقول لا يصلح الناس إلا هذا 

ولنا أن عمله غير مضمون عليه فلم يضمن ما تلف به كالقصاص وقطع يد السارق وخبر علي رضي 
الله عنه وكرم وجهه مرسل والصحيح فيه أنه كان يضمن الصباغ والصواغ وإن روي مطلقا حمل على هذا 
فإن المطلق يحمل على المقيد ولأن الأجير الخاص نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره به فلم 
يضمن من غير تعد كالوكيل والمضارب فأما ما يتلف بتعديه فيجب ضمانه مثل الخباز الذي يسرف في 
الوقود أو يلزقه قبل وقته أو يتركه بعد وقته حتى يحترق لأنه تلف بتعديه فضمنه كغير الأجير 

فصل : وإذا استأجر الأجير المشترك أجيرا خاصا كالخياط في ذكان يستأجر أجيرا مدة يستعمله 
فيها فتقبل صاحب الدكان خياطة ثوب ودفعه إلى أجيره فخرقه أو أفسده لم يضمنه لأنه أجير خاص ويضمنه 
صاحب الدكان لأنه أجير مشترك 

فصل : إذا أتلف الصانع الثوب بعد عمله فصاحبه مخير بين تضمينه إياه غير معمول ولا أجر عليه 
وبين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجره ولو وجب عليه ضمان المتاع المحمول فصاحبه مخير بين تضمينه 
قيمته في الموضع الذي سلمه إليه ولا أجر له وبين تضمينه إياه في الموضع الذي أفسده ويعطيه الأجر إلى 
ذلك المكان وإنما كان كذلك لأنه إذا أحب تضمينه معمولا أو في المكان الذي أفسده فيه فله ذلك لأنه 
ملكه في ذلك الموضع على تلك الصفة فملك المطالبة بعوضه حينئذ وإِن أحب تضمينه قبل ذلك فلأن 
أجر العمل لا يلزمه قبل تسليمه إليه وما سلم إليه فلا يلزمه 

فصل : إذا دفع إلى حائك غزلا فقال : انسجه لي عشرة أذرع في عرض ذراع فنسجه زائدا على ما 
قدر له في الطول والعرض فلا أجر له في الزيادة لأنه غير مأمور بها وعليه ضمان نقص الغزل المنسوج فيها 
فأما ما عدا الزائد فينظر فيه فإن كان جاء به زائدا في الطول وحده ولم ينقص الأصل بالزيادة فله ما سمى 
له من الأجر كما لو استأجره على أن يضرب له مائة لبنة فضرب له مائتين فإن جاء به زائدا في العرض 
وحده أو فيهما ففيه وجهان أحدهما : لا أجر له لأنه مخالف لأمر المستأجر فلم يستحق شيا كما لو 
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استأجره على بناء حائط عرض ذراع فبناه عرض ذراعين والثاني : له المسمى لأنه زاد على ما أمر به فأشبه 
زيادة الطول ومن قال بالوجه الأول فرق بين الطول والعرض بأنه يمكن قطع الزائد في الطول ويبقى الثوب 
على ما أراد ولا يمكن ذلك في العرض وأما إن جاء به ناقصا في الطول والعرض أو في أحدهما ففيه أيضا 
وجهان أحدهما : ل أجر له وعليه ضمان نقص الغزل لأنه مخالف لما أمر به فأشبه ما لو استأجره على 
بناء حائط عرض ذراع فبناه عرض نصف ذراع والثاني : له بحصته من المسمى كمن استؤجر على ضرب 
لبن فضرب بعضه ويحتمل أنه إن جاء به ناقصا في العرض فلا شيء له وإن كان ناقصا في الطول فله 
بحصته من المسمى لما ذكرنا من الفرق بين الطول والعرض وإن جاء به زائدا في أحدهما ناقصا في الآخر 
فلا أجر له في الزائد وهو في الناقص على ما ذكرنا من التفصيل فيه وقال محمد بن الحسن في الموضعين 
: بخير صاحب الثوب بين دفع الثوب إلى النساج ومطالبته بثمن غزله وبين أن يأخذه ويدفع إليه المسمى 
في الزائد أو بحصة المنسوج في الناقص لأن غرضه لم يسلم له لأنه ينتفع بالطويل ما لا ينتفع بالقصير 
وينتفع بالقصير ما لا ينتفع بالطويل فكأنه أتلف عليه غزله 

ولنا أنه وجد عين ماله فلم يكن له المطالبة بعرضه كما لو جاء به زائدا في الطول وحده فأما إن 
أثرت الزيادة أو النقص في الأصل مثل أن يأمره بنسج عشرة أذرع ليكون الثوب خفيفا فنسجه خمسة عشر 


فصار صفيقا أو أمره بنسجه خمسة عشر ليكون صفيقا فنسجه عشرة فصار خفيفا فلا أجر له بحال وعليه 
ضمان نقص الغزل لأنه لم يأت بشيء مما أمر به 

فصل : إذا دفع إلى خياط ثوبا فقال : إن كان يقطع قميصا فاقطعه فقال : هو يقطع وقطعه فلم 
يكف فعليه ضمانه وإن قال : انظر هذا يكفيني قميصا ؟ قال نعم قال : اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمن 
بهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي : وقال أبو ثور : لا ضمان عليه في المسألتين لأنه لو كان غره في الأولى 
لكان قد غره في الثانية 


ولنا أنه إنما أذن له في الأولى بشرط كفايته فقطعه بدون شرطه وفي الثانية أذن له من غير شرط 
فافترقا ولم يجب عليه الضمان في الأولى لتغريره بل لعدم الإذن في قطعه لأن إذنه مقيد بشرط كفايته فلا 
يكون إذنا في غير ما وجد فيه الشرط بخلاف الثانية 

فصل : فإن أمره أن يقطع الثوب قميص رجل فقطعه قميص امرأة فعليه غرم ما بين قيمته صحيحا 
ومقطوعا لأن هذا قطع غير مأذون فيه فأشبه ما لو قطعه من غير إذن وقيل : يغرم ما بين قميص امرأة 


وقميص رجل لأنه مأذون في قميص في الجملة والأول أصح لأن المأذون فيه قميص موصوف بصفة فإذا 
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قطع قميصا غيره لم يكن فاعلا لما أذن فيه فكان متعديا بابتداء القطع ولذلك لا يستحق على القطع أجرا 
ولو فعل ما أمر به لاستحق أجره 

فصل : وإن اختلفا فقال : أذنت لي في قطعه قميص امرأة وقال بل أذنت لك في قطعه قميص رجل 
أو قال أذنت لي في قطعه قميصا قال بل قباء أو قال الصباغ أمرتني بصبغه أحمر قال بل أسود فالقول قول 
الخياط والصباغ نص عليه أحمد في رواية ابن منصور فقال القول قول الخياط والصباغ وهذا قول ابن أبي 
ليلى وقال مالك و أبو حنيفة و أبو ثور : القول قول رب الثوب واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال 
: له قولان كالمذهبين ومنهم من قال : له قول ثالث أنهما يتحالفان كالمتبايعين يختلفان في الثمن ومنهم 
من قال : الصحيح أن القول قول رب الثوب لأنهما اختلفا في صفة إذنه والقول قوله في أصل الإذن فكذلك 
في صفته ولأن الأصل عدم الإذن المختلف فيه فالقول قول من ينفيه 

ولنا أنهما اتفقا في الإذن واختلفا في صفته فكان القول قول المأذون له كالمضارب إذا قال : أذنت 
لي في البيع نساء ولأنهما اتفقا على ملك الخياط القطع والصباغ الصبغ والظاهر أنه فعل ما ملكه واختلفا 
في لزوم الغرم له والأصل عدمه فعلى هذا يحلف الخياط والصباغ بالله لقد أذنت لي في قطعه قباء وصبغه 
أحمر ويسقط عنه الغرم ويكون له أجر مثله لأنه ثبت وجود فعله المأذون فيه بعوض ولا يستحق المسمى 
لأن المسمى ثبت بقوله ودعواه فلا يحنث بيمينه ولأن النبي صلى الله عليه و سلم قال : | لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ] أخرجه مسلم فأما المسمى في 
العقد فإنما يعترف رب الثوب بتسميته أجرا وقطعه قميصا وصبغه أسود فأما من قال : القول قول رب الثوب 
فإنه يحلف بالله ما أذنت في قطعه قباء ولا صبغه أحمر ويسقط عنه المسمى ولا يجب للخياط والصباغ 
شيء لأنهما فعرا غير ما أذن لهما فيه وذكر ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أن صاحب الثوب إذا 
لم يكن ممن يلبس الأقبية والسواد فالقول قوله وعلى الصانع غرم ما نتقص بالقطع وضمان ما أفسد ولا أجر 
له لأن قرينة حال رب المال تدل على صدقه فتترجح دعواه بهما كما لو اختلفا في حائط لأحدهما عليه 


عقد أو ازج رجحنا دعواه بذلك وإن اختلف الزوجان في متاع البيت رجحنا دعوى كل واحد منهما فيما 
يصلح له ولو اختلف صانعان في الآلة التي في ذكانهما رجحنا قول كل واحد منهما في آلة صناعته فعلى 
هذا يحلف رب الثوب ما أذنت لك في قطعه قباء ويكفي هذا لأنه يبتغي به الإذن فيصير قاطعا لغير ما 
أذن فيه فإن كان القباء مخيطا بخيوط لمالكه لم يملك الخياط فتقه وكان لمالكه أخذه مخيطا بلا عرض 
لأنه عمل في ملك غيره عملا مجردا عن عين مملوكة له فلم يكن له إزالته كما لو نقل ملك غيره من موضع 
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إلى موضع لم يكن له رده إذا رضي صاحبه بتركه فيه وإن كانت الخيوط للخياط فله نزعها لأنها عين 
ماله ولا يلزمه أخذ قيمتها لأنها ملكه ولا يتلف بأخذها ماله حرمة فإن اتفقا على تعويضه عنها جاز لأن 
الحق لهما وإن قال رب الثوب : أنا أشد في كل خيط خيطا حتى إذا سله عاد خيط رب الثوب في مكانه 
لم يلزم الخياط الإجابة إلى ذلك لأنه انتفاع بملكه وحكم الصباغ في قلع الصبغ إن أحبه وفي غير ذلك من 
أحكامه حكم صبغ الغاصب على ما مضى في بابه والذي يقوى عندي أن القول قول رب الثوب لما ذكرنا 
في دليلهم 

يصبغ في حانوته والخياط في دكانه فلا يبرأ من العمل حتى يسلمها إلى المستأجر ولا يستحق الأجر حتى 
يسلمه مفروغا منه لأن المعقود عليه في مدة فلا يبرأ منه ما لم يسلمه إلى العاقد كالمبيع من الطعام لا يبرأ 
منه قبل تسليمه إلى المشتري وأما إن كان يوقع العمل في ملك المستأجر مثل أن يحضره المستأجر إلى 
داره ليخيط فيها أو يصبغ فيها فإنه يبرأ من العمل ويستحق أجره بمجرد عمله لأنه في يد المستأجر فيصير 
مسلما للعمل حالا فحالا ولو استأجر رجلا يبني له حائطا في داره أو يحفر فيها بئرا لبرئ من العمل 
واستحق أجره بمجرد عمله ولو كانت البئر في الصحراء أو الحائط لم يبرأ بمجرد العمل ولو انهارت عقيب 
الحفر أو الحائط بعد بنائه وقبل تسليمه لم يبرأ من العمل نص عليه أحمد في رواية ابن منصور فإنه إذا قال 
استعمل ألف لبنة في كذا وكذا فعمل ثم سقط فله الكراء وأما الأجير الخاص فيستحق أجره بمضي المدة 
سواء تلف ما عمله أو لم يتلف نص عليه أحمد فقال : إذا استأجره يوما فعمل وسقط عند الليل ما عمل 
فله الكراء وذلك لأنه إنما يلزمه تسليم نفسه وعمل ما يستعمل فيه وقد وجد ذلك منه بخلاف الأجير 
المشترك ولو استأجر أجيرا ليبني له حائطا طوله عشرة أذرع فبنى بعضه فسقط لم يستحق شيئا حتى يتممه 
سواء كان في ملك المستأجر أو في غيره لأن الاستحقاق مشروط بإتمامه ولم يوجد قال أحمد : إذا قيل 
له ارفع حائطا كذا وكذا ذراعا فعليه أن يوفيه فإن سقط فعليه التمام وكذا لو استأجره ليحفر له بثرا عمقها 


عشرة أذرع فحفر منها خمسة وانهار فيها تراب من جوانبها لم يستحق شيئا حتى يتمم حفرها 0 
" مسألة وفصول : حكم تلف العين في حرز الأجير المشترك - وحكم ضمانها 
مسألة : قال : وإن تلفت من حرز فلا ضمان عليه ولا أجو له فيما عمل فيها : 


١١17/5 المغني»‎ )١( 


اختلفت الرواية عن أحمد في الأجير المشترك إذا تلفت العين من حرزه من غير تعد منه ولا تفريط 
فروي عنه لا يضمن نص عليه في رواية ابن منصور وهو قول طاوس و عطاء و أبو حنيفة و زفر وقول 
الشافعي وروي عن أحمد إن كان هلاكه بما استطاع ضمنه وإن كان غرقا أو عدوا غالبا فلا ضمان قال 
أحمد رحمة الله عليه في رواية أبي طالب إذا جنت يده أو ضاع من بين متاعه ضمنه وإن كان عدوا أو غرقا 
فلا ضمان ونحو هذا قال أبو يوسف والصحيح في المذهب الأول وهذه الرواية تحتمل أنه إنما أوجب عليه 
الضمان إذا تلف من بين متاعه خاصة لأنه يتهم ولهذا قال في الوديعة في رواية إنها تضمن إذا ذهبت من 
بين ماله فأما غير ذلك فلا ضمان عليه لأن تخصيصه التضمين بما إذا تلف من بين متاعه يدل على أنه لا 
يضمن إذا تلف مع متاعه ولأنه إذا لم يكن منه تفريط ولا عدوان فلا يجب عليه الضمان كما لو تلفت بأمر 
غالب وقال مالك و ابن أبي ريلى : يضمن بكل حال لقول النبي صلى الله عليه و سلم : | على اليد ما 
أخذت حتى تؤديه ]| ولأنه قبض العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فلزمه ضمانها كالمستعير 

ولنا أنها عين مقبوضة بعقد الإجارة لم يتلفها بفعله فلم يضمنها كالعين المستأجرة ولأنه قبضها بإذن 
مالكها لنفع يعود إليهما فلم يضمنها كالمضارب والشريك والمستأجر وكما لو تلفت بأمر غالب ويخالف 
العارية فإنه ينفرد بنفعها والخبر مخصوص بما ذكرنا من الأصول فيخص محل النزاع بالقياس عليها إذا ثبت 
هذا فإنه لا أجر له فيما عمل فيها لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه كالمبيع من الطعام 
إذا تلف في يد البائع قبل تسليمه 

فصل : وإذا حبس الصانع الثوب بعد عمله على استيفاء الأجر فتلف ضمنه لأنه لم يرهنه عنده ولا 
أذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب 

فصل : إذا أخطأ القصار فدفع الثوب إلى غير مالكه فعليه ضمانه لأنه فوته على مالكه قال أحمد 
: يغرم القصار ولا يسع المدفوع إليه لبسه إذا علم أنه ليس ثوبه وعليه رده إلى القصار ويطالبه بثوبه فإن لم 
يعلم القابض حتى قطعه ولبسه ثم علم رده مقطوعا وضمن ارش القطع وله مطالبته بثوبه إن كان موجودا وإن 
هلك عند القصار فهل يضمنه ؟ فيه روايتان إحداهما : يضمنه لأنه أمسكه بغير إذن صاحبه بعد طلبه 
فضمنه كما لو علم والثانية : لا يضمنه لأنه لم يمكنه رده فأشبه ما لو عجز عن دفعه لمرض 

فصل : والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها قال الأثرم : سمعت 
أبا عبد الله يسأل عن الذين يكرون المظل أو الخيمة إلى مكة فيذهب من المكتري بسرق أو بذهاب هل 


يضمن ؟ قال : أرجو أن لا يضمن وكيف يضمن ؟ إذا ذهب لا يضمن ولا نعلم في هذا خلافا وذلك لأنه 


رضنا 


قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها فكانت أمانة كما لو قبض العبد الموصى له بخدمته سنة أو قبض 
الزوج امرأته الأمة ويخالف العارية فإنه لا يستحق منفعتها وإذا انقضت المدة فعليه رفع يده وليس عليه الرد 
أومأ إليه في رواية ابن منصور فقيل له : إذا اكترى دابة أو استعار أو استودع فليس عليه أن يحمله فقال 


أحمد : من استعار شيئا فعليه رده من حيث أخذه فأوجب الرد في العارية ولم يوجبه في الإجارة والوديعة 


ووجهه أنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي رده ومؤنته كالوديعة وفارق العارية فإن ضمانها يجب فكذلك 


ردها وعلى هذا متى انقضت المدة كانت العين في يده أمانة كالوديعة إن تلفت من غير تفريط فلا ضمان 
عليه وهذا قول بعض الشافعية وقال بعضهم : يضمن لأنه بعد انقضاء الإجارة غير مأذون له في إمساكها 
أشبه العارية المؤقتة بعد وقتها 

ولنا أنها أمانة أشبهت الوديعة ولأنه لو وجب ضمانها لوجب ردها وأما العارية فإنها مضمونة في كل 
حال بخلاف مسألتنا ولأنه يجب ردها وعلى كل حال متى طلبها صاحبها وجب تسليمها إليه فإن امتنع 
من ردها لغير عذر صارت مضمونة كالمغصوبة 

فصل : فإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد وهل 
تفسد الإجارة به ؟ فيه وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع قال أحمد : فيما إذا شرط ضمان العين 
: الكراء والضمان مكروه وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر قال : لا يصلح الكراء بالضمان وعن فقهاء 
المدينة أنهم كانوا يقولون لا نكتري بضمان إلا أنه من شرط على كري أنه لا ينزل متاعه بطن واد أو لا يسير 
به ليلا مع أشباه هذه الشروط فتعدى ذلك فتلف شيء مما حمل في ذلك التعدي فهو ضامن فأما غير 
ذلك فلا يصح شرط الضمان فيه وإن شرطه لم يصح الشرط لأن ما لا يجب ضمانه لا يصيره الشرط 
مضمونا وما يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه وعن أحمد أنه سئل عن ذلك فقال : المسلمون على 
شروطهم وهذا يدل على نفي الضمان بشرطه ووجوبه بشرطه لقوله صلى الله عليه و سلم : [ المسلمون 
على شروطهم ] فأما إن أكراه عينا وشرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها 
عن القافلة أو لا يجعل سيره في آخرها أو لا يسلك بها الطريق الفلانية وأشباه هذا مما له فيه غرض مخالف 
ضمن لأنه متعد لشرط كريه فضمن ما تلف به كما لو شرط عليه أن لا يحمل عليها إلا قفيزا فحمل اثنين 

فصل : وإن كانت الإجارة فاسدة لم يضمن العين أيضا إذا تلفت بغير تفريط ولا تعد لأنه عقد لا 
يقتضي الضمان صحيحه فلا يقتضيه فاسده كالوكالة والمضاربة وحكم كل عقد فاسد في وجوب الضمان 


حكم صحيحه فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسله وما لم يجب في صحيحه لم يجب في 
فاسده 

فصل : وللمستأجر ضرب الدابة بقدر ما جرت به العادة ويكبحها باللجام للاستصلاح ويحثها على 
السير ليلحق القافلة وقد صح أن النبي صلى الله عليه و سلم نخس بعير جابر وضربه وكان أبو بكر رضي 
الله عنه يحرش بعيره بمحجنه وللرائض ضرب الدابة للتأديب وترتيب المشي والعدو والسير وللمعلم ضرب 
الصبيان للتأديب قال الأثرم : سكل أحمد عن ضرب المعلم الصبيان قال : على قدر ذنوبهم ويتوقى بجهده 
الضرب وإذا كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه ومن ضرب من هؤلاء الضرب المأذون فيه لم يضمن ما تلف 
وبهذا في الدابة قال مالك و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أبو يوسف ومحمد وقال الثوري و أبو حنيفة 
: يضمن لأنه تلف بجنايته فضمنه كغير المستأجر وكذلك قال الشافعي في المعلم يضرب الصبي لأنه يمكنه 
تأديبه بغير الضرب 

ولنا أنه تلف من فعل مستحق فلم يضمن كما لو تلف تحت الحمل ولأن الضرب معنى تضمنه عقد 
الإجارة فإذا تلف منه لم يضمن كالركوب وفارق غير المستأجر لأنه متعد وقول الشافعي : يمكن التأديب 
بغير الضرب لا يصح فإن العادة خلافه ولو أمكن التأديب بدون الضرب لما جاز الضرب إذ فيه ضرر وإيلام 
مستغنى عنه وإن أسرف في هذا كله أو زاد على ما يحصل الغنى به أو ضرب من لا عقل له من الصبيان 
فعليه الضمان لأنه متعد حصل التلف بعدوانه ." )١‏ 

' فصل : حكم من قام بعمل من غير عقد ولا شرط 

فصل : إذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليخيطه أو يقصره من غير عقد ولا شرط ولا تعويض بأجر 
مثل أن يقول خذ هذا فاعمله وأنا أعلم أنك إنما تعمل بأجر وكان الخياط والقصار منتصبين لذلك ففعلا 
ذلك فلهما الأجر وقال أصحاب الشافعي : لا أجر لهما لأنهما فعلا ذلك من غير عوض جعل لهما فأشبه 
ما لو تبرعا بعمله ولنا أن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول فصار كنقد البلد وكما لو دخل حماما أو 
جلس في سفينة مع ملاح ولأن شاهد الحال يقتضيه فصار كالتعريض فأما إن لم يكونا منتصبين لذلك لم 
يستحقا أجرا إلا بعقد أو شرط العوض أو تعريض به لأنه لم يجر عرف يقوم مقام العقد فصار كما لو تبرع 
به أو عمله بغير إذن مالكه ولو دفع ثوبا إلى رجل ليبيعه فالحكم فيه كالحكم في القصار والخياط إن كان 
منتصبا يبيع للناس بأجر فله أجر مثله نص عليه أحمد وإِن لم يكن كذلك فلا شيء له لما تقدم ومتى دفع 


١778/5 المغني»‎ )١( 


ثوبه إلى أحد هؤلاء ولم يقاطعه على أجر فله أجر المثل لأن الثياب تختلف أجرتها ولم يعين شيئا فجرى 
مجرى الإجارة الفاسدة فإن تلف الثوب من حرزه أو بغير فعله فلا ضمان عليه لأن ما لا يضمن في العقد 
الصحيح لا يضمن في فاسده وإِن تلف من فعله بتخريقه أو دقه ضمنه لأنه إذا ضمنه بذلك في العقد 
الصحيح ففي الفاسد أولى وقال أحمد فيمن دفع ثوبا إلى قصار ليقصره ولم يقطع له أجرا بل قال أنا أعطيك 
كما تعطى وهلك الثوب فإن كان بخرق أو نحوه مما لا تجنيه يده فلا ضمان عليه بين الكراء أو لم يبين 
والعلة في ذلك ما ذكرناه ." )١‏ 

"حكم النية في صيام النافلة 

صوم النفل يجوز أن ينوى له من النهار» ففي حديث عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: هل عندكم شي ء؟ قلنا: لاء قال: فإني إذا صائم ( دخل عليها في الصباح» ولما لم يجد طعاما 
عزم على أن يتم صوم ذلك اليوم» مع أنه ما نوى من الليل» ولكن هذا خاص بالنفل» ويشترط له شرطان: 
الشرط الأول: ألا يكون قد أكل أو شرب في أول النهار» فإن ذلك ينافي الصوم. 

الشرط الثاني: أن ينوي قبل الزوال» ليكون صومه أكثر النهار, وليس له أجر إلا على ما نواه أما 
نهاره الذي ما نوى فيه فإنه لا أجر له فيه؛ لأنه أصبح بنية الإفطار.." ؟) 

"ولا يخرج المقلد في هذه القضية الخاصة عن أن يكون: إما مجتهداء أو مقلداء وقد سبق بيان 
الراجح أن المجتهد لا يقلد» وأما المقلد فله أن يسأل مفتيا عن حادثة ويأخذ بقوله» وقد سبق ذكر ضوابط 
ذلك» وهذا هو المعروف في عهد السلف الصالح. 


فتوى المقلد: 

قال الشيخ: قال ابن القيم: "ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد"؛ وهو أصح الأقوال وعليه 
العمل). 

الراجح أنه لا يفتي إلا مجتهد سواء أكان مستقلا أو مقيدا بمذهبء والمجتهد في باب أو مسألة لا يفتى 
إلا في الباب أو المسألة التي هو أهل للنظر فيها دون غيرهاء وأما من دون هؤلاء وليس على صفة من 
صفاتهم فلا يحل له الفتوى لا لنفسه ولا لغيره» وغاية الأمر أنه إن عدم العالم المجتهد في بلدة ماء واحتيج 


١57/7 المغني»‎ )١( 
٠١/١5 (؟) شرح أخصر المختصرات؛‎ 


إلى فتوى المقلد فهنا يجوز له أن ينقل أقوال العلماء» فيقول قال أحمدء قل الشافعي» وهكذا ويكون قبول 
قوله من باب الخبر لا الإفتاء» ولابد أن يكون عالما بما ينقل من أحكام بصيرا بمواردها وشمولها لمحل 
النزاع» وهذه حالة ضرورة على خلاف الأصل. 

قال ابن حمدان في "صفة الفتوى" ص/؛ ؟) بعد أن ذكر نحوا مما سبق ذكره من أقسام المجتهدين: فمن 
أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو عاص آثم ١)؛‏ لأنه لا يعرف الصواب 
وضده فهو كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له البصر؛ لأنه بفقد البصر لا يعرف الصواب وضده 
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون 5) ليوم عظيم) [المطففين:1»5]. قال ابن الجوزي: يلزم ولي الأمر منعهم 
كما فعل بنو أمية» ومن تصدى للفتيا ظانا أنه من أهلها فليتهم نفسه وليتق ربه فإن الماهر في علم الأصول, 


أو 


)١‏ قال النووي في " شرح مسلم" :)١7/١7‏ قوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في 
حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده 
وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم 
فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقه ليست صادرة 
عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في 
شيء من ذلك وقد جاء في الحديث في السنن القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار قاض عرف 
الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار وقاض قضى على جهل فهو 
في النار).." )١‏ 

"إذا: هذا الذي قدمه المصنف رحمه الله تعالى من كون الصلاة في الدار المغصوبة باطلة لا تصح 
ولا يسقط بها الطلب هو الصحيح. 
وثم رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: #إأن فعل الصلاة يحرم؛ وتصح» وهذا عليه جمهور أهل 
العلم: أن الصلاة في الدار المغصوبة تصح مع الإثم. 
#وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله تعالى واختاره من أصحابنا الخلال وابن عقيل والطوفي 4 وأكثر 


١١ التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصولء أبو المنذر المنياوي ص/‎ )١( 


رن 


العلماء. 

«لإنظرا إلى جنسهاء لا إلى عين محل النزاع» هذه فائدة نفيسة» قد لا تجدها في غير هذا الكتاب. 
«إنظرا إلى جنسها» يعني: جنس الصلاة. 

لا إلى عينهاك؛ لأن البحث هنا في ماذا؟ الفعل الواحد بالشخصء يعني صلاة معينة هي صلاة الظهر» 
وقعت من زيد وهو جزئي معين» على أرض معينة مغصوبة. 

أما القول بانفكاك الجهة الذي بنا عليه الصحة هذا انفكاك في الذهن لا وجود له في الخارج» ولذلك قال: 
#إنظرا إلى جنسهاه والجنس أين يوجد؟ يوجد في الذهن؛ رأنه إذا صلى على الأرض المغصوبة» تتخيل 
في ذهنك صلاة لا في الأرض المغصوبة» وليست هي عين الصلاة التي وقعت من زيد وإنما هي صلاة 
أخرى؛ نظرا إلى الجنسء وهذا واضح بين. 

#ونظرا إلى جنسهاء لا إلى عين محل النزاع» فتكون هذه الصلاة واجبة حراما باعتبارين» فتكون صحيحة؛ 
لأن متعلق الطلب ومتعلق النهي في ذلك متغايران» فكانا كاختلاف المحلين» يعني: تعدد الجهات موجب 
للتغاير لتعدد الصور «إفكانا كاختلاف المحلين» يعني: الجهتين. 

«لأن كل واحدة من الجهتين مستقلة عن الأخرى, واجتماعهما إنما هو باختيار المكلف. فليسا متلازمين 
فلا تناقض والصواب: أنه تناقض. 

لا بد من القول بأحد الأمرين» والصحيح أنها باطلة» وتصور انفكاك الجهة إنما يكون في العقل فحسب» 
ولا وجود له في الخارج البتة. 

وهذا مثله لو صلى في ثوب نجس عامدا فصلاته باطلة» لا نقول يأثم لكونه صلى بثوب نجس والصلاة 
صحيحة .. مأمور ومنهي» ولو صلى في ثوب فيه صور فالحكم واحد كذلك .. الصلاة باطلة؛ لأن هذه 
الصلاة منهي عنهاء ولو صلى في ثوب مسبل كذلك على الصحيح الصلاة باطلة لا تصح., لماذا؟ لكون 
هذا الثوب منهيا عنه» وإذا كان منهيا عنه حينئذ ما الحكم؟ نقول: هذه الصلاة باطلة؛ لأن وجود الثوب 
وعدمه سواء في كونه لم يأت بالشرط وهو ستر العورة. 

إذا: هذه كلها لا يتصور فيها انفكاك الجهة. 

#ووعلى القول بالصحة#» هل فيها ثواب أم لا؟ اختلفوا. 

يعني: القائلون بالصحة .. من قال بأنها تصح مع التحريم؛ هل يثاب عليها أم لا؟ 

قال: ##وعلى القول بالصحة لا ثواب فيها. نقل ابن القاسم عن أحمد: لا أجر لمن غزا على فرس غصب * 


57/ 


«#وصرح بعدم الثواب في الصلاة القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب في التمهيد وجمع» من أصحابنا.." )'١‏ 
"قبول قوله من باب الخبر لا الإفتاء» ولابد أن يكون عالما بما ينقل من أحكام بصيرا بمواردها 
وشمولها لمحل النزاع» وهذه حالة ضرورة على خلاف الأصل. 
قال ابن حمدان في "صفة الفتوى" ص/؛ ؟) بعد أن ذكر نحوا مما سبق ذكره من أقسام المجتهدين: فمن 
أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو عاص آثم ١)؛‏ لأنه لا يعرف الصواب 
وضده فهو كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له البصر؛ لأنه بفقد البصر لا يعرف الصواب وضده 
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون 5) ليوم عظيم) [المطففين: 24 د] قال ابن الجوزي: يلزم ولي الأمر منعهم 
كما فعل بنو أمية» ومن تصدى للفتيا ظانا أنه من أهلها فليتهم نفسه وليتق ربه فإن الماهر في علم الأصول, 
أو الخلافء أو العربية دون الفقه يحرم عليه الفتيا لنفسه ولغيره؛ لأنه لا يستقل بمعرفة حكم الواقعة من 
أصول الاجتهاد لقصور آلته ولا مون مذهب إمام لعدم حفظه وإطلاعه عليه على الوجه المعتبر فلا يحتج 
بقوله في ذلك وينعقد الإجماع دونه على أصح المذهبين ... وقيل يجوز لمن حفظ مذهب ذي مذهب 


ونصوصه أن يفتي به عن ربه وإن لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه وقيل لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا 


لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوي المفتين أن يفتي بها. 
وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتي به والمراد بقول من منع الفتوى به أنه لا يذكره على صورة ما يقوله من 
عند نفسه بل يضيفه إلى غيره ويحكيه عن إمامة الذي قلده لصحة تقليد الميت» فعلى هذا من عددناه من 
أصناف المفتين من المقلدين ليس على الحقيقة من 


)١‏ قال النووي في " شرح مسلم" :)١7/١7‏ قوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديك في 
حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده 
وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم 
فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقه ليست صادرة 
عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في 


8/١١ شرح مختصر التحرير للفتوحي, أحمد بن عمر الحازمي‎ )١( 
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شيء من ذلك وقد جاء في الحديث في السنن القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار قاض عرف 
الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار وقاض قضى على جهل فهو 
ف الماري"ا 

"ففعله فقد استحق اسم مطيع وارتفع عنه اسم عاص بيقين وكل شيء بطل فلا يعود إلا بيقين من 
نص أو إجماع وإنما تكلم في هذه المسألة القائلون بقول الشافعي رحمه الله في تكرار الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم في كل صلاة لأجل قوله تعالى 98إن لله وملائكته يصلون على لنبي يأيها لذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليماه قال علي ولو كان ما احتجوا به من وجوب التكرار صحيحا لما كان موضع 
الجلوس الآخر من الصلاة أحق به من القيام والسجود وسائر أحوال الإنسان وهم إنما أوجبوا ذلك بعد 
التشهد الأخير من الصلاة فقط وقد ورد حديث فى لفظه إبعاد لمن ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلم يصل عليه فإن صح لقلت هو فرض متى ذكر عليه السلام وإن لم يصح فقد صح أن من صلى 
عليه مرة صلى الله عليه عشرا ولا يزهد في هذا إلا محروم والذي يوقن فهو أنه من يرغب عن الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلام عليه فهو كافر مشرك ومن صلى عليه وسلم ثم ترك غير راغب 
عن ذلك ولكن عالم بأنه مقصر باخس نفسه حظا جليلا فلا أجر له في ذلك ولا إثم عليه 
فإن قالوا فما تقولون في الجهاد قلنا قد صح أن الجهاد فرض علينا إلى ألا يبقى في الدنيا إلا مؤمن أو 
كتابي يغرم الجزية صاغرا بأمر الله تعالى لنا أن نقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ويؤمن 
المشركون كلهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرّكاة ويعطي أهل الكتاب الجزية وهم صاغرون فالقتال ثابت علينا 
أبدا حتى يكون ما ذكرنا وحسبنا أنه فرض على الكفاية وتركه للمطبق مكروه ما لم يقو للعدو أو لم يستنفر 
الإمام فأي ذلك كان فالجهاد فرض على كل مطيق في ذات نفسه متعين عليه ويبطل قول من قال بالتكرار 
أنه لو كان قوله صحيحا للزم من سلم." ") 

"التي لم يعملها وهذا ما لا شك فيه ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن إثم الهم 
بالسيئة لا يكتب عليه والهم بالشيء غير العمل به قال ضابىء بن الحارث البرجمي هممت ولم أفعل وكدت 
وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله ثم استدركنا هذا وتأملنا النصوص فوجدناها مسقطة حكم الهم جملة 


> ١/ص الشرح الكبير لمختصر الأصولء أبو المنذر المنياوي‎ )١1( 
٠١/7 (؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ابن حزم‎ 


فإن قال قائل فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة 
قيل له قد صح ذلك وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى فمن هم بسيئة 
ثم تركها قاصدا بتركها إلى الله تعالى كتبت له حسنة بهذه النية الجميلة فإن تركها لا لذلك لكن ناسيا أو 
مغلوبا أو بدا له فقط فإنها غير مكتوبة عليه لأنه لم يعملها ولا أجر له في تركها لأنه لم يقصد بذلك الله 
تعالى ولا يكون من هم بالسيئة مصرا إلا من تقدم منه مثل ذلك الفعل قال الله تعالى #ؤولذين إذ ١‏ فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا لله فستغفروا لذنوبهم ومن يغفر لذنوب إلا لله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون» فصح أن لا إضرار إلا على من قد عمل بالشيء الذي هو مصر عليه وهو عالم بأنه حرام عليه 
وأما من هم بقبيح ولم يفعله قط فهو هام به لا مصر عليه بالنصوص التي ذكرنا فإن قال قائل ما تقولون في 
حربي كافر لقي مسلما فدعاه المسلم إلى الإسلام فأسلم ثم علمه الشرائع وقال له هذه شرائع الإسلام أيلزمه 
العمل بما أخبره من ذلك أم لا قبل له وبالله تعالى التوفيق الكلام في هذا كالكلام فيما تقدم وهو أن ما 
كان مما أمره به موافقا للنص أو الإجماع فهو واجب عليه قبوله ومأجور فيه إن عمله أجران وعاص فيه إن 
ا 

"صار حاكما بتحريم شيء وتحليله في وقت واحد وجعل حكم الله تعالى مردودا إلى حكم ذلك 
المفتي وجعل حكم ذلك المفتي مبطلا لحكم الله تعالى ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل دين 
الله تعالى موكولا إلى آراء الرجال ومتبدلا بتبدل الفتاوى فمرة ساقطا ومرة لازما وفي هذا مفارقة الإسلام 
ومكابرة العقل وإبطال الحقائق وبالله تعالى التوفيق والناس فيما يعتقدونه ولا يخلون من أحد أربعة أوجه لا 
خامس لها إما أن يكون المرء طلب الصواب فأداه اجتهاده إلى الصواب حقا فاعتقده على بصيرة وإما أن 
يكون طلب الصواب فحرم إدراكه لبعض العوارض التي سبقت له في علم الله تعالى وإما أن يكون قلد فوافق 
في تقليده الصواب وإما أن يكون قلد فوافق في تقليده الخطأ فأما الوجهان الأولان فقد قضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأن من اجتهد فأصاب فله أجران وأن من اجتهد فأخطأ فله أجر وقوله صلى الله عليه 
وسلم إذا اجتهد ان حاكم عموم لكل مجتهد لأن كل من اعتقد في مسألة ما حكما ما فهو حاكم فيها لما 
يعتقد هذا هو اسمه نصا لا تأويلا لأن الطلب غير الإصابة وقد يطلب من لا يصيب على ما قدمنا ويصيب 
من لا يطلب فإذا طلب أجر فإذا أصاب فقد فعل فعلا ثانيا يؤجر عليه أجرا ثانيا أيضا فإن أشكل عليه بعد 


)0 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ابن حزم ١/5‏ 


طلبه فلم يأت محرما عليه ولا اعتمد معصية فلا إثم عليه ولم يفعل ما أمر به من الإصابة فلا أجر له فيما 
لم يفعل وله بالطلب أجر 

واحد ولكن الطلب يختلف فمنه طلب أمر به وطلب لم يؤمر به فالطلب الذي أمر به هو الطلب في القرآن 
والسنن ودليلهما فمن طلب في هذه المعادن الثلاثة فقد طلب كما أمر فله أجر الطلب لأنه مؤد لما أمر به 
من على ها ذكرنا 


والطلب الذي لم يؤمر به هو الطلب في القياس وفي دليل الخطاب." )١‏ 

"وفي الاستحسان وفي قول من دون لبي صلى الله عليه وسلم فلم يطلب كما أمر قلا أجر له على 
طلب ذلك لكن لما كانت نيته بذلك القصد إلى الله عز وجل وطلب الحق وابتغاءه كان غير قاصد إلى 
الخطأ وهو يدري أنه خطأ فله من ذلك نية من هم بخير وهم بحسنة وهي الطلب الذي لم يفعله وقد صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من هم بحسنة ولم يعملها فإنها تكتب له حسنة والحسنة بلا 
شك أجر فالأجر هنا يتفاضل فمن هم بالطلب ثم طلب كما أمر فله عشر حسنات لأنه هم بحسنة فعملها 
ومن هم بالطلب كما أمر فله حسنة واحدة لأنه لم يعملها كما أمر حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن 
فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم ثنا أبو كريب ثنا أبو خالد 
الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف ومن هم بسيئة فلم 
يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت وبه إلى مسلم حدثنا شيبان بن فروخ ثنا عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري 
عن الجعد أبي عثمان ثنا أبو رجاء العطاري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي 
عن ربه تعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده 
حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة." ") 

"فصل: [شروط الفعل المكلف به] 
فأما الشروط المعتبرة للفعل المكلف به فثلاثة: 
أحدهما: أن يكون معلوما للمأمور به» حتى يتصور قصده إليه» وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة 


١7/5 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ابن حزم‎ )1١( 
١515/5 (؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ابن حزم‎ 


الله -تعالى- حتى يتصور منه قصد الطاعة والامتثئال. وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب١.‏ 


- الدليل موجود وهو حديث "الإسلام يهدم ما كان قبله" أي: يقطع ما قبله من أحكام الكفر. 

١‏ إيضاح معنى هذا الشرط: أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا أن يكون المكلف 
يعلمه» فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا 
يطاق» إذ لو قبل للمكلف افعل ما أضمره في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبتك» فقد كلف بفعل ما لا طاقة 
له به لأن اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح. 

واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان: قسم منها تعبدي محضء وقسم معقول المعنى .فالتعبدي كالصلاة 
والركاة والصوم» فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بيناء ويزاد على ذلك العلم بأنه 
مأمور به من الله تعالى» إذ لا بد له من نية التقرب به إلى الله تعالى ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن إلا 
بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلاء وأما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية 
التقرب ولكن لا أجر له فيه البتة إلا بنية التقرب إلى الله تعالى. ومثال ذلك رد الأمانة» والمغصوب وقضاء 
الدين» والإنفاق على الزوجة. فمن قضى دينه وأدى الأمانة ورد المغصوب مثلا لا يقصد بشيء من ذلك 
وجه الله بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلا ففعله صحيح دون النية وتسقط عنه المطالبة فلا يلزمه الحق 


فى الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة 
على كل حال ولكن لا أجر له إلا بنية التقرب» وهذا هو مراد المؤلف بقوله ومدا يخقص بما يجب به 
قصد الطاعة والتقرب.." )١‏ 

"'ومنها: إذا وكل عبده أو غريمه بإعتاق عبيده أو إبراء غرمائه هل يملك عتق نفسه وإبراءها فى المسألة 


قولان. 

المذهب أنه لا يملك عتق نفسه ولا إبراءها وجزم الآجرى بأنه يملك ذلك وفرق بين ذلك وبين من تصدق 
بكذا أنه ليس له أجره لأن إطلاقه ينصرف إلى استحقاق إعطاء الغير لأنه من التفعل وكذلك إذا قال لزوجته 
طلقى نسائى هل تطلق نفسها أم لا؟ 

ومنها: الوكيل في البيع هل له الشراء من نفسه؟ 

في المسألة روايتان معروفتان المذهب ليس له ذلك. 


١5/1١ روضة الناظر وجنة المناظر موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 
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ومنها: المأذون له أن يتصدق بمال هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة المذهب أنه لا 
يجوز نص عليه أحمد في رواية ابن بختان وأبدى في المغنى احتمالين آخرين أحدهما الجواز مطلقا والثانى 
إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه مثل أن يكون ممن يستحق صرف ذلك إليه أو عادته الأخذ من مثله فله 
الأخذ وإلا فلا. 
ومنها: الأموال التى تجب الصدقة بها شرعا كالمغصوب وادودائع هى لمن هى في يده الأخذ منها أم لا؟ 
المنصوص عن أحمد أنه لا يجوز وخرج القاضى جواز الأكل منها إذا كان فقيرا على الروايتين في شراء 
الوصى من نفسه كذا نقله عنه ابن عقيل في فنونه وأفتى به أبو العباس في الغاصب إذا تاب. 
ومنها: الوكيل في نكاح امرأة ليس له أن يزوجها لنفسه على المذهب فأما من ولايته بالشرع كالولى والحاكم 
وأمته فله أن يزوج نفسه وإن قلنا ليس لهم أن يشتروا من المال ذكره القاضى في خلافه وفرق بأن المال 
القصد منه الربح وهذا يقع فيه التهمة بخلاف النكاح فإن القصد فيه الكفاءة وحسن العشرة.." )١‏ 

"فى حق من جمع بين المحظورات. 
واعلم أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: 
الأول: أنهم مخاطبون بها وهو الحق. 
الثانى: أنهم غير مخاطبين بها مطلقا. 
الثالث: أنهم مخاطبون بالنواهى لصحة الكف عن الذنب منهم دون الأوامر وحجة من قال بالاطلاق أن 
الكف عن المنهى عنه وان صدر منهم قلا آجر لهم فيه؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. 
وأما الجواب عن كونها لا تقضى بعد الاسلام» فهو أن الاسلام يجب ما قبله. قال المؤلف رحمه الله فأما 
الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثة» أحدهما أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه وأن 
يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى» حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال» وهذا يختص بما 
يجب ته قصد الطاعة والتقرب. 
ايضاح معنى هذا الشرط الاول أن الفعل المكلف به يشترط فى صحة التكليف به شرعا أن يكون المكلف 
يعلمه فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة لان التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق» 
اذلو قيل للمكلف أفعل ما أضمره فى نفسى أنك تفعله والا عاقبتنك» فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به لأن 
اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس فى طاقته كما هو واضح. 


)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية ابن اللحام ص/7/؟ 
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واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان: قسم منها تعبدى محضء وقسم معقول المعنى. فالتعبد كالصلاة والرّكاة 
والصوم» فيشترط فى التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بيناء ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور." 
0( 

"به من الله تعالى» اذ لا بد من نية التقرب به إلى الله تعالى ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن الا 
بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلاء وأما معقول المعنى فلا يشترط فى صحة فعله نية 
التقرب ولكن لا أجر له فيه البته الا بنية التقرب إلى الله تعالى. 
ومثال ذلك رد الأمانة» والمغصوب وقضاء الدين» والانفاق على الزوجة. فمن قضى دينه وأدى الأمانة ورد 
المغصوب مثلا لا يقصد بشيء من ذلك وجه الله بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلا ففعله صحيح دون 
النية وتسقط به المطالبة فلا يلزمه الحق فى الآخرة بدعوى أن قضاءه فى الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب 
بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة على كل حال ولكن لا أجر له الا بنية التقرب» وهذا هو مراد المؤلف 
بقوله وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. 
قال المؤلف: 
الثانى) أن يكون معدوما أما الموجود فلا يمكن ايجاده فيستحيل الأمر به. 
ايضاح م عنى هذا الشرط أنه يشترط فى المطلوب المكلف به أن يكون الفعل المطلوب معدوماء فالصلاة 
والصوم المأمور بهما وقت الطلب لا بد أن يكونا غير موجودين» والمكلف ملزم بايجادهما على الوجه 
المطلوب, أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به كما لو كان صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة 
من كل جهاتهاء فلا يمكن أمره بايجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على أكمل وجه لأن الأمر بتحصيلها 
معناه أنها غير حاصلة والفرض أنها حاصلة فيكون تناقضاء 
ومن هنا قالوا تحصيل الحاصل محال لأن السعى فى تحصيله معناه أنه غير حاصل بالفعل وكونه حاصلا 
بالفعل ينافى ذلك فصار المعنى هو غير حاصل هو حاصل. وهذا تناقض واجتماع القيضين مستحيل.." 


(١ 
كنك جب ريد‎ 3 


وكل هذه المسائل التي ذكرنا أنها غير مجملة قال فيها بعض العلماء بالإجمال مستدلا بأن الصور غير 


4١/ص مذكرة في أصول الفقه الشنقيطي» محمد الأمين‎ )١( 
مذكرة في أصول الفقه الشنقيطي» محمد الأمين ص/47‎ )١( 


منفية. فالنفي إذا غيرها ولم يصرح به فانه محتمل واذا فهو مجمل وقد علمت التحقيق فيه وأنه غير مجمل 
واليه الإشارة بقول صاحب المراقيي: 

وكذلك خبر: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان على تقدير ثبوت هذا اللفظ ليس بمجمل أيضا لأن العرف يبين 
أن المراد رفع المؤاخذة , وهو الحق ولا يلزم من ذلك رفع ضمان ما أتلفه خطأ أو نسيانا. لأن ضمان 
المتلفات » وأروش الجنايات من خطاب الوضع » ولذا يلزم الصبي مع أن القلم مرفوع عنه ويجب على 
العالقة في دية الخطأ مع أنهم لا علم لهم بالجناية » وما ذكره المؤلف عن أبي الخطاب من أن اراده نفي 
المؤاخذة لا تضح مستدلا بأنه لو أراد نفي الأثم لم يكن لهم في هذه الأمة مزية لأن الناسي غير مكلف 
في جميع الشرائع » فيه عندي 

أمران: أحدهما: أن ادم الناسي والمخطئ من غير هذه الأمة غير مسلم لورود أدلة تدل على اختصاص هذه 
الأمة بعفو الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه منها: هذا الحديث الذي نحن بصدده. فقوله: عن أمتي)) 
يفهم منه أن غيرهما ليس كذلك. ومنها: حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربة لصن 
مع أنه مكروه بالخوف من القتل لأنهم قتلوا صاحبه لما أبي عن ذلك ومنها: أن قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا 
ان نسينا أو أخطأنا)) . وقول الله قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم. 

يدل على أن المؤاخذة بالخطأ والنسيان كانت معهودة على من قبلنا اذ لو كانت مرفوع عن كل أحد لما 
دعت ضرورة إلى ذلك الدعاء وإظهار." )١‏ 

"'ب- وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعاء والنفي فيه ينصب على انتفاء الأجر. 
فمن رد الأمانة والمغصوب مثلا لا يريد وجه الله فإن المطالبة تسقط عنه ويصح فعله ويعتد به ولكن لا 
أجر له: وكذلك جميع التروك. 
؟) - المبين 
أ المبين "بالفتح " بمعنى البين الواضح وهو المقابل للمجمل لأنه المتضح معناه فلا يفتقر إلى بيان من 
خارج. ويسمى البيان أيضا. 

ب- والمبين "بالكسر" على زنة اسم الفاعل هو الموضح لإجمال المجمل. 
- وهو اصطلاحا: الكاشف عن المراد من الخطاب, وعلى هذا درج أكثر الأصوليين فخصوا البيان بإيضاح 
ما فيه من خفاء. ومنهم من يطلقه على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا. 


؟١8/ص مذكرة في أصول الفقه الشنقيطي»؛ محمد الأمين‎ )١( 


ما يقع به البيان 
يقع البيان بالقول تارة وبالفعل تارة وبهما معا وقد يكون بترك الفعل ليدل على عدم الوجوب. 
البيان بالقول: 
-١‏ كتاب بكتاب قال تعالى: #إإلا ما يتلى عليكم» فهذا مجمل بينه الله بقوله: حرمت عل يكم الميتة 
والدم؛ الآية. 
-١‏ كتاب بسنة قال تعالى: #ؤوآتوا حقه يوم حصاده» فحقه مجمل بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: "فيما 
سقت السماء العشرة وفيما سقى بالنضح نصف العشر". 
البيان بالفعل: 
أ- يكون بصورة العمل كصلاته صلى الله عليه وسلم فوق المنبر ليبين للناس ولذا قال لهم: "صلوا كما 
رأيتموني أصلى". وكقطعه يد السارق من الكوع. 
ب- ويكون بالكتابة ككتابته صلى الله عليه وسلم أسنان الرّكاة لعماله عليها. 
ج- ويكون بالإشارة كقوله: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا". وأشار بأصابع يديه وقبض الإبهام في الثالثة 
يعنى تسعة وعشرين يوما. 
البيان بترك الفعل: كتركه صلى الله عليه وسلم التراويح في رمضان بعد أن فعلها وكتركه الوضوء مما مست 
النار» مما دل على عدم الوجوب فيهما. 
مراتب البيان: 
مراتبه متفاوتة فأعلاها ماكان بالخطاب ثم بالفعل: ثم بالإشارة» ثم بالكتابة ومعلوم أن الترك قصدا فعل.." 
0( 

"لله ولغيره» فانضمام غير الله إليه يوجب حرمة الذبيحة. 
وإذا كانت البدنة تجزئ عن سبعة فإن كان الكل مريدا للقربة» وإن اختلفت جهاتها من أضحية وقران ومتعة 
صحت وأجزأت» وأما إن كان أحدهم مريدا لحما لأهله أو كان نصرانيا لم يجز عن واحد منهم. 
والتعليل: أنه لم يقع البعض قربة خرج الكل عن ان يكون قربة لأن الإراقة لا تتجزاً. 
هذا عند الحنفية» وأما عند الشافعية والحنابلة فيجوز إذا كان أحدهم يريد اللحم» وأما مالك رحمه الله فلا 


يجيز الاشتراك فى الأضحية. 


)١(‏ مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية - ص/5 


لو افتتح الصلاة خالصا لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء» والمراد بالرياء هنا: أنه لو خلا عن الناس لا يصلي 
ولو كان مع الناس يصلي ففي هذه المسألة قولان: 
.١‏ هو على ما افتتح صلاته. 
". أنه لو صلى رياء قلا أجر له وعليه الوزر. 
إذا صلى مع الناس يحسن صلاته» وإذا صلى وحده لا يحسنهاء فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسانء 
والمراد بتحسين الصلاة: | طالة القراءة وتحسين الصوت وإطالة الركوع والسجود وإظهار التخشع فيها. 
السوقي الذي يصاحب الجيش بقصد التجارة قالوا: إنه لا سهم له؛ لأنه عند المجاوزة لم يقصد إلا التجارة 
لا إعزاز الدين وإرهاب العدوء فإن قاتل استحقء لأنه." )١‏ 

"ظهر بالمقاتلة أنه قصد القتال» والتجارة تبع فلا تضره. 
ومن ذلك أيضا لو سافر للحج والتجارة» فالأرجح الباعث على العمل» فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب 
فلا أجر له: وإن كان المديني هو الأغلب كان له الأجر بقدره» وإن تساويا تساقطا. 
نوى الوضوء أو الغسل والتبرد» فالأصح الصحة, لأن التبرد حاصل» قصده أم لم يقصده. فلم يجعل تشريكا 
وتركا للإخلاصء بل هو قصد العبادة على حسب وقوعها لأن من ضرورتها حصول التبرد» ولكن هل يقاب 
على الوضوء أو الغسل؟ 
قالوا: الأصح أنه لا يئاب. 
٠‏ . محل النية: 
النية محلها القلب» فلا يكفي التلفظ باللسان دونه» كما لا يشترط مع القلب التلفظ» ولم ينقل عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه التلفظ بالنية» لا في حديث صحيح ولا ضعيفء إلا في الحج بخلاف بقية 
العبادات. 
واستحب الشافعية التلفظ بالنية مساعدة للقلب» واختلف فقهاء الحنفية في التلفظ بها فبعضهم استحبه؛ 
ورآه بعضهم سنة وكرهه آخرون. 
وعند المالكية: أن التلفظ بالنية جائز ولكن الأولى تركه» ورأى بعضهم أن النطق بالنية مكروه وبدعة إلا من 


كثر عليه الوسواس فيجوز له ذلك لدفع الوسواس.." ") 


١ 4١/ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية محمد صدقي آل بورنو‎ )١( 


(؟) الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية محمد صدقي آل بورنو ص/47 ١‏ 
/ 5 


"للإباحة - فإنهم يقولون: إن الإشهاد مباح» فإن ترك الإشهاد أو 
د ادام 5ك 
أما أصحاب المذهب الرابع - وهم القائلون: إن الأمر المطلق 
يتوقف فيه - فإنهم يقولون: لا يجوز أن يشهد حتى ترد قرينة تدل 
على وجوبه» أو عدم ذلك. 
؟ - إذا قال السيد لعبده أو الوالد لولده: " اسقني ماء ". 
فأصحاب المذهب الأول قالوا: يجب عليه أن يسقيه؛ فإن لم 
يفعل عاقبه. 
وأصحاب المذهب الثاني والثالث والرابع قالوا: لا يجب عليه أن 
يسقيه وإن لم يفعل: لا يعاقب. 
٠‏ - هل الوعيد على الترك مأخوذ من نفس لفظ " افعل "؛ 
فذهب أصحاب المذهب الأول إلى أن الوعيد على الترك مستفاد 
من نفس صيغة ' افعل ". 
أما أصحاب المذاهب الأخرى فذهبوا إلى أن الوعيد على الترك 
مأخوذ من قرائن اقترنت بهذا الأمر.." )١‏ 

"قبول قوله من باب الخبر لا الإفتاء» ولابد أن يكون عالما بما ينقل من أحكام بصيرا بمواردها 
وشمولها لمحل النزاع» وهذه حالة ضرورة على خلاف الأصل. 
قال ابن حمدان في "صفة الفتوى" ص/4 ؟): فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير 
ضرورة فهو عاص آثم ١)؛‏ لأنه لا يعرف الصواب وضده فهو كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له 
البصر؛ لأنه بفقد البصر لا يعرف الصواب وضده ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون 4 ) ليوم عظيم) [المطففين: 
5 5] قال ابن الجوزي: يلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية» ومن تصدى للفتيا ظانا أنه من أهلها 
فليتهم نفسه وليتق ربه فإن الماهر في علم الأصولء أو الخلافء أو العربية دون الفقه يحرم عليه الفتيا لنفسه 
ولغيره؛ لأنه لا يستقل بمعرفة حكم الواقعة من أصول الاجتهاد لقصور آلته ولا من مذهب إمام لعدم حفظه 
وإطلاعه عليه على الوجه المعتبر فلا يحتج بقوله في ذلك وينعقد الإجماع دونه على أصح المذهبين ... 


١ المهذب في علم أصول الفقه المقارن عبد الكريم النملة هه‎ )١1( 


5 


وقيل يجوز لمن حفظ مذهب ذي مذهب ونصوصه أن يفتي به عن ربه وإن لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه 
وقيل لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه كما لا يجوز للعامي 
الذي جمع فتاوي المفتين أن يفتي بها. وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتي به والمراد بقول من منع الفتوى 
به أنه لا يذكره على صورة ما يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى غيره ويحكيه عن إمامة الذي قلده لصحة 


تقليذ العيت» فعلى هذا من غددناه مرح أصنافه الحنتين من المقلدين ليس على 


)١‏ قال النووي في " شرح مسلم" :)١7 7/١7‏ قوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في 
حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده 
وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم 
فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقه ليست صادرة 
عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في 
شيء من ذلك وقد جاء في الحديث في السنن القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار قاض عرف 
الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار وقاض قضى على جهل فهو 
في النار).." )١‏ 

"القاعدة الثالثة: يغاب المرء على فعل المباح إذا حسن نيته في فعل ذلك المباح 
كل ما يفعله المرء من الأمور التى أباحها الشرع لا أجر له في فعلهاء إلا إذا قصد بفعل ذلك المباح أمرا 
حسنا في الشرع كمن ينام في النهار وينوي بنومته تلك التقوى على قيام الليل» فهذا ثياب على تلك النومة 
لا لذات النومة ولكن لم اقترن معها من نية صالحة» كما قال أبو الدرداء: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب 
قوتي . 
قال ابن الشاط فى غمز عيون البصائر "/54"": إذا قصد بالمباحات التقوى على الطاعات أو التوصل إليها 
كانت غبادة كالأكل والدوم واكتساب المال. انبهئ.." ) 


)00 المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول أبو المنذر المنياوي ص/١ه”‏ 
(؟) من أصول الفقه على منهج أهل الحديث ركريا بن غلام قادر الباكستاني ص/ ١١‏ 
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